يسم الله الرحمن الرحيم 
وزارة التعليم العالي والبحث العدمي 
جامعة أم درمان الإسلامية 
كلية الدراسات العليا 
كلية الشريعة والقانون 


قسم أصول الفقه 


بحث مقدم لنيل درجة الماجستير 


بعنوان: 


الإيضاح والبيان في أهم أسباب الخلاف 


في الأصول وآخره في الفروع 
إعداد الطالب: 
أخمد محمد داؤد يوسف 
إشراف الدكتور. 
التجاني أبو بكر على محمد 


العام ١١1١1١5-؟١١5م)‏ 


الحمد لله الذي مهد أصول شريعته بكتابه الجليل » وأيّد قواعدها بسنة سيد 
المرسلين » الذي أوتي القرآن ومثله معه وأنزل عليه (وانزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم)""' 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد سان افيد عبده 
إومولة لهل واه عليه وآله دائما إلى يوم الدين وبعد. 

إن أصول الفقه علم عظيم قدره » وبين شرفه » إذ به يعرف الأحكام 
الشرعية . وبه تكون الفتوى الفرعية » التي بها يسعد الناس وبها يرتفع عنهم 
الإلباس» ولا يعتني به إلا الراسخون» وبالشريعة متمسكونء» وأولئتك هم 
المفلحون. 

لما كان بناء فروع الأحكام الشرعية على أصولها من أهم ما أعتنى به 
الفقهاء والأصوليونء لأنه الغاية التي يتوصل إليها كل مجتهد في إجتهاده»ء ومفت 
في إفتائه» وقاض في قضائه كان لزاما على المنشغلين بالأصول أن يولوا هذا 
الأمر إهتماما تدريساً وتصنيفا. 

فلذلك كله أراد الباحث أن يشارك في هذا الميدان بهذه المباحث الأصولية 
فيها تطبيقات عملي للقواعد الفقهية والمباحث الأصولية لبيان كيفية بناء الفروع 
على أصولها وإستخراج الأثر الفقهي سالا المولى تبارك وتعالى التوفيق والسداد 
إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


بف 


"نيوو لفحل الاي 1 


أسباب إختيار الموضوع: 

١‏ - أهميته الكبيرة ومكانته العظيمة ومادته الغزيرة. 

؟- بيان كيفية بناء الفروع على الأصول للمبتدئين وتحريك همة الراسخين. 

"- بيان أن المسائل الفرعية كلها لها أصول بنيت عليها عند أهلها . 

4 - إن المسال الفقهية المختلف فيها كثيرة» ولا يمكن الترجيح إلا بعد التعرف 
للفروع على أي قاعدة بنى ولماذا بنى عليها دون غيرها » 

ه- ولأن معرفة الفروع الفقهية وحدها لا تجعل الإنسان فقهياء إلا بعد معرفة 
الأصول وكيف تبنى المسألة الفرعية على أصلها » 

5-في هذا الباب كتب عدة إلا أنها غير كافية؛ ولا جامعة لمادة الباب . 

-١‏ غاية الفقيه والأصولي أن يصلا إلى حد يعرفا كيف تبنى الأحكام على 
أصولها وقواعدها. 

- تجاهل كثير من الطلبة مكانة الأصول من بين العلوم والفنون. 

4- وبيان أنه جامع للعلوم الشرعية المهمة التي من جهلها لا يعد من أهل 
المعرفة. 

--٠‏ أن تحقيق علم الأصول هو تحقيق الشريعة الإسلامية بلا ريب. 
وكذلك يغني علم الأصول عن كثير من العلوم وهي لا تغني عنه أَيَا 
كانت تلك العلوم. 


0-8 5 
اهحمبه السحث: 
6٠و‏ >« 0 


-١‏ مكانة علم الأصول معروفة عند النظار لتوقف الأحكام الشرعية عليه إذ 
به تعرف وتميز » 

-١‏ جمع علم الأصول لكثير من العلوم تحته؛ مثل الفقه واللغة والحديث 
وعلومه وعلوم القرآن وغيرها . 

*- النقاش بين العلماء لا يكون إلا بالقواعد الأصولية وإلا فليس النقاش 

4- كتب الأصول كلها تدل على أهميته» ولا تحقق العلوم والفنون إلا به. 
بسبب قواعده الفذة الجامعة » 

ه- لم يكتب في علم أصول الفقه من علماء المذاهب الإسلامية إلا المحققون 
الأفذاذ. 

تكن و قور رضيو ادبو الفقه أن تكورن :امو كا نا لاذه يعن يمن علد 
حقائق الشريعة الإسلامية. 

1- أصول الفقه هو الذي يحدد كيفية تغير الحكم بسبب تغير الزمان والمكان 
بضابط مانع من الزلل والهفوات بل هو الأساس المتين المستقي من 
شريعة رب العالمين . 


فليا كلة روف الداكك: الكقاية بخقه سكي وانفيةة 


١-يهدف‏ البحث إلى رفع مستوى الطالب من التقليد إلى درجة الإجتهاد. 
والرفع عن حضيض التقليد من غير علم ومعرفة ٠‏ إلى المعرفة الحقيقية. 

بوذن الضف الى .مان سنعة :قاكوة الشريحة: الاب لافدة تمده مهنادوها 
وتنوعها وتفنن العلماء فيها وإهتمامهم بها أصلاً وفرعا » 

"- البحث عبارة عن دعوة للباحثين عن الأصول ورفع لهمة المتفقهين 
للوصول إلى الأصول . 

4- فيه إحياء جهود المتقدمين » وبيان علو كعبهم في فهم شريعة رب 
العالمين. بيان أن الأحكام التي افترض الله تبارك وتعالى علينا لا يمكن 
التحقق منها إلا بفهم الأصولء الذي يبنى الحكم الشرعي عليه فصار 
الأصول بذلك وسيلة الواجبء والوساتل لها حكم الغايات إذ أن الغاية لا 
تكون إلا بها. 

ه- يهدف إلى طلب مرضات رب العالمين بالتقرب إليه ببيان شريعته التي 
أرسل بها نبيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم فدعا وعلم ووضع 
أحسو وافو اعد مقا :تكله للشريعةة الكو اهمد في محال وظانت 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


إستقرائي » تحليلي. 

إن المنهج الذي سلكه الباحث في هذه الرسالة هو منهج الإستقراء 
والشكدل: 

ولق أن النناال: الفقبيةة الاقمو ك2 37 :يزه 1 لطي ك: هلبه مصيونة 
كاملة» إلا عبر الإستقراء والتتبع الشديد من كتب الإئمة وتحليل ذلك هو الوصول 
إل الشوقة زر اكه 

اكدييدا الداعك از لا عوك وسالة اليفة قشعا تلبات هري السساذة 
من مظانها ثم بيان نوعهاء هل هي من مسائل الخلاف؟ أم الإتفاق 
يديكدا هينه تقول العلنا عافبيا: 

؟- يقوم الباحث ببيان الأصول. وكيف بنى عليه الفرع» ويبين سبب 
الإختلاف فيها وأثره في الفروع الفقهية. 

“- يقوم الباحث بعزو الكلمات إلى أربابهاء أصولاً كانت أو فروعا بذكر 
انم الفضيديءو القع وادوور الطعةت 

- يناقش مواضع الإختلاف مبديا رأيه ترجيحاً أو تضعيفاء من غير تعصب 
لجهة. 

ه- ضرب الأمثلة الفرعية التطبيقية» من المذاهب المتبعة تقريبا للمعاني 
واتابيذ "١‏ لذو | عاديا لامظة: السدفة. الخال على سق عورف تاتها .قل 
الفروع. بعد كل مبحث تذكر النتيجة الفقهية التي ظهرت بسبب اختلاف 
الأصل. 
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وهذه هي خطة البحث: 
الفصل الأول 
بيان أسباب الإختلاف في الأدلة 
وفيه تمهيد في تعريف الأصول وستة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف الدليل لغة وإصطلاحا » وفيه سبعة مطالب: 
المطلجة لا لج كعويت اذل لقاو اع اك 
المطلب الثاني : بيان أنواع الدليل. 
الغلاي التالية:اتعزيقة النصن: 
المطلب الرابع : تعريف الكتاب. 
المبحث الثاني : بيان أسباب الخلاف بسبب القراءات ٠»‏ وفيه خمسة مطالب 
المظلب الأول: تمهيد واتعريتك القواءة 
المطلب الثاني: أنواع القراءات 
اليطلت الثالق: تضنادن القواءة 
المطلب الرابع: حكم العمل بالقراءة الشاذة 
المطلب الخامس: الأثر الفقهي في المباحث السابقة 
المبحث الثالث في المنطوق والمفهوم » وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في تعريف المنطوق والمفهوم 
المطلب الثاني: أمثلة المنطوق والمفهوم في القرآن 
المطلب الثالث: في الأثر الفقهي بسبب المنطوق والمفهوم في القرآن الكريم 
المبحث الرابع في بيان أسباب الخلاف بسبب الحقيقة والمجاز في القرآن وتحته ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحقيقة والمجاز 


المطلب الثاني: في أمثلة المجاز والحقيقة في القرآن الكريم 
المطلب الثالث: في الأثر الفقهي في القرآن بسبب الحقيقة والمجاز 
المبحث الخامس: المطلق والمقيد في القرآن الكريم » وتحته ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف المطلق والمقيد 
المطلب الثاني: أمثلة المطلق والمقيد في القرآن 
المطلب الثالث: الأثر الفقهي للمطلق والمقيد 
المبحث السادس: في المجمل والمبين » وتحته ثلاثة مطالب 
المطلب الأول تعريف المجمل والمبين 
المطلب الثاني أمثلة المجمل والمبين في القرآن 
المطلب الثالث في بيان أثر الإختلاف في القرآن بسبب الإجمال والبيان 
الفصل الثاني في السنة وفيه أثنا عشر مبحث 
المبحث الأول تعريف السنة » وفيه مطلبان: 
المطلب الأول في تعريف السنة لغة 
المطلب الثاني في تعريف السنة عند الفقهاء 
المبحث الثاني تقسيم السنة إلى قطعية وظنية » وفيه تمهيد ومطلبان: 
المطلب الأول: في تعريف المتواتر 
المطلب الثاني: في تعريف الآحاد 
المبحث الثالث: تقسيم السنة إلى قولية وفعلية وإقرارية » وفيه مطلبان 
المطلب الأول تقسيم السنة إلى قولية وفعلية وإقرارية 
المطلب الثاني: حجية السنة 
المبحث الرابع: إيضاح أسباب الخلاف بسبب اختلاف ألفاظ الحديث وروايته 


وتحته مطلب: وفيه مسألتان 


العيالة الأولى اقدريت :المي مظلنا 

المسألة الثانية تعريف الحديث رواية ودراية 
المبحث الخامس: تقسيم الحديث إلى نبوي وقدسي والفرق بينهما وبين القرآن وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول في تعريف الحديث القدسي وتقسيمه 

المطلب الثاني في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن 
المبحث السادس: في اختلاف ألفاظ الحديث واختلاف وجه إعرابه وفيه مطلبان 

المطلب الأول في إختلاف ألفاظ الحديث 

المطلب الثاني في إختلاف وجه إعرابه 
المبحث السابع: بيان أثر الإختلاف في مبحث اختلاف ألفاظ الحديث وإختلاف وجه 
إعرابه وتحته مطلبان: 

المطلب الأول : بيان أثر الإختلاف في مبحث إختلاف ألفاظ الحديث وإختلاف 

وجه إعرابه 

المطلب الثاني بيان الراجح في مبحث إختلاف الحديث واختلاف وجه أعرابه 
المبحث الثامن: المنطوق والمفهوم في السنة النبوية» وتحته مطلبان: 

المطلب الأول في أمثلة المنطوق والمفهوم في السنة النبوية 

المطلب الثاني في الأثر الفقهي في السنة النبوية بسبب المنطوق والمفهوم 
المبحث التاسع المجاز في السنة النبوية » وتحته مطلبان 

المطلب الأول في أمثلة المجار في الحديث النبوي 

المطلب الثاني في أثر الخلاف بسبب المجاز والحقيقة في السنة النبوية 
المبحث العاشر في المجمل والمبيّن في السنة النبوية» وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: أمثلة المجمل في السنة النبوية 


المطلب الثاني: في أثر الخلاف في السنة بسبب الإجمال والتبيين 
المبحث الحادي عشر: في المطلق والمقيد في السنة النبوية » وتحته مطلبان 

المطلب الأول: أمثلة المطلق والمقيد في السنة النبوية 

المطلب الثاني: أثر الإختلاف في السنة النبوية بسبب المطلق والمقيد 
المبحث الثاني عشر: ترتيب الأدلة » وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ترتيب الأدلة 

المطلب الثاني: الأثر الفقهي بسبب ترتيب الأدلة 
الفصل الثالث: بيان أسباب الخلاف في الأمر هل يقتضي الوجوب أو الندب 
واكك ونيقة امداخ 
المبحث الأول : تعريف الأمر وفيه مسألتان 

الأولى تعريف الأمر لغة 

الداقة ويف لمق مط انها 
المبحث الثاني : بيان صيغ الأمر وفيه مطلبان 

المطلب الأول صيغ الأمر الحقيقية 

المطلب الثاني خروج صيغة الأمر إلى أمر آخر يفهم من السياق 
المبحث الثالث : هل يقتضى الأمر الوجوب أو الندب 

المطلب الأول: اقتضاء الأمر الوجوب أو الندب 

المطلب الثاني: حكم الأمر إذا تجرد عن القرائن 
المبحث الرابع : دليل القائلين بالوجوب والندب وفيه مطلبان 

المطلب الأول: دليل الكتاب 

المطلب الثاني: دليل السنة 


المبحث الخامس : هل الأمر بالشئئ يقتضى المبادرة وتحته أربعة مطالب: 


المطلب الأول: هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي 
المطلب الثاني الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت أو بآخره. 
المطلب الثالث هل الأمر بالشئّ نهى عن ضده؟ 
المطلب الرابع الأثر الفقهي 
المبحث السادس : بيان سبب الاختلاف في أفعاله صلى الله عليه وسلم 
هل هي على الوجوب أو الندب أو الإباحة » وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم وفيه تمهيد 
المطلب الثاني: تعريف الواجب والمندوب » وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : تعريف الواجب 
المسألة الثانية : تعريف المندوب والمباح 
المطلب الثالث: في الأثر الفقهي بسبب الإختلاف في أفعال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم هل هي للوجوب أو الندب أو الإباحة وفيه تمهيد 
الفصل الرابع: النهى 
وفذة تللاثة نزاخ 
المبحث الأول في النهى وفية أربعة مطالب 
المطلب الأول : تعريف النهى 
المسألة الأولى: تعريف النهى لغة 
السنالئة الخائقة؟ فوويت النهى اصيظ ذه 
المطلب الثاني: صيغ النهى 
المطلب الثالث: دلالة النهى على الفور والتكرار وفيه ثلاثة مسائل 
المسألة الأولى: دلالة النهى على الفور والتكرار وهل يقتضى التكرار 


المسألة الثانية: هل النهي يقتضي التحريم أو الكراهة 
المسألة الثالثة: إذا تجردت صيغ النهي عن القرائن أقتضت الترك على الدوام. 
المطلب الرابع: الأثر الفقهي في مسألة النهى 
المطلب الأول : تعريف التحريم 
المطلب الثاني : تعريف المكروه 
المبحث الأول : تعرف العام وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول : تعريف العام 
المطلب الثاني: صيغ العام 
المطلب الثالث : دلالة العموم 
المطلب الرابع : أنواع العام 
المبحث الثاني: الخاص » وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في تعريف الخاص 
المطلب الثاني: في أنواع التخصيص 
المطلب الثالث: في أثر الخلاف في الفروع بسبب العام والخاص 
الفصل السادس: النسخ » وفيه مباحثان 
المبحث الأول: تعريف النسخ . وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول في تعريف النسخ لغة 
النعللبه الثاني :قن تعوديقت: الس اضيطلاها 
المطلب الثالث حجية النسخ 


المبحث الثاني في شروط الناسخ والمنسوخ » وفيه أربع مسائل: 
المطلب الأول: شروط النسخ 
المطلب الثاني: أوجه النسخ 
المطلب الثالث: أنواع النسخ 
المطلب الرابع: في ما يكون به النسخ 
المطلب الخامس في بيان أثر الخلاف بسبب النسخ 
الفصل السابع: بيان أسباب الخلاف بسبب الأدلة المختلفة فيها عند الأصوليين 
وفيه تسعة مباحث 
المئغة: الأول #حياف الآدلة البتحتلت فيها 
المبحث الثاني : الإستحسان » وفيه مسألتان: 
المطلب الأول: الإستحسان 
المطلب الثاني : الأثر الفقهي في الإستحسان 
المبحث الثالث : المصلحة المرسلة وفيه ثلاثة مطالب: 
المظلب الأول ؛“تعزيقه المضلحة المرسلة 
المطلب الثاني : أمثلتها. 
المطلب الثالث : بيان الأثر الفقهي بسبب المصلحة المرسلة 
المبحث الرابع : العرف ٠‏ وفيه أربع مطالب 
المطلب الأول تعريف العرف 
المطلب الثاني حجية العرف 
المطلب الثالث في أمثلة العرف 


المطلب الرابع في بيان أثر الإختلاف بسبب العرف 


المبحث الخامس : الإستصحاب ٠‏ وفيه أربع مطالب: 

المطلب الأول تعريف الإستصحاب 

المطلب الثاني أنواع الإستصحاب 

المطلب الثالث حجية الإستصحاب 

المطلب الرابع أثر الإستصحاب في الفروع الفقهية. 
المبحث السادس: شرع من كان قبلنا » وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول تعريف شرع من كان قبلنا 

المطلب الثاني في حجية شرع من قبلنا 

المطلب الثالث في بيان أثر الإختلاف في مسألة شرع ما قبلنا 
المبحث السابع : مذهب الصحابي » وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف الصحابي 

المطلب الثاني : حجية قول الصحابي 

المطلب الثالث : الأثر الفقهي بسبب مذهب الصحابي 
المبحث الثامن : سد الذريعة » وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول تعريف سد الذريعة 

المطلب الثاني حجية سد الذريعة 

المطلب الثالث الأثر الفقهي بسبب سد الذريعة 
المبحث التاسع : عمل أهل المدينة » وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول تعريف عمل أهل المدينة 

المطلب الثاني حجية عمل أهل المدينة 

المطلب الثالث في بيان أثر الإختلاف بسبب عمل أهل المدينة. 


الخدسسمة 


الفصل الأول 
بيان أسباب الإختلاف في الأدلة 
وفيه تمهيد في تعريف الأصول وسبعة مباحث:: 
المبحث الول : تعريف الدليل لغة وإصطلاحا 
المبحث الثاني : بيان أسباب الخلاف بسبب القراءات 
المبحث الثالث : إيضاح أسباب الخلاف بسبب اختلاف ألفاظ الحديث 
المبحث الرابج: بيان أسباب الخلاف في الأمر هل هو يقتضي الوجوب أو الندب 
المبحث الخامس : بيان الخلاف بسبب صيخ العموم والخصوص 
المبحث السادس : إيضاح وبيان سبب الخلاف بالنسخ 
المبحث السابح : بيان سبب الإختلاف ني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل 
هو للوجوب أو الندب أو الإباحة. 


نو هدك : 


يف 


لما كانت هذه الرسالة في أصول الفقه لابد أن يقدم فيها تعريف الأصول ولو 


إن علم أصول الفقه له معنى إصطلاحي تعددت تعريفاته إلا أنه يرجع إلى شئ 
واحد من حيث المعنى. 
قال العلامة الجرجاني: 
(الأصول جمع أصل وهو في اللغة عبارة عما يُفتقر اليه ولا يفتقر هو إلى غيره وفي 
الشرع عبارة عما يُبنى عليه غيره ولا يُبنى هو على غيره)." 
وعرفه الشيرازي:- 

(معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد).2) 
وعرّفه الأسنوي 
فيقول الباحث: 
ان قول الأسنوي رحمه الله: 

العلد هنا قافن القطعى .و اللتي عو لفل بالأحكاة: إكتزاز ١‏ مخ العلح بالذو اك كينا 
زيد وذاك عمرو وخرج بالعلم العلم بالصفات كالبياض والسواد وخرج بالشرعية غير 
الشرعية وخرج بالعملية الإعتقادية وبالمكتسب خرج علم الله تعالى فإنه غير مكتسب 
وكون العلم مكتسب إحتراز من علم الملائكة وعلم الرسول لأنه بالوحي وخرج بقيد 
التفصيلية علم العوام المقلدين فإنه لا تفصيل فيه. 


''' التعريفات للجرجاني » ص 55. 
9" القاموس القويم في إصطلاحات الأصوليين» للدكتور محمود عثمان»ء ص 84. 
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المبحث الأول 


تعريف الدليل 
وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الدليل لغة وإصطلاها. 
المطلب الثاني : بيان أنواع الدليل. 
المطلب الثالث : تعريف النص. 
المطلب الرابج : تعريف الكتاب. 
المطلب الخامس : تقسيم السنة إلى قطعية وظنيه. 
المطلب السادس : تفسيم السنه إلى قولية وفعليه وإقراريه. 
المطلب السابح : ترتيب الأدلة الأصولية وحجيتها. 


المطلب الأول 
تعريف الدليل لغة وإصطلاحا 

ا ا ا ل ل ا ا ل 11 
بالضم دلالة بضم الدال وكسرها.!!) 
وقال الجرجاني 

الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. 2) 
وأما في الإصطلاح فهو الذي يلزم من العلم به العلم بشئ آخر ."ا 
وقال الجويني ٌ 
والدليل هو المرشد إلى المطلوب “ا 
قال الامدي: 

(فحده على أصول الفقهاء أنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري) 


مختار الصحاح » ص 505. 

' الجرجاني هو على بن محمد بن على المعروف بالسيد الشريف أبو الحسن الجرجاني الحسيني الحنفي علم حكيم مشارك 
في أنواع من العلوم فريد عصره سلطان العلماء العاملين وإفتخار المفسرين» توفى رابع عشر المحرم سنة 8١5‏ الجواهر 
ل ا 

©" التعريفات » ص 76 .١‏ 

91 المضندن' اسايق 1108 

' الجويني هو ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف أمام الحرمين إبن الشيخ أبي محمد الجويني إمام الأئمة في 
زمانه وأعجوبة دهره وأوانه وفي أئمة خراسان بمنزلة إنسان العين من الإنسان ولد في ثامن عشر المحرم سنة 4١5‏ » قرأ 
الفقه على والده والأصول على أبي القاسم الأسكافي تلميذ الإسفرائيني ومن تصانيفه الورقات والبرهان ت 5728 » طبقات 
الشافعية ج ١‏ »ء ص ١1/8/1١37‏ طبقات السبكي ٠١317/708/”‏ والأعلام للزكلي ج5 ص١75.‏ 

9 الجويني في شرح الورقات للمحلي بحاشية الدمياطيء ص"5. 
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شرح التعريف: 
أما قيود التعريف مثل قول الجويني المرشد إلى المطلوب بل ولو لم يتوصل به 
الوا اليكطاوت 0 مخرهة عن كو دهان" .:وعكدا فى لداعي وهنا عات نما 
دام أنه يمكن أن يتوصل به فهو دليل. 
وكالق تفع النكان. بالسيكة: حر إن عمق النكن القايند: 
والقيد الثالث أن يؤدي النظر إلى علم سواء كان قطعيا أو ظنيا لآأن مسائل الفروع 
يصاح فيها الطن. 
يقول الباحث: 
لقد بان من خلال التعريف الفرق بين الدليل اللغوي والإأصطلاحي وهو أن 
العو متا ىله لاهن تومو لاأقركاحفي بهو الح رارك مزق العا مقرشم اخر: 


المطلب الثاني 
بيان أنواع الدليل 


تنحصر أقسام الأدلة إلى ثلاثة أنواع: 
قال بن جزي (وهي على الجملة ثلاثة أنواع نص ونقل مذهب واستنباط). 
فالنص هو الكتاب والسنة:17) 
وأما نقل مذهب فهو الإجماع وأقوال الصحابة. 
والإستنباط هو القياس وما أشبهه. 

وعدد الأدلة عشرون ما بين متفق عليه ومختلف فيه وهي الكتاب والسنة وشرع 
من قبلنا وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة وإجماع العشرة من 
الصحابة وإجماع الخلفاء الأربعة وقول الصحابة والقياس والإستدلال والإستصحاب 
والبراءة الأصلية والأخذ بالأخف والإستقرار والاستحسان والعوائد والمصلحة وسد 
الأوقغة و العصيفة | كا 
يقول الباحث: 

إن الأدلة الشرعية كثيرة والكتاب والسنة هو النقل وإما الإجماع فيسمى نقل 
مذهب وكذا أقوال الصحابة وأقضيتهم. 

وأما القياس فهو إستنباط الحكم عن طريق رد ما لم يرد في النقل إلى الوارد في 
النقل ويعطى حكمه. 


7 تقريب الوصول إلى علم الأصول » ص 17. 
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المطلب الثالث 
تعريف النص 
قال الشريف الجرجاني"") 
التو ينا لا مف لمن | لمعيو اكد ون وها ابسن تاريل 
وهو مشتق من منصة العروس سمى بذالك لأرتقائه وعلو مكانته. 
وقال الرازي* هو كلام تظهر إفادته لمعناه ولا يتناول أكثر منه.2) 
يبدو من تعريف النص أنه متى أطلق لا ينصرف الذهن إلى غيره. 
مثالة.رأئ :رز أيك خالذا لأ يحثمل الآ معنى :احا . 
وقال القرافي: 
(والنص فيه ثلاثة اصطلاحات: 
قيل ما دل عل ع حي 17 مكيل قيوة نكي ك جما الأعداد. 
وقيل ما دل على معنى قطعا وإن أحتمل غيره كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل 
على أقل الجمع قطعا وتحتمل الإستغراق. 
وقيل ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء).2) 
يرى الباحث: 
أن الوجه الأول والثاني من هذا التعريف أقرب إلى تعريف أكثر الأصوليين 
وذلك لأن النص عندهم لا يحمل اكمعق دن هذ 


10 الكمر ينات اضن ا 

' الرازي هو محمد بن عمر الرازي أبو الفضائل الإمام فخر الدين مات سنة 505 بهراة رحمه الله تعالى ٠‏ الجواهر 
المضيئة في طبقات الحنفية ص 75١‏ » وفي تراجم إعلام الفقهاء قال نسبته وأصله من طبرستان فقيه وأصولي شافعي 
متكلم نظار أديب ومشارك في أنواع من العلوم وكان يلقب بشيخ الإسلام الفتح المبين في طبقات الأصوليين 57/١‏ 
والأعلام للزكلي 7٠١7/7‏ بتصرف. 

2 المحصول في علم الأصول » ج١‏ / ."8١‏ 

9 شرح تنقيح الفصول» ص 5". 


المطلب الرابج 
تعريف الكتاب 
تعريف الكتاب: 
هو في اللغة يطلق على كل كتابة ومكتوب ثم غلب في عرف الشرع على كتاب 
الله المكتوب في المصاحف وهو القرآن. 
والقر ان في اللقة الاربية ميحر تي القر اده قال كفال 3 رن عضا لق و1 ارا 
فاه قا ايم فرآتم)20 : 8 ضافة فى الفوضه لقال فلن 1 التكدوة اللعدة كن كات ان 
المقروء على ألسنة العباد وهو في هذا أشهر من الكتاب فجاز أن يجعل تفسيراً له. © 
وأشيظلتها + برهو «العدون فلك امول التكتريي :في ' التضذاحف» الشفر ل :كك نقد 
متواترا بلا شبهة).©© 
يقول الباحث: 
إن ابو اده ابره امو ار امسر را جراارت سيوك 
ممتي "المكورية ومن لضب ضبان كتب وفي ذلك اشارة إلى انه يقرأ ويكتب» فهو 
56 المستمرة على مر الدهور والأيام: وهو صفة الله تعالى القديمة القائمة بذاته 
العلية» والمحفوظ من التبديل والتغيير» من قال به صدق ومن حكم به عدل» ولا يشبع 
منه العلماء»ء وهو معجزة سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. 


سورة القيامة » الآيات .)١8-١1/(‏ 
2 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي؛ ج١/ص .5١5‏ 
9 التعريفات للجرجاني» ص 774. 


المبحث الثاني 
بيان الإاختلاف عند الفقهاء بسبب إختلاف القرادءات 
وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول: تصمهيد وتعريف القراءة 
المطلب الثاني: أنواع القراءات 
المطلب الثالث: مصادر القرادءة 
المطلب الرابج: حكم العمل بالقراءة الشاذة 
المطلب الخامس: الأثر الفقهي في المباحث السابقة 


المطلب الأول 
تمهيد وتعريف القرادءة 


تتمرضظ : 

لقد تعددت القراءات لدى الأئمة القراء ونتج عن ذلك إختلاف في الفروع بسبب 
اختلافهم في الأصول التي بنو عليها الأحكام الشرعية. 

لذلك كان لزاما بيان ما يتعلق بالقراءة من تعريف وأنواع وحجية قبل إظهار 
الأثر الفقهي في المبحث. 
القرادرة : 

اله لعةهن "فز الثفي توعان «الظيع رضن حمجة.وضيية ومقة مد الدوف ا 
لأنه يجمع السور ويضمهاء وقوله تعالى: (إن علينا جمعه وقرءانه ) أي قراءته.") 
وأما الخلاتيها . 
فقد قال السيوطي نقلا عن الزركشي: 

(القراءة إختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد 
و0 
وقال مناع القطان: 

( القراءات جمع قراءة مصدر قرأ في اللغة ولكنها في الإصطلاح العلمي مذهب 
مرودجتة اهب انلاقم فى القى أن بي هق هد إماح من الأنطة القز ادلامدها يكال غير 0 


- 


وقال الأسيوطي في الإتقان.!*) 


مختار الصحاح » ص 575. 

الإتقان في علوم القرآن » ج .٠١١ / ١‏ 

(مباحث في علوم القرآن » ص .١7١‏ 

© الإتقان في علوم القرآن » ج /١‏ 14 ط الرابعة » 154ه51/8١م.‏ 
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قال شيخنا أبو الخير بن الجزري'' قال في أول كتابه النشر: 
الكن أفواك تور افقلق. ادرو رو لو موريس ور اففلك خن :انك فق لفق كذ واون كفا 
وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي في 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرءان). 
شرح الشعريف : 
يقول الباحث يبدو مما سبق من تعريف القراءة أن القراءة عبارة عن علم يبحث 
فيه عن كيفية النطق بالقرآن الكريم بحيث يقرأ القارئ القرآن سواء كانت القراءة تلاوة 
أي متتابعة أو أداء بأن يأخذ من الشيخ ويقرأ. لابد من توافر شروطها وهي:- 
-١‏ صحة إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
1- أتوفق وجها جائزا في العربية التي نزل بها القرآن. 
"- أن تكون موفقة لخط المصحف العثماني ٠»‏ فهذا يعني أنه لابد أن يكون سندها 
موثوقا به مستوفيا شروط الخبر المتواتر وذلك لأن غير المتواتر لا يكون قرآنا. 
وموافقة العربية يقصد به أن القراءة لابد على مذهب من مذاهب أهل اللغة مثل مذهب 
العطف أو القطع أو التقدير أو الحذف وما إلى ذلك من أوجه اللغة ومذاهبها. 
والخط العثماني يراد منه نسخة المصحف التي بعث بها سيدنا عثمان رضى الله عنه 
إلى. الأمضتان .ليقر أ النان يها ويتركوا'ها سواهاء :فمت :توافر كت .هدة" الشروط: فيو: 
القراغرةه الذفن هر لكر تق هوف كدو ب العا اما نمسم لك 
قال العلامة القنوجي. 'والحاصل أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف وأتفق عليه 
القراءة المشهورون فهو قرآن".2) 


1" ابن الجذري هو محمد بن محمد بن محمد بن على أبو الخير العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي الشهير بإين 
الجذدري مقرئ مجود محدث حافظ مؤرخ مفسر فقيه مشارك في نقض العلوم ولد في دمشق سنة ١©اه‏ وتوفى سنة 
7ه ومن تصانيفه النشر في القراءات العشر وغاية النهاية في طبقات القراء وغير رحمة الله تعالى. 

9" هو العلامة حسن خان الفنوجي فقيه أصولي محدث هندي من مصنففاته حصول المامول وغيرها أنظر مقدمة حصول 
العاموال اك 

9" ص ٠١5١‏ حصول المأمول في علم الأصول. 


المطلب الثاني 
أنواع القراءات 
قال الإمام الجلال السيوطي: 
-١‏ إن القراءات أنواع الأول المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم إلى منتهاه وغالب الفراءات كذلك. 
؟- الثاني المشهور وهو ما صح سنده ولن يبلغ درجة المتواتر ووافق العربية 
والرسم وأشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الدكاة ويقرأ به على ما 
ذكره إين الجزري هذا ويفهمه كلام أبي شامة. 
- الثالث الآحاد وهو صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لن يشتهر الإشتهار 
المذكور ولا يقرأ به". 
5 - الرابع الشاذ وهو ما لم يصح سنده. 
ه- الموضوع كقراءة الخزاعي.!!' وهي (مَلكَ يوم الدين) 
يقول الباحث: 
قراءة الخزاعي هي التي رواها الدارقطني وجماعة بأن الكتاب المنسوب الذي 
يروى عن طريق الخزاعي لا أصل له.2) 
تنبيه قال السيوطي وقد ظهر لي سادس يشبه من أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد 
في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أم ... 
وقراءة إبن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم (في مواسم الحج )©. 
وقراءة أبي الزبير (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر » ويستعينون بالله على ما أصابهم).") 


'' الخزاعي هو أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي » أنظر الإتقان » ص .٠١١‏ 
2 الإتقان في علوم القرآن » ص .٠١١‏ 

9" رواه البخاري عن ابن عباس. 

2 الإتقان في علوم القرآن » ج .٠١7 /١‏ 


شرح الشتعريف : 
للق فيو يها سوق أن (القر ا حضفو افر وهنا لخت كذائك” لا وكوف قر امنا : 
ومثاله القراءات السبع التي ملئت شهرتها الأرض فهي متواترة إتفاقا: 
والقراءات الثلاثة الملحقة بالسبع الأكثرون على قبولها كالأولى. 

أما المشهورة فهي التي اختلفت فيها طرق السبعة بحيث رواها بعض الرواة ولن 
يرها البعض الآخر. وأمثلته كالمد والقصر والإبدال والحركة والسكون والآحاد 
كالرواية التي رواها الحاكم في مستدركه من طريق أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قرأ (متكئين على رفارف خضر وعباقرين حسان). 
والشاذ هو ما لم يصح سنده: كقراءة ملك يوم الدين. (2 

وقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) 
فزيادة منتّعات لم تتواتر فليست من القران. 
والموضوع هو الذي ليس له أصل. ©) (3) 
والمدرج كقراءة ابن عباس في زيادته في مواسم الحج إدرج فيه ما ليس قرآنا. 
فلا يقرآ إلا بالمتوائر وما عداه فل5.©) 
ويرى الباحث وكذلك لا يصلى به. 


1 الإتقان في علوم القرآن» ج١/ .٠١7‏ 

7 مباحث في علوم القرآن » ص .١75‏ 

مثل قراءة(إنما يخشى الله من عباده العلماء)برفع الله ونصب العلماء وقد كتب الدارقطني وجماعة بأن هذا الكتاب 
الذي يروى وتنسب القراءة فيه إلى أبي حنيفة لا أصل له وهي رواية الخزاعي أنظر الإتقان»ءج١.عص١١٠.‏ 

كاكفيق المطندن لناب 135 


10 


المطلب الثالث 

مصادر القرادات 
قال السيوطي: 
القراءة سنة متبعة » قال البيهقي أراد أن إتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة لا 
يجوز مخالفة الذي هو إماء.7") 
يقول الباحث: 
ظهر مما تقدم من شروط القراءة الصحيحة أن القراءة لها مصدر ومصدرها النبي 
صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى » قال تعالى: 
اكد نر اوم رركاو رادت وها ,3 
وقال (وق ركامكترا على لأس على محكث وتركانكئرنلا). 0 
(فآي القرآن صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام » أنزل عليه القرآن ليبين للناس ما 
نزل إليهم » وكذلك الحديث المشهور (على سبعة أحرف)*) 
وتواتر الخبر بأنه صلى الله عليه وسلم أقرأه جبريل القرآن وحيا من الله تعالى » قال 
سبحانه وتعالى: (تَو سول كردم * ذي فرعن دزي المرشٍمسحين) !13 


75 هه سس 
9“ و 5 


وقال (وَنَهكمريل مب العَألميَ غ9 رد الوا لأمن) . 8 


هه هه هه 


9 الإنقارن 4 ١2‏ اسن نه 
لبور الي ال 
77> الاب الكية اد 
رواه أحمد وأبو داؤد » 54/ لام - 55/8 .١‏ 
لاسووة الفكوينة اليه 1 ار 
9) سورة الشعراء » الآية .)١57-191١(‏ 
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المطلب الرابج 
حكم العمل بالقراءة الشاذة 

اختلف في العمل بالقراءة الشاذة » فنقل إمام الحرمين في " البرهان " عن ظاهر 
مذهب الشافعي ؛ وتبعه أبو نصر القشيري » وجزم به ابن الحاجب لأنه نقله على أنه 
قرآن ولم يثبت. 
وذكر القاضي أبو الطيب"' والحسين والروياني والرافعي © 
العدل نيا واد لجا تمق لت كين الاكانو صيههة ناج الك 1 
قال إين الحاجب: ( العمل بالشاذ غير جائز) مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات . 
وأحتج به أبو حنيفة رحمه الله.!) 
وقال بن جزي المالكي: 
ر افكووًا “مق آنات: لنسظة فل اليضصحت«تفلها الالكاذى لا حنج نيا ع جيالك لأنها لد 
تنقل نقل القرآن من التواتر).©) 
بندق هما تقدى عدم وال الأحتفاج «الاخاة-وهو الذي يختارن» الباحث بخلذفا إلى :ما :ذهب 
لبه السوطي: 


''' هو أبو الطيب الطبري هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي فقيه أصولي حولي من أعيان الشافعية ولد في 
آمل بطبرستان وأستطون بغداد سمع الحديث بجرجان ونيسابوبو وبغداد وتفقه بآمل على أبي على الزجاجي صاحب ابن 
القاص وقرأ على أبي سعد الإسماعيل وعلى القاضي أبي القاسم بن كج من تصانيفه شرح المزني وطبقات الشافعية » توفى 
6ه الأعلام 7 / .37١‏ 

7" هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن الروياني فقيه أصولي شافعي درس بنيسابور وبخاري أحد الأئمة 
مذهب الشافعي اشتهر لحفظ المذهب حتى يحكى عنه أنه قال لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها » توفى 207ه. 

الرافعي هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي أبو القاسم من أهل قزوين من كبار الشافعية» ترجع نسبته إلى 
رافع ابن خديج الصحابي من مصنففاته الشرح الكبيرء توفى 771ه»ء طبقات الشافعية سبسكي .١١9/5‏ 

أبن السكني : هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن أبو على من أهل بغداد نزل مصر وتوفى بها كان أحد الأئمة 
الحافظ والمصنفين الأيقاط تاكيفة الصحيح المنتقى في الحديث معجم تراجم أعلام الفقهاء » ص .١5١‏ 

بيان المختصر في علمي الأصول والجدل » ج /١‏ 555. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول » ص 1717. 


12 


المطلب الخامس في الأثر الفقهي في مبحث القراءات 
قال إين جزي رحمه الله تعالى:7!) 
(السبب السادس الإختلاف في القراءات في القرآن فيأخذ مجتهد بقراءة ويأخذ غيره 
بأخرى كقوله تعالى:- 
كدر رن وكة ر كا ” قرئ بالنصب فأقتضى غسل الرجلين لعطفه على 
الأيدي وقرئ بالخفض فأقتضي مسحهما لعطفه على الرؤوس إلا أن يتآول على غير 
ذلك 60 
يقول الباحث وقراءة:- 
- وأرجل بالنصب دليل الجمهور خلافا للشيعة الأمامية القائلين بالمسح وأن 
الأرجل عندهم معطوفة على الرؤوس فأقتضى ذلك لمح ورد بأن الصحابة 
والتابعين لم يروى عنهم إلا الغسل وإن قراءة الجر تعني المسح على الخف 
عند الوضوي 0 
وقال التلمساني.©) 
( والجواب عند العلماء إنه لن ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
إلا الغسل لا المسح فكان ذلك دليلاً على أن المراد بقوله تعالى: 
( وأرجلكم الغسل ويكون معطوفا على قوله وجوهكم وأيدكم)6 


''' إين جزي هو محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسم من أهل غرناطة بالأندلس سمع إبن النشاط وغيره وأخذ عنه 
لسان الدين بن الخطيب وغيره فقيه أصولي مفسر مالكي ومشارك في بعض العلوم له من التصانيف القوانين الفقهية في 
تلخيص مذهب المالكية » وتقريب الوصول إلى علم الأصول » وتوفى في سنة ”1ه الأعلام اللزكلي .77١1/5‏ 

0 

تقريب الوصول » ص .7١07‏ 

© ج /١‏ ص ٠١8‏ . الإتقان في علوم القرآن. 

(" التلمساني هو محمد بن أحمد بن على الإدريسي الحسن أبو عبد الله ويعرف بالشريف التلمساني المالكي فقيه أصولي 
متكلم ولد سنة 7١١‏ / وتوفى ١/الاه‏ مقدمة مفتاح الوصول ". 

9 سورة المائدة » الآية ؟ / ومفتاح الوصول » ص .٠١‏ 
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فظهر الأثر في الفرع بسبب إختلاف القراءة في الأصل. 
؟- وقال تعالى: (أوْلاآْصَمْكُمادّسَاء)17) أي لمستم كما قريء به. يعني في غير السبع: 
٠‏ فقراءة (لامستم 50000 الشافعي على اللمس وأوجب به الوضوء).2) 
©« وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى إيجاب الوضوء من المس إذا قارنته اللذة 
أو قصدت ولو لم توجد.””ا 
« وقال الحنفية في الأية السابقة هو الجماع دون اللمس باليد ومس المرأة 
عندهم لا ينقض الوضوء. “ا 
« الحنابلة كالمالكية ينتقفض الوضوء باللمس ”' فظهر أثر الخلاف في هذه 
الفروع بسبب إختلاف الأصول. 
"- ومن الآثار الفقهية بسبب إختلاف القراءات ما جاء في أخذ بعض الأئمة بقراءة 
آحادية وبنائهم الحكم الفقهي عليها من ذلك. 
.١‏ الشافعي يرى البسلمة آية من الفاتحة.!6) 
؟. المالكية والحنابلة على إنها ليست من أنها ليست بآية أصلا لا من الفاتحة 
ولا من غيرها.”ا 
يقول الباحث يظهر الأثر الفقهي في فروع الأحكام السابقة في مسألة البسملة 
عند من يقول بأنها ليست من القرآن لا يترتب عليه شئ لو تركها في صلاته 
ومن يقول بقرآنيتها يجعل تاركها تارك لآية من الفاتحة وتركها عمدا عنده 
مبطل للصلاة » فهذا هو الأثر الفقهي. 


أ ييوارة النساة ا ال 2 
2 منهاج الطلاب » ج .//١‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ج .١17١/1١١9 /1١‏ 
الإختيار لتعليل المختار » ج .١18 /1١‏ 
العدة شرح العمدة » ص 47. 
9 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ج 4١١ /١‏ ومختصر أبي الحاجب بشرح الأصفهاني » ص .55٠‏ 
7" شرح المحلي على جمع الجوامع .١51/١‏ 
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4- يرى أبو حنيفة رحمه الله تعالى وجوب ترتيب الصيام في كفارة اليمين عملا 
منه بالقراءة الشاذة المروية عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه (فصيام 
ثلاثة أيام) (متتابعات).17) 
قال إبن رشد: 
( في إشتراطهم تتابع الأيام الثلاثئة في الصيام فإن مالك والشافعي ل يشترطا 
في ذلك وجوب التتابع وإن كانا اسحباه واشترط ذلك أبو حنيفة وسبب إختلافهم 
في ذلك شيئان إحدهما هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف وذلك 
إن قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات) أ ه.2) 
فالجمهور على إستحباب التتابع لا الوجوب وهو أثر الخلاف في المسألة. 

5- لقد اختلفت كلمة الفقهاء في تحديد صلاة الوسطى فذهب بعضهم إلى إنها صلاة 
العصر بقراءة السيدة عائشة وحفصة رضى الله عنهما إنهما قرأ هذه الآية 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) فإنهما قرآها 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر)./"ا 
يظون. الأئر :الفقون في :شن جزاه بأنها العضيو ,عملا مقدد القن 521 الشداذة ومق لم 
يقل بذلك جعل الأمر قابل للإجتهاد في تحديدها. 
فبذلك ظهر الأثر الفقهي في الفروع لإختلاف الأصول التي بنى عليها. 


1 الإتقان في علوم القرآن ج .١٠١5 /١‏ 
2) بداية المجتهد » ج /١‏ 571. 
الإتقان في علوم القرآن » ج١/8١١.‏ 
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المبحث الثالث في المنطوق والمفهوم 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في تعريف المنطوق والمفهوم 
المطلب الثاني: أمثلة المنطوق والمفهوم في القرآن 
المطلب الثالث: في الأثر الفقهي بسبب المنطوق والمفهوم في القرآن 
الكريم 


المطلب الأول 

في تعريف المنطوق والمفهوم 
قال العلامة إبن الحاجب: 
(الدلالة منطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بخلافه أي لا في محل 
التطلف )01 
وقال السبكي رحمه الله تعالى: 
(المنطوق ما دل عليه اللفظ في محط النطق وهو نص).2) 
وقال الشوكاني: 
(فالكنطؤق يا ذل يغلية اللقف فى ميدن التطق تيكلا حكن اللمدكون وحار شن أحرواله 
والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير المذكور وحالاً من 
أحواله).©© 
يفول الباحث: 
إن الألفاظ في المعاني كالقوالب أي أن دلالتها تستفاد مرة من جهة اللفظ بعبارة 
صريحة ومرة أخرى من جهة المعنى تلويحا وليس صريحا فما كان منها صريحا 
سمى منطوقا وهو المسمى عند الأصوليين بالمنطوق والنص والآخر عندهم هو 
المفهوم فالنصوص الواردة في القرآن والسنة كل يندرج تحت هذا النوع وسيأتي 
الشؤينة نعم التااضب #منفيقة المت فعا 


1" بيان المختصر في علمي الأصول والجدل » ج؟/59١.‏ 
7 جمع الجوامع »ء ص7”7. 
0 إرشاد الفحول للشوكاني » ص .١78‏ 

16 


المطلب الثاني 
أمثلة المنطوق والمفهوم في القرآن 


ار 


اقول تعالى: (وعناء مائو )0 

مع قوله (وقصأله ف في عأ )7 يدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن 
ذلك متصيو د عرزن لفك كلاه 00 

يقول الباحث: 

فكون فصاله في عامين منطوق لأنها نص وكون الحمل والفصال ثلاثون شهراً يفهم 
منه أن أدنى مدة للحمل ستة أشهر وهو المسمى المفهوم وذلك لأن اللفظ دل عليه لا 
ف سكل النطو: 

احدوةز واكك (أك إل لميار ار إلى نك)* 

يلزم منه جوز الإصباح جنبا وأن لن يكن مقصودا لأن من باشر آخر الليل » لابد أن 
يتأخر غسله إلى النهار فحينئذ يلزم جواز الإصباح جنبا.) 

يفول الباحث: 

كين الكية الكرينة تتهو ا جع فق ااهل "لناد قو :واكاك قهذ| ولوق وان لنت 
قل افيد تمن أنه ون عطلنة اللفظ تتعلف هيز مها لذ لمان د 

أما جواز الإصباح بالجنابة فإن اللفظ لم يدل عليه صريحاً بل تلويحا فهو المسمى عند 
كولم لف دوو نا لمفوري 


الك شووة الأخقافة + الآية ١6‏ 
#ابيووة لقماق > الكل 2 

لكااييام المتختضنيق لان الحاجي » ج” / ص وكلحءول/ا١.‏ 
سورة البقرة » الآية .١41/‏ 

بيان المختصر في علمي الأصول والجدل » ج7/ ص .١5١‏ 
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70 


0 -( محص عيوكيه تعالى (وَمنَخْص الله و ل علق أن تارك 


هر 


الأموه يستكق العقان 0 
يقول الباحث: 

المنطوق في أفعصيت فالعصيان منطوق ونص ومقصود بسياق الكلام ابتداء. 

وأما كون العاصي يستحق العقوبة فهو من باب المفهوم وذلك لأن ٠‏ لا يتم الإستدلال 
به إلا بجمع الأدلة وإستخلاص ذلك منها وهكذا وينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة 
وهو الذي يوافق المسكوت عنه المنطوق وإلى مفهوم المخالفة وهو الذي يخالف فيه 
المسكوت عنه ٠»‏ المنطوق وستأتي نماذج إن شاء الله في الأثر الفقهي وافية بإذن الله 
عز وجل. 

وإما إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب وإن 
كان ماود الى لدم الكو اق * 


للكأسووة خلد ‏ الكية 3 
بو الخ الاي 1 , 
© نهاية السول في شرح منهاج الوصول » ج١‏ / ص ."١5‏ 
9 ويكالة :قر تددتعالى: رففرة عل متقال 1ر8 كي ١‏ ور ومن تعمل قال دوة شين ا نيز :فها:فوقالذوه أواقى باحك 
ومثاله قوله عز وجل: (إن الذين يأكلون أموال ليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) النساءالآية .1١‏ 
فتحريم أكل مال اليتيم منطوق الآية وتحريم إحراقه مفهومها والإحراق مساو في الحكم بالأكل. 
القاموس القويم في إصطلاحات الأصوليين » ص 7737-7177 بتصرف. ش 
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المطلب الثالث 

في الأثر الفقمي بسبب المنطوق والمفهوم في القرآن الكريم 
-١‏ مذفهوم الشسرط: 
قال الله عز وجل: 
(وإذ كن أونات حمل اننا علِي) 11 
فإن في الاية الكريمة شرطية » والشرط يقتضى المشروط وهو الإنفاق على المطلقة 
قوط الكمل هذ انهو المتطوق :و آم المفيوة ١1‏ لمافكق هافيا< لأ دق غليها: 
قال العلامة الصاوي في تفسيره: 
(واعلم أن المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة بإجماع المذاهب وأما بائنا فلا نفقة لها عند 
مالك والشافعي وعند أبي حنيفة لها النفقة وكل هذا ما لم تكن حاملاً وإلا فلها النفقة 
اا 
يقول الباحث: 
فالمالكية والشافعية رحمهم الله تعالى بنوا الحكم على أن هذا الحرف دال على الشرطية 
في النفقة ولذا جهلوا المطلقة الغير حامل لا نفقة لها بسبب المنطوق الذي هو النص 
(وإن كن أولات حمل) فهو صريح في ذلك وأما السادة الأحناف فإنهم يوجبون النفقة 
على الحامل وغير الحامل قال الحصكفي (وتجب المطلقة الرجعى والبائن)! هذا هو 
ما ذهب إليه الحنفية. 
وسبب الخلاف في ذلك هو أن هذا الحرف قد يدل على الشرط وأحياناً لا يدل عليه في 
مثل قوله سبحانه وتعالى: (و] مك رهوا متبإتحك_ عَلَى اليكاء إن َو نَتحَمي))) فقطعاً أنه 
تعالى لا يريد أن لم يردن أي الفتيات تحصنا أكرهوهن على البغاء الذي هو الزنى 
بوره الطادو يه ا 
7 حاشية الصاوي على الجلالين » ج4 / .7١1‏ 
9" الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار » ص 75:7. 
7 يو لوو ا 0 
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والدوكةة بهد راد تصك كه لكر نان فول 5 حصن إن ين احسَة فَلهنطف 
ما عَلَى المُحْصَكَات 07 أي عقوبة الحد » فظهر بهذا الطرح أن هنالك إختلاف في 
هذه المسألة الفرعية نتيجة لإختلاف الأصل الذي بنيت عليه وهي مسألة المنطوق 
والمفهوم فذهاب بعض الفقهاء إلى المنطوق أوجب الخلاف في جانب من ذهب إلى 
المفهوم فيها وهو موضوع البحث في هذه الرسالة وهو الأثر الفقهي في الفروع بسبب 
إختلاف الأصول. 

؟"- مسألة العرشن: 

قال الله تعالى: 

(وَإن كنك على سَمَر وَل 0 حاب يا فرمَانٌ ل ظاهر الآية الكريمة أن الرهن 
غير جائز لمن كان مقيما » قال بن رشد: 

(ذهب مالك إلى أن الإقباض شرط اتمام وذهب أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر إلى 
أنه من شروط الصحة واختلفوا في الحضر فذهب الجمهور إلى جوازه وقال أهل 
الظاهر ومجاهد لا يجوز في جرد لظاهر قوله تعالى: (وإذكش على سَنر) وتمسك 
الجمهور بما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر والقول في إستنباط 
منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب).2) 

يقول الباحث: 

لقد بان من خلال ما تقدم في مسألة مفهوم الشرط أن مذاهب الفقهاء فيها على أقسام 
فمن اعتبر الشرط في مسألة يسمى معتبر الشرط أو قائل بمفهوم الشرط ومن لم 
يشترطه يسمى غير معتبر الشرط. 


كايو الفووافة ارا ما 
ووو اندر قاع لكيه ا 
3 بداية المجتهد » ج؟ / 407 547-1. 
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فالذي يبدو من خلال البحث هو أن هذا المفهوم مقبولاً أحيانا ومعمولاً به في الفتوى 
والقضاء كما ذهب إلى ذلك مالك والشافعي في آية الرهن وأحيانا لا يدل على الشرط 
بالصفة المعلومة بل يخرج إلى معنى آخر يفهم من خلال السياق كما في الاية (إن 
نيدن تسفيد] فهر اعت كد رت | لاكيةان التوصدن كتافريهها 
الشنرط بالمنظوق فالأول غير مقصود قطعاً والثاني صدقة تصدق الله بها علينا كما في 
خبر سيدنا عمر رضى الله عنه (ما بالنا نقصر)9 فإلى هنا علمنا أن المفهوم ليس 
طون : 

ولامزهودا أذاقما .هذا خا يمكن: أن :يتوضل: إليه: في هذا المبحةة :ولقة كلين :فيه الأتر 
الفقنهي في فروع الأحكام الشرعية بسبب اختلاف أصلها. 

؟- مذهوم الإستئناء: 

مسألة الذبيحة: 

قال بن رشدىي: 

(أم المنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإنهم أتفقوا فيها أعلم أنه إذا 
لم يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الزكاة عاملة فيها أعنى أنه 
إذا غلب على الظن أنها تعيش وذلك أن لا يصاب لها مقتل. 

واختلفوا إذا غلب على الظن أنها تهلك من ذلك بإصابة مقتل أو غيره. 

فقال قوم تعمل الزكاة فيها وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من قول الشافعي وهو قول 
الزهري وابن عباس وعن مالك في ذلك الوجهان ولكن الأشهر إنها لا تعمل في 
المجتونو فيا 21 


ووو ةا الفساف ادك 1ك 
9 أخرجه مسلم في كتاب المسافرين » ."17/8/١‏ 
9 بداية المجتهد » ج7/ ص *56ه-055. 
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ؤقال: أيضا :وسيب اختلافهع قي مفهوه قولة:ثعاك: أ 7 اك نين !وري اسشفاء 
متصل فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع على عادة الإستثناء المتصل أم هو إستثناء منقطع لا تأثير له 
في الجملة المتقدمة إذ كان هذا أيضا شأن الإستثناء المنطقع في كلام العرب فمن قال 
أنه مثله قال الزكاة تعمل في هذه الأصناف الخمسة وأما من قال الإستثناء منقطع فإنه 
قال لا تعمل الزكاة فيها)2) 

يقول الباحث: 

أتضح مما تقدم أن هنا اختلاف وقع في الفروع الفقهية بسبب اختلاف الأصل الذي بنى 
عليه وهو المفهوم والمنطوق حيث أخذ مالك هنا بالمنطوق دون المفهوم. 

وذهب أبو حنيفة والشافعي والزهري وإبن عباس إلى المفهوم وذلك لأن المفهوم من 
الإستثناء إخراج ما ذكر في أي حالة كان المذكور ما دام حيا تعمل فيه الزكاة وهو 
قول الجمهور ويبدو أنه أقوى من الآخر وفيه مصلحة الناس. 

مذهوم الغاية ني القران الكريم 

5- الأثر الفقهي ني مسألة الطهر 

قال الله سبحانه وتعالى: 

م رت 0 

لقد دلت الآية بمنطوقها على النهى عن اقتراب الحائض إلا بعد الطهر فهذا أمر مسلم 
لا خلف فيه عند الفقهاء والأصوليين والمفسرين ولكن الإختلاف في ما إذا أنقطع الدم 
ولم تغتسل هل هي تندرج تحت مسمى الطهر أم لا؟ 

ذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل. 


بي سورة المائدة » الأية 7 
2 بداية المجتهد » ج؟/ 557. 
سور ة البقوكة 51 


22 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عندهم 
عشرة أيام. 

وقال الأوزاعي إنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها).") 

والسبب في هذا الخلاف هو هل المراد بالطهر الوارد في الآية إنقطاع الدم أو إنقطاعه 
مع الطهر بالماء وهل الطهر بالماء في جميع الجسد أو يكفي غسل موضع الأذى فهذا 
هو سبب الخلاف. 

وبه ظهر أثر الإختلاف في المسألة فكل إمام بحسب فهمه وظنه الغالب والكل محتمل 
الأ أن :اقول الأوؤاعي همه الله تعالى :وسطا مؤزيزن 'القولين: 

ويرى الباحث: 

أرجحيته على بقية الآراء لجمعه دليل الطرفين (وخير الأمور أوسطها) وأعمال 
الدليلين خير من إهمال الآخر عند الأصوليين. 

والشاهد في هذا كله هو أنه وقع خلاف في هذا الفرع الذي هو إنقطاع الدم بسبب 
الأصل وهو المنطوق والمفهوم كل بحسب رأيه في المسألة. 

مذهوم العدد في الكتاب العزيز: 

مسألة الاحرام قبل وقته. 

يقول الله سبحانه: 

ا 

قال العلامة عبد الله بن الحاج الشنقيطي: 

(يغنى أن متفهوح: المنخالقة :يمعقى مكل الحكم أنواغ منها الطوافه سانا كأن: أى مكانا 
نحو (الحج أشهر معلومات) أي زمان الحج أو الحج ذو أشهر معلومات فالإحرام قبلها 
غير مشروع)”ا 


لياه المجتهد » ج١/87.‏ 
كا يريو ة اللقز 5 الآية 3/7 1 
0 نشر البنود على مراقي السعود » ج١/١2.‏ 
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وقال بن رشد: 

(أمامنيقات» الزمان فيو ,متضك أيكا فى أنواع الهخ الذلحقة وهر شتوال+ودو القهذة وصفية 
ذو الحجة بإتفاق. 

وقال مالك الثلاثة أشهر كلها محل للحج. 

وقال الشافعي: الشهران وتسع من ذي الحجة. 

وقال أبو حنيفة عشر فقط."") 

يقول الباحث: 

وفائدة الخلاف في هذه المسألة تتعلق بمعنى آخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر أو 
أخرى المع :في مدان هيفاد أو أ تنين حنو "لون التادقة الى تفي قو الور 
العقدة وذو الحجة وهل كلها؟ إلى ذلك ذهب مالك أخذا بعموم المنطوق في كلمة الشهر 
فهذا يعني عند مالك أن من آخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة لا حرج عليه في 
ذللكه الأنها من انون اللحد و ليون كاها نس رمن :اذ السحة: 

وخالفه الشافعي وأبي حنيفة: 

فمن هنا ظهر أثر الإختلاف الفقهي في هذا الفرع بسبب اختلاف الأصل الذي هو 
المنطوق والمفهوم فبنى بعضهم الحكم على المنطوق وآخر على المفهوم. 

مذهوم المكان في أدلة الكتاب 

1- مسألة الاعتكاف: 

لقد ذهب العلماء إلى آراء عدة في مسألة الإعتكاف بسبب مفهوم المكان. 

قال بن رشد: 

(وأما المواضع التي يكون فيها الإعتكاف فإنهم اختلفوا فيها فقال قوم لا إعتكاف إلا في 
المساجد الثلاثة بيت الحرام وبيت المقدس ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبه قال 


1 بداية المجتهد ج١/4١5.‏ 
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وأبو حنيفة والثوري وهو مشهور مذهب مالك. 

وقال آخرون لا إعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك 
واجمعوا على أن من شرط الإعتكاف في المسجد إلا ما ذهب إليه إبن لبابة من أنه 
يصح في غير مسجد).7) 

والسادة الأحناف لا يصح عندهم الإعتكاف إلا في مسجد جماعة.2) 

يقول الباحث: 

إن سبب الخلاف يرجع إلى دليل الخطاب الذي يسميه المناطقة والأصوليين بمفهوم 
المخالفة فمن قال به هنا إشترط المسجد الجامع ومن لم يقل به أكتفى بالمنطوق فقط 
والقول بالمفهو هنا أظهر وأرجح. 

فعلمنا مما تقدم أن سبب الخلاف في الأصل أوجب إختلافا في الفرع الفقهي وظهر 
أثره وهو الشاهد من هذا الإيراد والسرد والتحليل. 

(تنبيه مهم) 

هناك أنواع من المفاهيم لن يذكرها الطالب لعدم وقوع الخلاف فيها فقهيا وبذلك تكون 
خارجة عن موضوع الرسالة التي تهتم بأهم أسباب الخلاف في الأصول وبيان أثرها 
في الفروع المذهبية وبالله التوفيق. 

(تنبيه آخر) 

المنطوق ومفهوم الموافقة راجعان إلى النص بمعنى أن كلا منهما يسمى نصا سواء 
وردا في القرآن أو السنة ٠‏ أما مفهوم المخالفة الذي يسمى لحن الخطاب فهو دليل 
وليس نصا. 


('' بداية المجتهد » ج١/‏ ”507 والدر المختار » ص .١57”‏ 
7" الروض المربع بشرح زاد المستنقع » ج١/47 ١‏ والإختيار لتعليل المختار » ج١/55١‏ ومتن العزية » ص .١7©‏ 
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المبحث الرابج 
في بيان أسباب الخلاف بسبب الحقيقة والمجاز في القرآن 
واتطقة تنه ماله : 
المطلب الأول: تعريف الحقيقة والمجاز 
المطلب الثاني: في أمثلة المجاز والحقيقة في القرآن الكريم 
المطلب الثالث: في الأثر الفقهي في القرآن بسبب الحقيقة 
والمجاز 


المطلب الأول 

تعريف الحقيقة والمجاز 
قال أبو بكر الرازي: 
(الحقيقة ضد المجاز)”") 
وقال الباجي: (الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له)2) 
وقال الشيرازي: 
(فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة وحدها كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل 
وقيل ما استعمل في ما اصطلح على التخاطب به)"”ا 
وقال البيضاوي: 
(الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت والمثبت نقل إلى العقد المطابق ثم إلى القول 
المطابق ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في إصطلاح التخاطب)*) 
يقول الباحث: 
يبدو أن تعريف الحقيقة ليس فيه اختلاف عند الأصوليين إلا من حيث اللفظ فقط وهو 
شكلي وليس بجوهري فإذا استعمل المتكلم اللفظ في موضوعه فهو حقيقة وأن كان في 
غير محله فهو المجاز وأنواعه كثير ولا تهم الباحث إلا نماذج يتوصل بها إلى بيان 
الأثر الفقهي. 
وكلمة المجاز من حيث التصريف فهي من جاز زيد المكان يجوزه جوازا فأصل كلمة 
المجاز المجوز بمعنى التحول والإبعاد. 
والأصل في كل كلام أن يكون على الحقيقة حتى يدل الدليل على مجازه فيحمل عليه. 


'') مختار الصحاح للرازي » ص 473 ١‏ مادة حقق. 
2 اموي المقويم في إصطلاحات الأصوليين » ص .١754‏ 
© اللمع ص 5 » وشرح الورقات للمحلي .01-8١ ٠‏ 
الإبتهاج بشرح حديث المنهاج » ص .5٠‏ 
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والمجاز ثابت في القرآن والسنة خلافا لمن أنكره فلا حجة له ولا يلتفت إليه وهو من 
الخلاف الغير المعتبر وذلك لأن الحق تبارك وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب قال 
تعالى: ( جاه 1 7 م" فكيف نفهم منه أنه عربي في لفظه 
ومفرداته دون أساليبه ولو كان كذلك لما كان فيه تحدى للعرب إذ يقولون أنه ليس 
بأساليبنا اللغوية. تأمل جيدا. 


للأينوية الوخر انه لاله 3 


2 


المطلب الثاني 
أمثلة المجاز ني الكتاب الكريم 
١‏ - قال تعالى: 
(وتترهُ كم تن المكماء مرنزقا)0© مجاز مرسل علاقته المسببية لأنه تعالى أراد مطراً 
مسارم 
-١‏ يناه في5إنهم)1” أي أناملهم والقرينة حالية والعلاقة كلية ) وهو أيضاً 
من المجاز المرسل. 
- (وإذا بيت عه مْ كانه نادف إيا)1”) قال السيوطي نسبت الزيادة وهي فعل الله إلى 
الآيات لكونها سببا لها.©) 
يقول الباحث: 
والعتان مق المكان الففك ونيم ارظن شهاذ: في التراكيت ومكان: الإنيتان: 
تقال تان را صوق ١‏ لشب )”0 شبه إنتهاء الغضب بالسكوت بجامع 
الهدوء في كل » ثم أستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو السكوت للمشبه وهو 
إنتهاء الغضب ثم أشتق من السكوت بمعنى انتهاء الغضب سكت بمعنى أنتهى).!5) 
يفول الباحث: 
والاستعارة بأقسامها من أنواع المجاز اللغوي. 


ووو باو ع ا 


كولفر؟ الذاكاغة الما خسن صو 
31 يون النقوة ليه ا 

اماه الدلاعة ان ا 
ايو الاشسان لتر 


9" الإتقان في علوم القرآن » ج؟/717. 
070 


(2 


سورة الأعراف » الآية .١64‏ 
181 الزلاقة الو ايهة عضن اد 
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د- قوله تعالى: (جدام) ربد اينمض )007 
قال المحلي: 
(أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون 
الجماد والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة)2) 
يقول الباحث: 
فهذه الأمثلة الخمسة لبيان حقيقة المجاز في القرآن ولكن لا شاهد فيها بالنسبة لآثر 
الخلاف أما ما فيه الأثر الفقهي فسيأتي بعد هذا المبحث إن شاء الله تعالى يبين فيه أثر 
الخلاف في المسائل الفرعية بسبب اختلاف أصلها الذي هو المجاز والحقيقة. 
"- قوله تعالى: (إتَمَاتَمْن تهون # اللهسكهرى هب )!6 
قال القرطبي: 
(أي ينتقم منهم ويعاقبهم ويسخر بهم ويجازيهم على استهزائهم فسمى العقوبة باسم 
الذنب). 
وقال أيضا لا يكون سيئة والقصاص لا يكون إعتداء لأنه حق وجب وليس منه سبحانه 
مكر ولا هزء إنما جزاء لمكرهم واستهزائهم. "ا 
يقول الباحث: 
هذا النوع من المجاز يسمى عند علماء البلاغة بالمشاكلة وهي أن الله سبحانه وتعالى 
سمى ما رد به على المنافقين استهزاء ومكرا وكيدا وخداعا وفي الحقيقة هذه ليست من 
أوصافه التي تطلق عليه تعالى بل بحسب العرف اللغوي وأما في الحقيقة فلا يوصف 
الله بها وكتب البلاغة تسميها مشاكلة أي ممائلة أي مائل اسم الجزاء بالمسمى الذي 
سمى به ما صدر عنهم وليس هو مثله في الحقيقة. وبالله التوفيق 


الا ريؤوة الكيق ننه انا 

9" شرح الورقات للمحلي » ص 57. 

7ك يويوزة البقز قاع الآية 18 

© تفسير القرطبي » ج١/707‏ أ ه »ء ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب » ج /١‏ ص .4١7-41١5‏ 
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المطلب الثالث 
في الأفر الفقهي في القرآن الكريم بسبب الحقيقة والمجاز 


-١‏ مسألة لمس الحرأة: 

قال تعالى: 

سنك اشساء تل جدوأماء) 1 

فاللمس حقيقة في المس باليد فينتقفض الوضوء وهو مجاز في الجماع. 

قال الدكتور الزحيلي: في قوله تعالى: (أو لامستم النساء). 

(هو الجماع دون اللمس باليد لأن الجماع مراد بالإتفاق حتى يجوز التيمم للجنب بهذا 
النص ولا تجتمع الحقيقة والمجاز مراداً باللفظ).©) 

ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن اللمس ينقض الوضوء سواء التذ أم لم تلتذ ومرة 
فرق بين اللامس والملموس فأوجب على اللامس دون الملموس ومرة يسوى بينهما.”ا 
المالكية قال العلامة الشيخ خليل في مختصره. 

(ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو ظفرا أو 3 

قال بن رشد: 

(وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس 
باليد وينطلق مجازا على الجماع وإنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن 
يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز.””ا 


ليوو الماكه ب اليه 1 

7 أصول الفقه الإسلامي لل زحيلي » ج١/515.‏ 

9 منهاج الطلا ج١/7‏ » وبداية المجتهد » ج١/|ص55.‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ج١9/1١١170-1.‏ 
(” بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج١/ص7ه.‏ 
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يقول الباحث: 

لقد بان مما تقدم أن هناك خلاف عند الفقهاء في مسألة لمس المرأة منهم من ذهب م 
أن اللمس حقيقي فأوجب به نقض الوضوء فقط كالشافعي أو المراد به الجماع كأبي 
خنيفة. وسينب: الاختلاف: :غدل كلمة 'اللسن. عن الحقيقة عند جماعة عل المهاز .عند 
آخرين فظهر بذلك أثر الخلاف الفقهي بسبب إختلاف الأصل وهو المجاز والحقيقة. 
"- مسألة الذبيحة 

قال تعالى: 

(ول كاه نا كاقل عن 1 

قال عبد الله الشنقيطي: 

(خص عند مالك وأبي حنيفة الناسي للتسمية فتؤكل ذبيحته وحمله بعضهم على المجاز 
أي مما لم يذبح)!2) 

يقول الباحث: 

يفهخ :مما تقكم: أن كلفا أواقعوسبيه اخكلات: العلماة فى أصله المسالة القن ,بتي الحكه 
عليها فحملها بعضهم على الحقيقة وخصوا الناسي والبعض الآخر على المجاز فظهر 
بذلك أثر الإختلاف الذي هو موضوع الرسالة. 

؟"- مسألة فرضية العصرة: 

قال تعالى: (وَأمُوا الحبوالمة رك لله) 37 

قال الريحرراحى: 

يقول الشافعي هذا أمر بوجوب الحج والعمرة ابتداء فتكون العمرة واجبة ولكن يلزمه 
المجاز وهو استعمال الإتمام في الابتداء. 


(!) سورة الأنعام » الآية .١7١‏ 
نشيو البنود على مراقي السعود 4 ج١/(ص5 .١ ٠‏ 
كسووة الشركة الآية 13357 
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ويقول المالكي هذا النص مخصوص بالحج والعمرة المشروع فيهما بدليل قوله (أتموا) 
لأن الإتمام إنما يستعمل في شئ مشروع فيه إذ لا تجب العمرة عند مالك إبتداء ولكن 
يلزمه التخصيص بالمشروع فيه والتخصيص أو من المجاز)7") 

يقول الباحث: 

ذهب مالك رحمه الله إلى عدم وجوب العمرة ودليله على ذلك كلمة أتموا التي فهم منها 
مالك إنها تعني من شرع فيها وذلك حملا للنص على الحقيقة خلافا للشافعي رحمه الل 
القائل بوجوبها وألزم بالمجاز في لفظة أتموا. 

فظهر بذلك أثر الأختلاف بسبب فهم الدليل على الحقيقة والمجاز. 


0 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب » ج؟/5477. 
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المبحث الخامس 
المطلق والمقيد في القرآن الكريم 
وتحته ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: تعريف المطلق والمقيد 
المطلب الثاني: أمثلة المطلق والمقيد ني القرآن 
المطلب الثالث: الأثر الفقهي للمطلق والمقيد في القرآن 


المطلب الأول 

تعريف المطلق والمقيد 
قال العلامة السبكي: 
(المطلق الدال على الماهية بلا قيد )'") 
وقال القرافي: 
(المطلق هو اللفظ الموضوع بمعنى كلي نحو رجل) 7 
وقال ابن جزى: 
(فالمطلق هو الكلي الذي لم يدخله تقيد فلذا لا يكون إلا نكرة لشياعها وليكتفى في 
الحكم عليه بفرد من أفراده أي فرد كان) 2 
والمقيد هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغير ذلك)7©) 
يقول الباحث: 
التقييد هو أن تحصر الشئ بوصف معين كالمرأة الصالحة والبحر العميق واليوم 
الظوزيل::فإذا"كزدقة مق كلك الأوصداف ضار يكلف وليذا+الفضير: متاق كير ة ينكن 
ملاحظتها في نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة. 


(! جمع الجوامع » ص "5. 
2 شرح التنقيح » ص 95". 
تقريب الوصول إلى على الأصول .١5١ ٠‏ 
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المطلب الثاني 
أمثلة المطلق والمقيد في القرآن 

١‏ - يقول تعالى: 
أجل عل 1" 
جاءت كلمة أشركت مطلقة عن القيد » 

- وقال تعالى: 
كر ممما انكل سروك زر اكير 0 حافيف كية انه ساق كو 
محددة بالكوع و غيره. 
"- قال تعالى: 
(فاغساوا وبخومحك_. واريحك إلى المرَإفق)!”) قيدت كلمة اليد في الآية الكريمة بالمرفق : 
> قال تعالى: 
7 هيدل حك :)1 قي ف ضلفة اقشاع مالعةالة 

و قال تغالن: 
سحي ابا ال 7 عبس اللم)'7) أطلقت كلمة الدم هنا 
ات ا" 
فكل هذه الأمثلة في المطلق والمقيد في القرآن الكريم لبيان وجوههما فيه وأما الآثر 
الفقهي فسيأتي الحديث عنه في المطلب القادم إن شاء الله تعالى. 


ووو ال ا 6م 
0 سورة المائدة » الأية 1 


#7اتزيورة المانةفت الذية كر 


الظااق > ال 
9 سورة المائدة » الاية 1 
17 سورة الأتعاد:ة الاية 43 
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المطلب الثالث 
الأثر الفقهي بسبب المطلق والمقيد 


. مسألة التيمم‎ -١ 

قال تعالى: 5 ال ا ا م 

قال الزحيلي الأيدي في الوضوء مقيدة بالمرافق ومطلقة في التيمم والحكم مختلف في 
الآيتين فهو غسل في الوضوء ومسح في التيمم » أما السبب فهو متحد وهو الحدث 
وإرادة الصلاة وأتفق أكثر العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا ويعمل بكل 
منهما على حدة إلا إذا دل الدليل على الحمل إذ لا تنافي في الجمع بينهما وحينئذ لجأ 
المجتهدون إلى السنة فقال الحنفية والشافعية7 الواجب هو مسح الأيدي إلى المرافق”") 
والحنابلة أوجبوا المسح إلى الكوعين فقط المالكية جعلوا المسح من الكوع إلى المرفق 
سنة لا واجباً)!4 

وبهذا البيان ظهر أثر الخلاف الفرعي بسبب اختلاف الأصل الذي هو المطلق والمقيد 
وكا أيكا أت من انه حك فى سينالة إنها قدو يقث" لأابمكرة الر أى :و الفهم البطاق: 
؟- مسألة إشتراط الإيمان في العتق:- 

قال تعالى: 8 كبن بل أرما 0" فأطلق الرقبة في آية الظهار ولم يقيدها 


وقيدها سبحانه وتعالى في آية كفارة القتل بالإيمان فقال: (فخْ رس كب )© 


عه 


اكسيؤروة الساكةة الذي 3 
7" بل والمالكية » أنظر العزية » ص 57. 
9" أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج١/‏ ص١١١.‏ 
الروض المربع شرح زاد المستنقع مختصر المقنع ج١/‏ ص5” ؛ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ج١/7١7‏ والعدة 
شرح العمدة ص55. 
7ادوزة المحادلة اق 
تبون الات اناده 57 
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قال: الرحيلى :- 

(الشافعية والحنابلة وبعض المالكية يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة فيجب 
عتق رقبة مؤمنة في كل من كفارة القتل الخطأ وكفارة الظاهر)7") 

يفول الباحث: 

لقد ظهر أثر الإختلاف في مسألة عتق الرقبة الفرعية بسبب إختلاف الأصل الذي هو 
حمل المطلق على المقيد وهل إذا أتحد في الحكم والسبب أو يختلف الحكم ويتحد السبب 
أو يختلف السبب ويتحد الحكم نتج عن ذلك إختلاف في الفروع. 

؟- مسألة اد 

قال تعالى: لذي لز يلون ين تس]هز' ريص 0 ةمس فإ فووا َإنَلله 0 مكحي | 0 ا 
01-7 

قال إين رشد: (وأما أختلافهم في -مدة الإيلاء فإن مالكا ومن قال بقوله يرئ أن مدة 
الإيلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر إذ كان الفيء عندهم إنما هو بعد الأربعة 
الأشهر وأما أبو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط. وقال والسبب في 
إختلافهم في المدة إطلاق الآية./2) 

يقول الباحث: 

وضح من الكلام السابق بين مالك وأبي حنيفة في أمد الإيلاء أن سبب إختلافهم هو 
الإطلاق والتقييد 

فالشرع لم يصرح بوقت الفيئة بل جاء فيه لفظ فاءوا إلا أنه لم يبيّن متى فصار ذلك 
موضع قيد وإطلاق فظهر به الأثر الفقهي في المسألة الفقهية بسبب إختلاف الأصل 
وهو الإطلاق والتقييد في نصوص القرآن وبالله التوفيق. 


1 أصول الفقه الإسلامي » ج١/7١5.‏ 
كيين ف قرم الاك الاك ا 
1" بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج؟/554١.‏ 
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المبحث الساد س 
في المجمل والمبين 
ونحته ثلاثة مطالاب 
المطلب الأول تعريف المجمل والمبين 
المطلب الثاني أمثلة المجمل والمبين في القرآن 
المطلب الثالث في بيان أثر الإختلاف في القرآن بسبب الإجمال 
والبيان 


المطلب الأول 
تعريف المجمل والمبسين 

المجمل لخه: 
قال العلامة ابن قاسم العبادي: (والمجمل لغة هو المجموعة وجملة الشئ مجموعه 
ومنه أجمل الحساب إذا جمعه في مقابله المفصل)7") 
اللتحال اتيطلاجا: 
قال الدكتور رفيق العجم: (المجمل هو الذي أنطوى في معناه على عدة أحوال وأحكام 
قد جمعت فيه ولا يمكن معرفتها إلا بمبين)2) 
وقال السبكي (المجمل ما لم تتضح دلالته) 
يقول الباحث: لقد بان تعريف المجمل في اللغة والإصطلاح أن الإجمال معناه أن يأتي 
النص من الكتاب أو السنة أو أي لفظ آخر غير واضح المعنى بحيث لا يتمكن من 
معرفته بل لابد أن نضم إليه شئ آخر فيتضح المعنى بعد ذلك والمبين عكس المجمل 
وهو المفصل كما أشار إلى ذلك العبادي في الكلام السابق والبيان بمعنى أوضح عرفه 
الجويني رحمه الله تعالى حيث قال( والبيان أخراج الشئ من حيز الإشكال إلى حيز 
التجلى)/ أي الإيضاح والمبين هو النص. 
فهذا هو التعريف عند الأصوليين للبيان وتعريف الأصوليين هو المقصود هنا ولا فرق 
بين أن يكون المجمل أو المبين في القرآن أو السنة ويكتفى الباحث بتعريف المجمل في 
مبحث القران عن تعريف المجمل في السنة النبوية والله الموفق. 


['' شرح العبادي الكبير على الورقات ج7/ .١117-١37‏ وأنظر تعريفات الأصلبين للمجمل في الكتب الآتية: المحمصول 
ج ٠- 4572/1١‏ وشرح تنقيح الفمصول ص775-7272 - المحلي على جمع الجوامع ج58/7 - الآيات البينات ٠١7/7‏ وكشف 
الأسرار 54/١‏ وغيرها. 
7 موسوعة مصطلاحات أصول الفقه عند المسلمين للدكتور رفيق العجم ج77/7١‏ مكتبة لبنان » الطبعة الأولى. 
9" شرح المحلي على الورقات » ص8/. 
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المطلب الثاني 
أمثلة المجمل والمبين ني القرآن 


-١‏ مسألة كيفية الحج: 

قال الله سبحانه وتعالى: (وَلمعَلَىالَاسحِعٌليْتِ)"" 
يقول الباحث: 

كلدة الح كن للق تمق :للضي ونا نار ةدو لكو كف رصيقة لزان 6 ها ويك تنه تقر 


-١‏ مسألة الصلاة كيفيتةها وشروطها: 

قال تعالى: (وَأَقبمُوا الصّلة)(3 

يقول الباحث: 

( إن كلمة الصلاة لها مدلول لغوي وآخر شرعي فاللغوي هو الدعاء بخير والشرعي 
بإعتبار الأمر مجمل ولذا أتى البيان منه عليه الصلاة والسلام فعلياً فرسم لنا الكيفية 
وقال (صلوا كما رأيتموني أصلى)” 

؟- مسألة أضرار الزوجة: 


سا 


قال تعالى: إلا نضا م والدة ودئ)) !0 


2 


ليوو آل عمران 2 الاية /1. 


9" أخرجه مسلم في الحج برقم 5751؟. 
3 سورة البقرة » الآية 5 
أخرجه البخاري في الآذان .517١‏ 
اموز امقر ال 
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قال التلمساني: (فنهى المرأة أن تضر بالولد فدل على أن الحق له عليها)!") 

يقول الباحث: 

أن تضيوية» كلدة اخديقة في الفظ اارة: اعمال وذلكادقل] كلفة تك زر عن كيار بالكييرز 
بمعنى النهى أو هو بالفتح فبنى على المفعول الذي لم يسمى فاعله ويصبح غير صريح 
في الإستدلال فالخلاصة فيها إجمال وهو الشاهد به يظهر الأثر الفقهي في الفروع 


المذهبية. 


5- مسألة دفج الزكاة يوم الحصاد: 

قال الناضفية رار ” 

فل لواو رتحف ا تسا 

زد عاو ل اللفظة” لقلقم النساني محسه سدس وراحد 813.33 جووة الكل وهو النتو عترم كر 1 
تعالى: 2 ساده) ولا بحسب معنى واحد وهو المشترك كلفظ القرء).”©) 

يفول الباحث: 

أن مسمى كفل تللق كلت مادق" نيوا ينتقي 11٠:‏ قاقر اعدو ولكبهن زبخو الت حسين عونا 


(' مفتاح الوصول » ص4 . 
7ايورة الإنعام © :الاية 417 1 
(' المحصول للرازي ٠‏ ج١/85/".‏ 
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المطلب الثالث 
في الآثر الفقهي ني القرآن بسبب الاجمال والبيان 


١‏ مسألة مسح الراس في الوضوء: 

قال العلامة الرازي: 

(ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى 067 سععوه مجمل لأنه يحتمل 
1 50 خلينا ري جميع ران 0 0 5020 

وقال ابن جنى (لا فرق في اللغة بين أن تقول مسحت بالرأس وبين أن تقول مسحت 
الرأس لأن الرأس أسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه). 

وقال بعض الشافعية (انها للتبعيض فهو يفيد مسح بعض الرأس)©. 

يقول الباحث: 

(لا شك بأن ما مشى إليه الحنفية في هذه المسألة قوى جدا يدل على أندراج الآية 
الكريمة في جملة المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل إذ أن مسح الرأس أثارت مسألته أدلة 
الأصوليين فجعل كل يرجح رأيه وذلك لإشتراك الباء في التبعض والإلصاق وغيرهما 
(الباء المفردة حرف لأربعة عشر معنى أولها الإلصاق وقيل هو معنى لا يفارقها فلذا 
إقتصر عليه سبيويه).*) 


0 سورة المائدة » الآية 1 


7" أبن جني هو أبو افتح عثمان بن جنيء عالم نحوي كبيرء ولد بالموصل عام 5 "ه» ونشأ وتعلم النحو فيها على يد 
أحمد بن محمد الموصلي الأخفش بغية الوعاة في أخبار اللغويين والنحويين للسيوطيء. ج١/387.‏ 
(' المحصول للزراي » ج١/85".‏ 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » 15/١‏ وبهامشه حاشية الشيخ محمد الأمير ط دار الكتب. 
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يقول الباحث: 

إن القول بأن الباء في الآية الكريمة للتبعيض هو قول الشافعي رحمه الله كما حكاه عنه 
السيوطي في تفسير الجلالين ولكن لم يعتمد عليه والمالكية والشافعية والحنابلة أجبوا 
خْميعا ست الر أن كله 07 

فمن هذا يستطيع الباحث أن يقول أن العرض السابق شاهد بأن هناك خلاف واقع بين 
الفقهاء في مسألة المسح في الوضوء وهذا الخلاف الفرعي جاء نتيجة لإختلاف الأصل 
وهو الإجمال والبيان وظهر بذلك الأثر الفقهي. وبالله التوفيق. 

؟"- مسألة المحارب: 

قال تعالى: (مَا جتراء الذنَيحَامبنَلهوَمسوله وَسْعو ني الأمرض صسأوا أن كلو أو صا أو طم 
هامرم من خلا نونفو )كرض )221 

يقول الباحث: 5 الإمام مالك على أن لا إضمار في هذه الآية بل الكلام عند مستقل 
وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن فيها إضمار).'”ا 

وتقديره عند الشافعي (أن قتل قتل ... الخ). 

وقال ابن رشد: 

قال مالك: أن قتل فلابد من قتله وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه وإنما التخيير 
في قتله أو صلبه وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه وإنما التخيير في قتله 
أو صلبه أو قطعه من خلاف).3) 

وقال العلامة الدمشقي صاحب رحمة الأمة: (اختلف الأئمة في حد قاطع الطريق فقال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد هو على الترتيب المذكور في الآية الكريمة وقال مالك ليس 
هو على الترتيب بل للإمام الإجتهاد من القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف 


أنظر حاشية الصاوي على نفسير الجلالين ج١/‏ ص .77١‏ 
8 سورة المائدة » الأية خرك 
0 أحكام القرآن » ج١/515‏ بتصرف. 
بداية المجتهد » ج؟/ 54/8 5. 
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والنفي أو الحبس واختلف القائلون بأنه على الترتيب في كيفيته فقال أبو حنيفة إن 
أخذوا المال وقتلوا فالإمام بالخيار أن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن شاء قتلهم 
ولس 

يقول الباحث: 

إلى هنا بأن الخلاف الذي وقع في هذا الفرع جاء نتيجة لإختلاف الأصل و 
الإضمار والإستقلال والإضمار من الأدلة المجملة وبذلك ظهر أثر الخلاف بين الفقهاء 
في هذه المسألة. 

؟- مسألة القرء هل هو الطهر أو الحيض: 

قال تعالى: (وَالمُطانَ ملفا تيك كن :اسه نكلنة ره 3 

قال العلامة الإسنوي:- 

أحدها أن يكون مجملا بين حقائقه أي بين معان وضع لها اللفظ لكل منها كقوله 
تعالى: (وَلمُطقا بيصن أنه فروَِ) فإن القرء موضوع بإزاء حقيقتين هما الحيض 
والطهر)””ا 

يقول الباحث: 

لقد اتضح بأن اللفظ المجمل الوارد في هذه الآية أحدث اختلافا لإشتراك كلمة القرء 
بين الطهر والحيض وذهب كل إمام إلى ما رآه مقصود الآية وظهر بذلك أثر 
الإختلاف في هذا الفرع نتيجة لإختلاف الأصل وهو الإجمال والبيان والمبحوث عنه 
هو الأثر الفقهي وقد بان سببه. وبالله التوفيق. 


(') رحمة الأمة في إختلاف الأئمة لأبي عبد الله عثماني الدمشقي » ص 7554. 
6 سورة البقرة 3 الآية 115. 
9 نهاية السول شرح منهاج الوصول » ج١/557.‏ 
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الفصل الثاني 
في السنة 
وفيه أثنا عشر مبحث 
المبحث الأول في تعريف السنة 
المبحث الثاني تقسيم السنة إلى قطعية وظنية 
المبحث الثالث تفسيم السنة إلى قولية وفعلية وإقرارية 
المبحث الرابج ايضاح اسباب الخال بسبب اختلاف الفاظ الحديث وروايته 
المبحث الخامس تقسيم الحديث إلى نبوي وقدسي والفرق بينهما وبين القران 
المبحث السادس ني اختلاف الفاظ الحديث واختلاف وجه إعرايه 
المبحث السابح بيان اثر الاختلاف في مبحث اختلاف الفاظ الحديث واختلاف 
وجه اعرابه 
المبحث الثامن المنطوق والمفهوم في السنة النبوية 
المبحث التاسح المجاز في السنة النبويية 
المبحث العاشر ني المجمل والمبين في السنة النبوية 
المبحث الحادى عشر ني المطلق والمقيد ني السنة النبوية 
المبحث الثاني عشر ترتيب الأدلة 


المبحث الأول 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول في تعريف السنة لغة 
المطلب الثاني في تعريف السنة عند الفقهاء 


الطب الأول: في تعريف السنه لغه 
السنة فهي في اللغة عبارة عن السيرة والطريقة المعتادة فسنة كل أحد ما عهدت منه 
المحافظة عليه سواء أكانت حسنة أم سيئة مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.") 


1 : 5 2 
(') رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه. 
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المطلب الثاني: تعريف السنة عند الفقهاء: 

والسنة عند الفقهاء ما قابل الواجب من العبادات وقد تطلق على ما قابل 
البدعة:(1) 

ومن ناحية أخرى هي كل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول 
وفعل أو تقرير وهذا هو المقصود في البيان هنا.2) 

قال العلامة السيف الآمدي: 

( واما في الشرع فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي 
عليه السلام وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو 
ولا هو معجز ولا داخل في المعجز وهذا النوع هو المقصود بالبيان ها هنا)./") 
يقول الباحث: 

لقد بان من التعريفات السابقة أن السنة قد يراد بها في اللغة مطلق السيرة سواء 
كانت حسنة أو سيئة» وأما في إصطلاح الفقهاء والأصوليين فلها تعريف آخرء وهو ما 
صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقريرء وكذلك تطلق السنة 
ويراد منها ما قابل النافلة والفرضء وكذلك الأدلة الشرعية التي ليست بقران» وهذا 
النوع هو المقصود هناء كما في كلام الآمدي رحمه الله. 


أصول الفقه الإسلامي » ج ٠١‏ 4"7. 
2 البضية !لماي 1 4 
0 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج١/ .١1١9‏ 
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المبحث الثاني 
تقسيم السنة إلى قطعية وظنية 
وفيها مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف المتواتر 
المطلب الثاني : في تعريف الأحاد 


المطلب الأول: تعريف المتواتر 


-١‏ الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب لأنه لا يخلو إما أن يكون مطابقاً للمخبر به أو 
غير مطابق فإن كان الأول فهو الصادق وإن كان الثاني فهو الكاذب.7") 

؟- إن الخبر من ناحية أخرى ينقسم إلى متواتر وآحاد وزد بعضهم مشهور ويقال 
تعريف المتواتر لغه: 
هو التتابع ومجيئ شئ بعد شئ آخر. 
قال القرافي وهو مأخوذ من مجئ الواحد بعد الواحد بفترة بينهما.2) 
وقال الجرجاني ' التواتر هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على 
الكذب).) 
شرح الشعريف : 
إن الخبر المتواتر له معنى لغوي وآخر إصطلاح أما اللغوي فهو التتابع كما في قوله 
سبحانه وك رسلا )40 أي واحدا بعد واحد بينهما فترة. 


وإصطلاحا ما بلغ رواته حدا يستحيل توافقهم على الكذب. 


(') الإحكام في أصول الأحكام ج .5١7 /١‏ 
2 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 55/5. 
90 القغويفات © ضن: 31 1, 

سورة المؤمنين » الآية (45). 
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المطلب الثاني: تعريف الأحاد 

قال عبد الله الشنقيطي. ") 
المستفيض من خبر الواحد فخبر الواحد منه مستفيض ومنه غيره والمستفيض عند أبن 
الحاجب ما زاد نقلته على ثلاثة وبعضهم قد رفعه عن واحد أي أقله أثنان أ ه. 2) 

يظهر مما تقدم أن ما روى من الأخبار أن كان من رواية رواي واحد فهو 
الآحاد إلى ثلاثة فهو مشهور وثلاثة إلى تسعة فهو مستفيض وإذا بلغ عشرة فهو 
المتواثو. 
وقال الشيرازي””ا 

أما السنة فما رسم ليتحذى به على سبيل الإستحباب وهي النفل والندب بمعنى 


الخد 4 


أما حجية المتواتر والآحاد وأقسام السنة فستأتي أن شاء الله في المباحث القادمة. 
يقول الباحث: 

إن لكين المزوى: اذا'يلة ازواقة:جذا وستكيل تو اطاهم على :الكذب»: يسم :ذلك 
الخبر متواتراً وقطعيا من حيث الثبوت» بحيث يجزم بصحته؛ وذلك إذا بلغ رواته من 
أصله عشرة أشخاصء كما رجحه السيوطي في ألفية الحديث.!) 


(' عبد الله الشنقيطي بن الحاج إبراهيم العلوي المغربي المالكي فقيه أصولي مالكي المذهب ١ه‏ الأعلام للزكلي 
5 . 
© ج ١1/7‏ نشر البنود على مراقي السعود 
0 الشيرازي هو إبراهيم بن على بن يوسف ولد بفيروزأباد ونشأ ببغداد وتوفى بها أحد الأعلام فقيه شافعي قرأ الفقه على 
أبي عبد الله البيضاوي ت 457 شذرات الذهب 55/5". 
© اللمع 86-94 
ل قال السيوطي في ألفية الحديث: 

وما رواه عدد جم يجب * إحالة اجتماعهم على الكذب 

فالمتواتر وقوم حددوا * لعشرة وهو لدى أجود 
منهج ذوي النظر »ء ص 85-8١‏ » مطبعة مصطفى الحلبي » ط 5 5٠05 ٠‏ ١هاء‏ 1986م. 
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المبحث الثالث 
تفسيم السنة 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول تقسيم السنة إلى قولية وفعلية وإقرارية 
المطلب الثاني: حجية السنة 


2-١‏ قولية 
؟- فعلية 
5 إقرارية وحجيتها 


فالسنن القولية هي أحاديثه التي قالها ي في مختلف الأغراض والمناسبات ٠‏ مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)"'' وقوله في السائمة زكاة" وقوله 
عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وغير ذلك 
والسنن التقريرية هي ما أقرّه الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض 
أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحسانه. فيعتبر 
بهذا الأقرار والموافقة عليه ضادرا عن: الرسول: ضلئ. الله عليه وسلم نفسه مثل ما 
روي أن صحابيّين خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصليا ثم 
وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر » فلما قصا أمرهما على الرسول أقر 
كاذ عقون عل يهنا فل 


رواه بن ماجه كتاب الأحكام » حديث 5٠‏ *؟/؟84/5/١‏ . 
7 روه أبوة أو اق 60177 
الاتووؤاه أو ذاؤة: ككانت"الظهاراة يات الوضبواء فاء النكر 4/1ة والازيدي وقيحكة كتاب»الطيارة ايض وف الفتدية 
ل" 
2 علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف » ص 7 7. 
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المطلب الثاني: حجية السنة 
إن الدليل على حجية السنة النبوية هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 
أما القرآن فقد فرض على المؤمنين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل طاعة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة له فقال:(مَتْ عافدنا أطاع) 'م00 


70 و 


وقال: 5 لاما أطبعوا الهوطيمُا الت 

(وَمَا حك نمؤن وكا ةنا ره كر ب ارين ره ).0 

فهذه الآيات وغيرها توجب طاعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 

أما دليل العقل: 

' فهو أن الله تعالى أمر رسوله بتبليغ رسالته وإتباع وحيّه والتبليغ كان بإقراء القرآن 
وبيانه عليه الصلاة والسلام وقد قامت الأدلة على عصمته من الخطأ والسهو وصدور 
الذنب منه وعلى ذلك فالشريعة هي القرآن» وأقواله عليه الصلاة والسلام.*) 

وقال الشوكاني: 

(والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية 
ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام).0 


الاووقة القوداف :ا لان ها 
7 ويؤوة النساة: »الانة 84 
لايور ل اي ار 

أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج١‏ .» ص 5794-5478. 
17 كان الفكول هه 7 
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المبحث الرابج 
إيضاح أسباب الخلاف بسبب اختلاف ألفاظ الحديث وروايته 
المطلب الأول : تعريف الحديث وفيه مسألتان 
الأولى تعريف الحديث مطلقا 
الثانية تعريف الحديث رواية ودراية 


المطلب الأول 

المسألة الأولى تعريف الحديث مطلقا 
قال العلامة الجلال السيوطي:7") 

(أما الحديث فأصله ضد القديم وقد أستعمل في قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث 
5 فشيئاً). 2( 
تعريف الحديث لغة: 
وقال الفيومي:! 

(الحديث ما يتحدث به وينقل ومنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم).2) 
وقال بن فارس:" 

(والحديث من هذا لأنه كلام يحدث منه الشئ بعد الشئّ ورجل حدث حسن 
الحديث).!6) 
وأما في الإصطلاح: 
فقد عرفه ابن حجر فقال: 

( الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث وقيل الحديث ما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غير)”) 


''' السيوطي هو عبد الرحمن بن بكر بن محمد سابق الدين الخضير السيوطي جلا الدين أبو الفضل أصله من أسيوط ونشأ 
بالقاهرة يتيمأ وقضى أخر عمره في بيته عند روضة المقياس حيث أنقطع للتأليف وكان عالماً شافعياً مؤرخا أصولياً مفسرا 
أمام في الحديث ولد 855 - وتوفى ١١5ه‏ تصانيفه تزيد على ٠٠١‏ منها الحاوي للفتاوى والأشباه والنظشائر والإتقان 
وغيرها » أنظر شذارت الذهب 5١/8‏ »ء والأعلام .7١/5‏ 

© تدريب الراوي » ص 57. 

9" الفيومي هو أحمد بن محمد بن على أبو العباس الفيومي والحموي فقيه شافعي نحوي توفى بعد ١٠٠اه‏ من تصانيفه 
المصباح المنير وديوان الخطب ٠‏ أنظر الأعلام .7١7/١‏ 

©" المصباح المنير » ص "8 » مكتبة الإيمان. 

7 ابن فارس هو أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن اللغوي صاحب كتاب المجمل في اللغة وغيره. 

9 معجم المقاييس في اللغة لإبن فارس .» ص "5 ؟. 

شرح نخبة الفكر لإبن حجر » ص 7. 
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يقول الباحث: 

وتأتي كلمة الحديث يكنا منغلين كيد وذلك لما كان الكلام مكدت كا قفن 
000 لأنه يتجدد في الحدوث. 

فكل: يكذ : الفينت ينقضن» الحدييف: .,وزن" النالفى:"اللغونة بز تيين كفير | اي إفبنا النيك 
يهمنا هو الذى يدور عليه الكلام. 


شروط الحديث الصحيح: 
شروط الحديث الصحيح وهي خمسة:- 
١‏ - اتصال السند. 
-١‏ عدالة الراوي. 
'- عدم العلة. 


5 - عدم الشذو. 
- الضبط التاء.17) 
إتصال السند: 
السند لغة المعتمد وسمى بذلك لأن المتن يستند إليه ويعتمد.2) 
ومعنى إتصاله أن يكون كل واحد من رواته سمع ممن فوقه بحيث لا يكون 
بينهما إنقطاع فإذا فقد واحدا من ذلك كان الحديث غير صحيح. 
والفو لمق عدالة الر اوت أنه مكو كذرا موت فا اكير كين معت دو زذ مقي 
الكذس: 
وقال القرافي (والعدالة إجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها 
والمباحات القادحة في المروءة). أ ه../"ا 


(') حجية السنة ومصطلحات المحدثين للجابري » ص .١٠١١-٠٠١‏ 
2 أصول التخريج ودراسة الأسانيد » للدكتور محمود الطحان » ص .١7/8‏ 
9" رفع الثقاب عن تنقيح الشهاب » ©/18. 
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وقال القنوجي: ( العدالة وأصلها في اللغة الإستقامة يقال طريق عدل أي مستقيم وتطلق 
على الإستقامة في السيرة والدين وهي شرط بالإتفاق).") 
وقال الشيرازي: (وينبغي أن يكون عدلا مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المرؤة 
من الجنون والسخف والأكل في السوق والبول في قارعة الطريق لأنه إذ لم يكن بهذه 
الصفة لم يؤمن من أن يتساهل في رواية ما لا أصل له. 
يظهر مما تقدم أن التعريفات متفقة على وجوب عدالة الراوي وحسن مروعءته 

وبغير ذلك يكون الخبر غير تام لا يعول عليه.2) 
وأما عدم العلة فيقصد به أن يكون الخبر خاليا من أي علة قادحة. 
قال الجحزبحانى: 
(العلة عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار) أ هاا 
يقول الباحث: والعلة عند المحدثين نوعان أثنان:- 

-١‏ علة قادحة. 

؟- علة غير قادحة. 
أما القادحة فهي التي تمنع من صحة الخبر مثل:- 

١ذ-‏ الإنقطاع. 

-١‏ الشذوذ. 

"- جهالة الراوي. 

5 - عدم تونيقه. 

5- أو إضطرابه. 

5- إتهامه بالكذب ونحو ذلك مما ذكر في علم الحديث*) 


الاينضيون المامق لحنت علم الأطيو ان 1 

2 اللمعء ص 17. 

7 الفعزيفات © هن اه 

طحية السذة واصنظلاحاتة المكذفن عن 3111 
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عدم الشذوف: 
قال السيوطي تقلا غن الخطابي:00 

(فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة » قال ولا شك أن 
ضبطه لابد منه لأنه من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك).2) 
قال ابن حجر: (ولا شاذ هو الصحيح لذاته)./*) 

وإن يكون ضابطا ضبطا تاما وهو الذي يستطيع استحضار ما روى متى شاء 
كما بيّنه إين حجر في نخبة الفكر » حيث قال: 
اننيد كيدو وين أ يتما مع يديك نكن كين الستخصمار ومس ناه 

وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه وقيد 
بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك.*) 
يقول الباحث: 

لابد لراوي الخبر من ضبط ما روى فإن كانت روايته حفظا تقبل منه بشرط 
ضبطها بحيث يتمكن من سرد الرواية بسهولة وأن كانت الرواية مكتوبة لا بد من 
ضيانة الكة دن ورسقلم 


[' الخطابي هو أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي أبو سليمان من أهل كابل من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر بن 
الخطاب فقيه محدث قال فيه السمعاني إمام من أثمة السنة من تآليفه معالم السنن في شرح سنن أبي داود. وغريب الحديث 
وشرح البخاري ولد 5١اهت‏ وتوفى 1/8/8ه ء طبقات الشافعية .7١8/7‏ 
02 5 57 ُ 
7 تدريب الراوي شرح تقريب النووي » ج /١‏ 54. 
30 تكرة الفكق طن + ا 
2 شرح نخبة الفكر » ص 7". 
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المسألة الثانية تعريف الحديث رواية ودراية 

يريد الباحث من هذا التعريف بيان الرواية عند الرواة وعند المحدثين وبمعنى 
أوضح أن الحديث عند المحدثين غير الحديث عند الرواة المسندين للحديث: 

( الحديث رواية هو مجرد رواية الحديث بإسناده من غير نظر إلى إصطلاح أو 
غيره فهو الحديث رواية. 

وأما الحديث دراية فهو معرفة المسطلحات المتعلقة به لا مجرد حفظ المتن 


1١ /. 1‏ 
ومعرفة رواة).') 


ملحوظة: 
إن الحديث عند المحدثين أعمٌ من الحديث عند الرواة فإن الحديث عند الراوين هو 
مجرد نقل الخبر من غير رجوع إلى علومه ومصطلحاته. 

ان"فنة كناك و الشدد نين قاذ سوق كيد ١‏ المتقيدك أمظ هاف قث« 


مسندا وراويا. 


تدريب الراوي » ج ” / .5٠‏ 
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المبحث الخامس 
تفسيم الحديث إلى نبوي وقدسي 
والفرق بيدهما وبين القرآن 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول ني تعريف الحديث القدسي وتفقسيمه 
المطلب الثاني في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. 


المطلت الأول في تعريف الحديث القدسي وتفقسيمه 
لقد سبق تعريف الحديث النبوي في المبحث السابق. 
وبقى هنا تعريف الحديث القدسي. 
قال القطان:- 
والقدسي نسبة إلى القدس وهي نسبة تدل على التعظيم لأن مادة الكلمة دالة على 

قال الله تعالى على لسان ملائكته: (وَيَخن سح يحدرك وَيُقَدَسَاك) أي نطهر أنفسنا لك. أ 
ه.'') هذا هو المعنى اللغوي لكلمة القدس. 
وقال عبد الله الشنقيطي:2) 
( الأحاديث الربانية وتسمى الإلهية والقدسية وهي حكاية قول الرب).”ا 
وأما في الإصطلاح: 
( فهو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى أي أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يرويه على أنه من كلام الله فالرسول راو لكلام الله بلفظ من عنده وإذا رواه 
أكةوواة هر هون درفنت إنم هليه وسيل منمند ا إل الله عز وجل.4) 
أمثلته: 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه 

عن ربه عز وجل (يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سخاء الليل والنهار). 


(') مباحث في علوم القرآن » ص .5"١‏ 
7 هو عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المغربي المالكي المكني أبو محمد فقيه أصولي من تصانيفه نشر البنود 
على مراقي السعود . توفى ١ه‏ الأعلام للزكلي 55/54. 
0 نشر البنود على مراقي السعود » ج ١‏ / ص 550. 
0 فياهة :في علوء:القران ه١١‏ ؟. 
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5ت وخنه أيضبا أن «وسول الله صيلن :أنه غلفة وسنلم: فال4 تقول "أ سال (أنا عن نظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وأن ذكرن 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منه).(1) 
"- من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب.(2) 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل فكان لذلك قدسيا. 
مخال الحديط الندو : 
أن عمو ,يق 'الكطان رضي اله عنه فال © سنت سول اسل اند 
عليه وسلم يقل (إنما الأعمال بالنيات ... الحديث).!3) 
عو بعاقادة رعس 1ن عنها افالكة: سول اهنك اله غلية رسا 
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). "ا 
#الوقنيا يكنا فاللك فاك رهير نامقل التردعلية سلف رلماة إلى لاه لمن 


أعتق)./0 


. 1 

('؟ رواه البخاري ومسلم. 
9 رواه البخاري. 

1 3 

رواه البخاري ومسلم. 


0 رواه البخاري. 
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المطلب الثاني في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن 
أما الفرق بين القدسي والقرآن فقد عرّفه وفرقه الجرجاني حيث قال:- 
( الحديث القدسي هو من حيث المعنى من عند الله تعالى » ومن حيث اللفظ من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهو ما أخبر الله تعالى نبيّه بإلهام أو منام فأخبر عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه فالقرآن مفضل عليه لأن لفظه منزل أيضا).7"" 


يقول الباحث: 
لقد ظهر الفرق بين الحديث النبوي والقدسي والقرآن جليّا وذلك أن الحديث 
النبوي لفظه ومعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم والقدسي معناه من الله واللفظ منه 
عليه الصلاة والسلام. 
وأما القرآن فمعناه ولفظه من الله تعالى ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إلا 
التبليغ وبيان معناه. 
-١‏ أن يصلى بالقرآن. 


-١‏ أن يتعبد به. 


'' التعريفات للجرجاني » ص 57 .١‏ 
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المسبحث السادس 


في اختلاف ألفاظ الحديث وإختلاف وجه إعرابه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول في اختلاف الفاظ الحديث 
المطلب الثاني في اختلاف وجه أعرابه 


المطلب الأول في اختلاف الفاظ الحديث 


قد يختلف لفظ الحديث أحيانا كما تختلف القراءة عن أخرى فيحدث بذلك اختلاف في 
المعتي: 
قالع ابن حرا : 
( السابع في إختلاف الرواية في ألفاظ الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم (زكاة الجنين 
زكاة أمه) روى بالرفع فأخذ به مالك والشافعي وبالنصب فأخذ به أبو حنيفة).() 
يقول الباحث: 

المالكية والشافعية قالوا كلمة ذكاة بالرفع لا غير وهو عندهم معناه زكاة الجنين 
هي بنفسها . ذكاة أمه وتمسك الحنفية برواية النصب فقالوا لا يؤكل إلا بذكاة نفسه 
فمعنى الحديث عندهم أن يذكي الجنين كما تذكي أمه فتقدير الحديث عندهم ذكاة مثل 
ذكاة أمه ثم حذف المصدر وصفته التي هي كلمة مثل وأقيم المضاف إليه مقامها 
وأعرب بإعرابها.© 
وجواب المالكية والشافعية عن رواية النصب قال تقديره (ذكاة الجنين داخلة في ذكاة 
أمه). 
ثم حذف الخبر الذي هو داخلة مع حرف الجر الذي هو (في) فأنتصب بحذف حرف 
الجر وهذا التقدير في النصب أولى من تقدير الحنفية لوجهين: 
أحذهنا 236 تلعف : 
الثاني كونه فيه جمع الحديثين. 


اللانوون ينع الواهوو ارهن ار 
9" أنظر رفع النقاب » ج /١‏ “اهمه -54ه. 
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والجمع بين الحديثين أولى من إطراح أحدهما." 


يبدو أن ما ذهب إليه مالك والشافعي هو مذهب الجمهور وبه يكون الفتوى ويرى 
الأحظ نه الرراخام. 


الوجه الثاني إختلاف وجه الإعراب مع الإتفاق في الرواية: 


(' رفع النقاب » ج /١‏ ص 554. 
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المطلب الثاني ني اختلاف وجه إعرايه 

قال ابن جزي: 
(الثامن اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية مثل قوله عليه السلام (كل 
ذي ناب في السباع حرام).") 
وبعضهم جعله مضافاً إلى الفاعل بعد قوله (وما أكل السبع) فأجاز أكل السبع.©) 

يرى الباحث: ضعف هذا التقدير لأن الآية الكريمة فيها نوع من الإجمال وهو لا 
وواك ١!‏ يتتع لمن الندا ورك كنلى هبرو اندو لفو قد صحف البننة فى التبي كن 
أكل السباع » فكيف يكون تقديره إجازة أكلها فهذا بعيدا جدا. 


0 رواه البخاري. 
7 تقريب الوصول إلى علم الأصول » ص .7١7‏ 
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المبحث السابح 
بيان أثر الاختلاف 

في مبحث اختلاف ألفاظ الحديث وإختلاف وجه إعرابه 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول بيان أثر الإختلاف في مبحث اختلاف الفاظ الحديث 
واختلاف وجه اعرابه 
المطلب الثاني بيان الراجح في مبحث اختلاف الحديث واختلاف وجه 
اعرابيه 


المطلب الأول 
بيان أثر الإختلاف في مبحث اختلاف الفاظ الحديث 

أن الواقف على هذه المسائل يدرك أن هناك فروع تنطوي تحتها ولابد في بيانها 
والقحية هانيا ان قاع الله 
-١‏ الآخر الاول: 

أحمد والمالكية والشافعية قالوا إذا ذبحت الدابة ووجد في بطنها جنيناً ميت تكفيه 
ذكاة أمه ويؤكل إذا وجد حيا لابد من أن يذكى وهذا عملا منهم بروية الدفع في كلمة 
ذكاة 2 الحنفية قالوا لا يؤكل ما وجد في بطن أمه من الحيوان إلا بذكاة على كل حال 
وهو قول زفر.2ا 
يقول الباحث: 

فمن هنا ظهر الأثر الفقهي في المسألة الفرعية بسبب اختلاف الأصل الذي بنيت 
عليه. 
قال الرجراجي: 

عب لكك ذكدن: الحتوة جتسة: انه ملك از لين نيخت من ام همان د 
هو جزء من أمه إذا تم خلقه ونبت شعره وليس بجزء منها إذا لم يحصل له ذلك. 
من جعله كالعضو من أعضائها قال لا يذكى مرتين ومن جعله بهيمة أخرى قال يذكى. 

ومن جعله كعضو من أعضائها إذا تم خلقه ونبت شعره فليس كعضو من 
أعضائها فيزكى وهذا كله إذا خرج ميتأ بعد ذبح أمه وإما إذا خرج حيا بعد ذبح أمه 
اليك قم ااذه 


(' المنتقى للباجي ١١7/7‏ ونهاية المحتاج 57/8 .١‏ 

7 شرح فتح القدير 5١1/8‏ والغاية والتقريب ص 795 والمختار ج 7/٠5؛‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ج١‏ ص8هه 
ووسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف لبسط ابن الجوزي ص ٠05‏ 5. 

)03 رفع النقاب ج١‏ / ههه همه 
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؟- الاثر الشاني 
حكم أكل السباع قال بن رشد: 

( وسبب إختلافهم في تحريم لحوم السباع من ذوات الأربعة معارضة الكتاب 
للآثار وذلك أن ظاهر قوله (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما) الأية إن ما عدا المذكور في هذه الأية حلال وظاهر حديث أبي 
تعلبة الخشني أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من 
السباع) إن السباع محرمة هكذا رواه البخاري ومسلم وأما مالك فما رواه في هذا 
المعنى من طريق أبي هريرة أبين في المعارضة وهو أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام وذلك أن الحديث الأول قد يمكن الجمع 
بينه وبين الآية بأن يحمل النهى المذكور فيه على الكراهة وأما حديث أبي هريرة فلا 
يمكن الجمع بينه وبين الأية إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عند من يرى أن الزيادة نسخ") 
وأن القرءآن ينسخ بالسنة المتواترة فهي جمع بين حديث أبي تعلبة والآية حمل حديث 
لحوم السباع على الكراهية. 

ومن يرى أن حديث أبي هريرة يتضمن زيادة على ما في الأية حرم لحوم 
السباع) أ ه © 


| هو الجعتمة عله أكثر " الأصيو افوا 
9 بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج ” / 8. 
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المطلب الثاني بيان الراجح ني مبحث اختلاف الحديث واختلاف وجه اعرايه 
يقول الباحث: إلى هنا ظهر ما استند إليه المالكية وهو عموم الآية الكريمة (قل لا أجد 
فيما أوحى إلى محرما ...) الآية وأن الأثر الوارد بالتحريم معارض بالآية فحمل 
النهى على الكراهة. 

وهذه المسألة على الرغم من ضعف ما ذهب إليه المالكية فقد ظهر فيها أثر 
الخلاف في الفروع الفقهية » تلخص في الآتي: الشافعية ذهبوا إلى تحريم أكل لحم 
السباع » وهي الأسد والنمر والفهد والذئب: 

قال زكريا الأنصاري - في بيان الممنوع.( لا حمار وحش أهلي ولا ذو ناب 
ومخلب كأسد وقرد وكصقر ونسر ولا أبن آوى) اه ") 
وقال المقدسي: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف 
من الطير؛©) 
وقال الحصكفى: ( ولا يحل ذو ناب بصد بنابه فخرج نحو العير أو مخلب يصيد 
بمحلبه أي ظفره مخرج نحو الحمامة).!3) 
لقد بان مما سبق أصل كل مذهب في المسألة وأن تحريم السباع هو قول الجمهور عدا 
المالكية. 
وأما مالك نفسه فقد رجح في الموطأ القول بتحريمها خلافا للمشهور عند أصحابه في 
أنها للكراهة وليست للحرمة » وقد سبق بيان الأثر الفقهي فيها راجع قوله في الموطأ. 
حيث قال (وهو الأمر عندنا)”" أي التحريم بعد ذكر حديثها. 

الله الكفتحة :2 المنة: 


('' فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب » ج 7 / .١97‏ 
2 العدة شرح العمدة » ص .45١‏ 
9 الدر المختار شرح تنوير الأبصار » ص 157 والإختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفي » ج .55١ / ١‏ 
شرح الزرقاني على الموطأء ج175/9١.‏ 
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المبحث الثامن 
المنطوق والمفهوم ني السنة النبوية 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول في أمثلة المنطوق والمفهوم في السنة النبوية 
المطلب الثاني في الأثر الفقهي في السنة النبوية بسبب المنطوق 
والمفضوم 


المطلب الأول 

في أمثلة المنطوق والمفهوم في السنة النبوية 
-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم 
لتنج اتن كلل ) !17 يذ ] مركو قود وسقيووتة غوو "لقني مطاة ايكون كتلها , تويهق 
مفهوم الموافقة. 
-١‏ (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)7 الحديث ظاهره أقل من قلتين يحمل الخبث 
وهو مفهوم المخافة عند الجمهور. 
"- قوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء) قال الرجراجي: (مفهومه ألا 
ربا في غير هذه الأجناس). 
يقول الباحث: مذهب الجمهور أثبات الربا في غيرها تواضع لله رفعه" مفهومه من لم 
يتواضع لم يرفعه والأمثلة في هذا النوع لا تحصى كثرة. 


( رواه البخاري برقم 7١/81‏ ومسلم برقم 717. 
7" أخرجه ابو داؤد في الطهارة 55-571 والترمذي في الطهارة 57 النساء في المياء .١175/١‏ 
رواه البخاري برقم .5١1١‏ 
رواه أبو نعيم في الحلية في أبي هريرة وحسنه السيوطي الجامع الصغير ص 576. 
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المطلب الثاني 

الأثر الفقهي في السنة النبوية بسبب المنطوق والمفهوم 
-١‏ مفهوم الصفة: نحو قوله صلى الله عليه وسلم (في سائمة الغنم زكاة)7") 
قال العلامة الإسنوي:- 
(فإن الغنم اسم ذات ولها صفتان السوم والعلف وقد علق الوجوب على أحدى صفتيها 
وهو السوم فيدل على عدم الوجوب في المولوفة لكن الصحيح في المحصول وغيره 
انه إنما يدل على النفى في ذلك الجنس وهو الغنم في مثالنا وقيل يدل على نفى الزكاة 
عن المعلوفة في جميع الأجناس نظرا إلى العلف مانع والسوم مقتضي)©) 
فالمالكية يوجبون الزكاة في السائمة والمعلوفة" ووافقهم ابن حزم والشافعية 
وخفيورعلماء الأمضبار لا زكاة:فى غين: السائفة إبلا كانت أو برا أو غنما © 
يقول الباحث: 
فمن هنا علم أن الخلاف الواقع بين الفقهاء كان سببه مفهوم السائمة بمعنى أن النبي 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قيد وصف الدابة التي يجب أن يخرج عنها الزكاة 
بوصف السّوم وهو الرعي ففهم الجمهور من هذا الوصف إنها إذا كانت الأنعام غير 
سائمة أي تعلف في البيوت لا تجبُ عليها الزكاة وخالفهم مالك رحمه الله وابن حزم 
الظاهري والليث بن سعد ويرى الباحث: أن مذهب مالك في هذه المسألة أحوط وأقرب 
إلى سد الذريعة فيكون الإخراج خير وبذلك ظهر الأثر الفقهي في هذه المسألة بسبب 
إختلاف الأصل الذي هو المنطوق والمفهوم فأخذ كل بما يراه أنه هو المراد من 
الحديث الشريف في السائمة زكاة. 
ج1137/7١.‏ 
7 نهاية السول شرح منهاج الوصول للبيضاوي ج١/08".‏ 
0 شرح الزقاني ج7/١١١‏ ومتى العزية ص ١١9‏ ورحمة الأمة في إختلاف الأئمة » ص 5. 


5 بداية المجتهد » ج١/١57.‏ 
( نفس المصدر » ج١/5753.‏ 
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مذهوم الشرط 
؟"- مسألة الغية: 

قال عليه الصلاة والسلام: (الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها)7") 

وقال الدكتور الزحيلي: 

(ورأى العلماء فيه مختلف فقال الأكثرون منهم إبن الحاجب وهو الصحيح عن الشافعية 
إن التقييد بالشرط يدل على انتفاء المشروط عند انتفاع الشرط لأن النحاة نصوا على 
أن أدوات الشرط للشرط ويلزم من إنتفاء الشرط إنتفاء المشروط وذهب القاضي أبو 
بكر الباقلاني وأكثر المعتزلة وأبو حنيفة إلى أن التقييد بالشرط لا يدل على انتفاء 
المشروط وإنما ذلك منفى بالأصل وهو عدم المشروط حال عدم الشرط)7©) 

يقول الباحث: 

إن هذا التفصيل الدقيق دال على أن أهل الأصول كانت عنايتهم بالنصوص شديدة 
ومفاد كلام النحويين الذي نقله الزحيلي على أن عدم الشرط يدل على عدم المشروط 
وهذا هو الظاهر لأنه وضع لذلك: 

والباقلاني على أن هذا القيد لا يفيد انتفاء المشروط وهو كلام المعتزلة والإمام أبي 
حنيفة بل الإنتفاء عندهم جاء بسبب الأصل الأول وهو عدم ثبوت الشئ نفسه إبتداء. 
والخلاصة هي أن هناك خلاف وقع بين الفقهاء في مسألة فقهية فرعية نتيجة لإختلاف 
الأغل: الى ينيك “غلية بورهو مفهوع.' الوط فكان :ذلك سب الأ اللفتلاف :ف هذا 
الفرع. 


رواه إين ماجه والدرقطني والحاكم وصححه على صعف فيه عند غيره نصب الراية ج75/54١.‏ 
2 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج١/‏ ص١5".‏ 
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مفهوم الصفه 

؟"- مسألة الشفعة: 

قضى صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضى الله عنه (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم)!! 

قال الربحخيلي: 

وأثبت جمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية حجية مفهوم الصفة أي أن الحكم 
المرتبط بصفة يدل على نفى الحكم عند إنتفاء تلك الصفة ونفاه أبو حنيفة وجماهير 
المعتزلة فلم يقولوا بأن التقييد بالصفة الخاصة يدل على نفى الحكم عند إنتفاء تلك 
الصفة).2) 

يقول الباحث: 

هنا أمور الأول من حيث الترجيح يبدوا أن مذهب الجمهور أقوى وذلك لأن الوصف 
المميز يدل على أن ما فقد فيه الوصف لا يكون كذلك والثاني أنه قول الجمهور من 
المحققين ممن علموا الفقه والأصول والعربية بأساليبها وفنونها. 

ولا يمكن أن نصرف الصفة المميزة إلا بقرينة دالة على ذلك وأخير هو أنه حصل بين 
الفقهاء خلاف في الفروع المذهبية بسبب اختلاف أصولهم فيها فمن أعتبر مفهوم 
الصفة حول الشفعة خاصة بالشريك ومن لم يعتبره جعلها للشريك وغيره. 


5- مذهوم الحصر:- 
مسألة النية في الأعمال - الوضوء. 
(قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى)./3) 


(''رواه أحمد والبخاري عن جابر نيل الأوطار ©/71". 
7 أصول الفقه الإسلامي ج١/50".‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه من عدة طرق مع اختلاف في اللفظ في سبعة مواضع ومسلم برقم ١107‏ وأبو داود برقم 
١‏ في الطلاق والترمذي ١747‏ في الحدود وغيرهم. 
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قال العلامة ابن دقيق العيد:- 

كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول فإن ابن عباس رضى الله عنهما فهم 
الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الربا في السيئة) وعورض بدليل آخر 
يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض في فهمه للحصر وفي ذلك إتفاق على إنها 
للحصر ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه بمقتضى 
موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم فيه).7") 

قال ابن رشد: 

أختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا » بعد إتفاقهم على 
إشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: (وَمَ 0 ا عدوا اله سخْصينلهُ )2 ولقوله 
صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث المشهور فذهب فريق 9 إلى أنها 
شرط وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وبي ثور وداود وفريق آخر إلى إنها ليست 
بشرط وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون 
عبادة محضة أعنى غير معقولة المعنى وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها 
وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة فإنهم لا يختلفون أن العبادة 
المحضة مفتقرة إلى النية والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية والوضوء فيه 
نسبة من العبادتين ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك يجمع عبادة ونظافة والفقه أن ينظر 
بناج الب فيا دقعني 


يقول الباحث: 
لقد اتضح بعد هذا السرد الطويل حقيقة مفهوم الحصر وإن الخلاف الواقع فيه ببسبب 
آذاة'الحضر .زهي إنمنا وخ كانت تفيده خصيزا في أغلبه الإنيتسال إل أدينا أحياتها لا 


['' إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد عمص58. 
“ا مروزة ادف الكةاقر 
(9' بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج١/‏ ص 5 ؟-55. 
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تفيده مطلقاً ويفهم ذلك بالقرائن والسياق كما في قوله جل وعلا (لَمَنْتَسَنٌْ)!) وظاهر 
الآية حصر النبي عليه الصلاة والسلام في النذارة فقط وهو أعم من ذلك مثل البشارة 
والهداية والرأفة والرحمة والكرم وغير ذلك في أوصافه التي لا تحصى ولا تحصر 
فالشاهد من هذا كله أن سبب وقوع الخلاف في الفرع كان بسبب إختلاف الأصل الذي 


هو مفهوم الحصر. وبالله التوفيق. 


0 سورة الرعد : الآية 7. 


068 


المبحث التاسح 
المجاز ني السنة النبوية 
وتعته مطلبان 
المطلب الأول في أمثلة المجار ني الحديث النبوي 
المطلب الثاني في أثر الخلاف بسبب المجاز والحقيقة ني السنة النبوية 


المطلب الأول 

في أمثلة المجار ني الحديث النبوي 
-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم (بلوا أرحامكم ولو بالسلام)7") 
ظاهر الحديث كأن الرحم شئ قابل لليبوسة والليونة ويمكن أن يبل فإذا واصل الإنسان 
أقاربه بل تلك الحبل التي تربط بينه وبينهم وهذا من المجاز في السنة المطهرة. 
1- وقوله صلى الله عليه وسلم (رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلا في أهل 
الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم)2) 
لقد صور النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث الكفر بصورة الكائن الحي 
وجعل له رأسا وجعل لرأسه أتجاها إلى جهة معينة وهي المشرق وهذا من المجاز 
والشاهد هو وجود المجاز في السنة النبوية. 
*- وقال عليه الصلاة والسلام (فاظفر بذات الدين تربت يداك)7 فكلمة تربت فيها 
المجاز العقلي والقرينة فيه هي أن الرأئي لا يرى ترابا بل أراد صلى الله عليه وسلم 
الخسارة أي من لم يتزوج ذات الدين كانت عاقبة أمره الخسران كمن أراد أن يمسك 
شيئا فزاغ عنه وضرب بيده التراب. 


(') أخرجه البزار عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بلوا أرحامكم ولو بالسلام) كشف الأستار عن 
زواند البزار حديث رقم ١81717‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١57/7‏ فيه يزيد بن عبد الله بن البراء الففوي وعزاه 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء "41/١‏ وقال له طرق بعضها يقوى بعضا. 
2 رواه البخاري ومسلم الجامع الصغير للسيوطي ص 75؟". 
متفق عليه الجامع الصغير للسيوطي » ص .١5١‏ 
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المطلب الثاني 
في أثر الخلاف بسبب المجاز والحقيقة في السنة النبوية 

١‏ - مسألة نقض الوضوء بالنوم:- 
قال صلى الله عليه وسلم (العين وكاء السّه فإذا نامت العين استطلق الوكاء) لقد جعل 
صلى الله عليه وسلم موضع نقض الوضوء بمثابة وكاء يربط ويحل وهذا هو المجاز 
بعينه بل ولقد أخذ بهذا الحديث جماعة من الفقهاء ولم يأخذ به آخرون أي أن بعضهم 
ينهدا التوى اتاقضب الراضيوة: 
قال بن رشد: (اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا 
من قليله وكثيره الوضوء وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا 
ضفخ التسدك :قلق هذ هد فر لا يطفيو ' لشفو إذ) شك على هذ فق عق ععتدو ‏ الشياك بحن 
أن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله أعنى هل يكون منه حدث أم 
لا؟ 
وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المثقل فأوجبوا في الكثير المثقل الوضوء 
دون القليل وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور... وقال أبو حنيفة وأصحابه لا وضوء 
لاتكى ون ذا ميطف ”2 
يقول الباحث: 
ظهر مما تقدم أن الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالنوم وقع في الفرع بناء على 
اختلاف الأصل وهو إستطلاق الوكاء وهي تعنى نقض الوضوء بمجرد النوم وآخرون 
فرقوا بين أنواع النوم على ما تقدم فظهر بذلك أثر الخلاف فيها بسبب إختلاف أصلها 
وهو حمل اللفظ على الحقيقية أو المجاز وهذا هو المقصود المبحوث عنه. 


وان البيهقي في السنن وصححه السبيوطي في الجامع رضن 5107 
9 بداية المجتهد » ج١/|ص؛‏ ©. 
00 


المبحث العاشر 
ني المجمل والمبين ني السنة النبوية 
ونحته مطلبان: 
المطلب الأول: أمثلة المجمل ني السنة النبوبية 
المطلب الثاني: في أثر الخلاف ني السنة بسبب الاجمال والتبيين 


المطلب الأول 
أمثلة المجمل في السنة النبوية 

-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها) فلفظة الحق ههنا مجملة لأنه لا 
يعلم جنس الحق ولا قدره وقد عاد ذلك بالإجمال في قوله (عصموا مني 
تجا هرو أموزاته ) :وق :لفك هاف وو قت الحنيى: لكناه امش ونه نتهدن .عي 
000007 

-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم (ذكاة الجنين ذكاة أمه) 
فعلى رواية الرفع فالكلام مستقل لا إضمار فيه ومعناه زكاة الجنين هي ذكاة 
أضق أفو تكاة امه شقن روتكف هو ذلك قفنت قاذ حاحة إلى ذكائه أن .زيح ينا و إن 
هيا ناهين الذكافاو أن هلي ررزادة التسينيه :ننه "اميا لقيو 4ف انين أن 
يذكي مثل ذكاة أمه)2) 
يقول الباحث: (أنظر كيف أحدث الإضمار حكما فقهيا فإن من لم يقدر جملة 
ذكاة أمه يوجب أن يذكى الجنين كما ذكيت أمه سواء بسواء فكانت المسألة 
هخالقة لتطووكها بودقفيا واه يشبكن هن الشان فيها لذ النيضون بالعريية تقب 
كثيرة في لسان العرب واستعمالاتها الخطابية والحوارية فجاء الحديث مجملا 
بسببها وإحتمالاتهاء 

"- قوله صلى الله عليه وسلم (ومن استجمر فليوتر)7) 
فهد ا اللحدرك: تحمل بين مهدا |الاتتتكااة بويهمان اللكون كيو مر عام لحرن 
مجمل. 


1" قاموين لضيو "لذ كتو ان مسحو عفنا جاع لقاع ا 
رواه أبو داؤد رقم 7878-7851 كتاب الأضاحي باب ما جاء في زكاة الجنين والترمذي رقم 47 ١‏ كتاب الأطعمة 
ناب و كاة الحنية: 
أخرجه البخاري في الطهارة » .١51‏ 
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المطلب الثاني 

في أثر الخلاف في السنة النبوية بسبب الإجمال والبيان 
-١‏ مسألة القرء - أي الطهر أو الحيض: 
يبقول عليه الصلاة والسلام (دعي الصلاة أيام أقرائك)7") 
قال التلمساني:- 
(تقول الحنفية إنما المراد أيام الحيض لا أيام الطهر والدليل على ثبوت الإشتراك يبين 
المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك وهم أهل اللغة).2) 
يقول الباحث: 
قد ذهب مالك والشافعي وأحمد في أول إمره إلى أن القرء هو الطهر وذهب أبو حنيفة 
وأحمد في آخر أمره إلى أنه الحيض وذلك لأن أبا حنيفة يرى هذا اللفظ المشترك. لا 
يعني إلا الحيض واحتجوا على ذلك أن لفظ القرء يحتمل الحيض بدليل قول النبي 
صلى الله عليه وسلم '"دعى الصلاة أيام اقرائك" وإنما المراد أيام الحيض .لا أيام الطهر 
فهذا الدليل من أوضح الأدلة عند الأحناف ولعل قوة هذه الشيمة هي التي تجعل الإمام 
أحمد يميل في قوله الثاني إلى رأى الحنفية. 
ويرى الباحث: 
رأى الجمهور الذي أخذ به مالك والشافعي وغيرهما أظهر بل وأقوى لخبر السيدة 
عائشة رضى الله عنها: (إنما الإقراء هي الأطهار)©) 
قال العلامة الصاوي: 
(وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا طلقت في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت 


أخرجه أبو داؤد في كتاب الطهارة باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر برقم 715 وأخرجه الترمذي في كتاب 
الطهارة 15 باب جاء أن المتحاضة تتوضأ لكل صلاة الحديث 765 أو أخرجه ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في 
المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم الحدث 6؟5. 

7 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » ص؛4. 

9 رواه البخاري. 
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ثم طهرت ثم حاضت فعند مالك والشافعي وأحمد في أول أمره إنما تحل للأزواج 
بمجرد رؤية الدم وعند أبي حنيفة وأحمد في آخر أمره إنها لا تحل حتى تطهر وإما إذا 
طلقها في الحيض فلا تحسب ذلك الحيض من العدة اتفاقاً. 00 
يقول الباحث: 
إلى هنا تبين أن المجمل كما وقع في القرآن الكريم وقع أيضا في السنة النبوية وبه 
ظهر أثر الخلاف في الفرع بسبب إختلاف الأصل وهو الإجمال والبيان. 
"- مسألة التطهير بالنيذ: 
يقول الباحث: 
من المجمل ما يقع فيه الإشكال في تركيب أجزائه مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
في بيان النبيذ (ثمرة طيبة وماء طهر).”) 
قال التلمساني:- 
(يقول أصحابنا هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب أي مجموع من ثمرة طيبة 
ومن ماء طهور إلا أنه بعد المزج والتركيب يصدق عليه أنه ثمرة طيبة وأنه ماء 
طهور ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد أي من أثنين وثلاثة ولا يصدق كل 
واحد منهما بإنفراد على الخمسة إذ لا يصدق على الخمسة أنها زوج)”" 
وقال أن : 
والجواب عند الحنفية أن الحديث يعين المراد به التفصيل لا التركيب بدليل ما روى أنه 
صلى الله عليه وسلم توضاً به)4) 
يقول الباحث: 

هذا النقل صريح في إن الفقهاء اختلفوا في ماء النبيذ فرأى الجمهور وهم 


''' حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » ج١/ .٠١5-١١5‏ 
)2( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (الحديث: 57171) من مسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
'* مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » ص 57-545 . 
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المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم عدم جواز التطهر بماء النبيذ لأنه متغير والتغيير 
إن كان بالطاهر يظل الماء طاهرا وإن كان بغير طاهرا صار الماء نجس وهنا التغيير 
وقع بالطاهر إلا أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وبذلك ظهر أثر الخلاف في هذه 
المسألة وسببه الإجمال الحاصل في الحديث الشريف حيث احتوى لفظه على أكثر من 
مق بو أكة :كل متحنهة يماو اداماذ امن الشاريع #التكقاات» إذا تفي القرع تسيت الأضك 
والنتيجة ظهرت من خلال العرض. 

؟- مسألة بيج الحب قبل الفرك: 

قال التلمساني:- 

(ومثاله أيضاً في التغيير بالحركة احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا 
يجوز بما روى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك أي 
يخرج من سنبله), 1) 

فتقول الحنفية قد نقل في رواية أخرى(حتى يفرك) أي يطعم ويبلغ حد الأكل وإذا 
أختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الإحتمال في اللفظ فوجب أن لا يحتج به).2) 

يرى الباحث: 

إن الحديث الذي احتج به الشافعية كما قال التلمساني هو دليل الجمهور في النهى عن 
بيع الحب قبل فركه وحصاده ولكن أورد عليهم السادة الأحناف فيه شبهة تفسير الفرك 
بمعنى الإطعام بحجة ورود ذلك في الرواية الأخرى إلا أن الشافعية احتجوا بأن اللفظ 
المتعدد هنا كل في مناسبة ويرى الباحث: أن مذهب الشافعية والجمهور أقوى وذلك 
لأن بيع الحب قيل فرزه فيه غرر وجهالة في المثمن فيه وهو ممنوع في المعاملات 
بالإتفاق ما عدا ما ورد اختصاصه في الشرع فظهر بذلك أثر الإختلاف في هذا الفرع 
بسبب إختلاف أصله وهو الإجمال والبيان في السنة المطهرة. والله الموفق. 


[' رواه مسلم في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل صلاحها برقم ١55‏ » وأبو داود في البيوع باب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها برقم 777 » والترمذي برقم ١7١١‏ والنسائي برقم 551١‏ وغيرهم. 
2 مفتاح الوصول » ص 55-55. 
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المبحث الحادى عششسر 
في المطلق والمقيد في السنة النبوية 
وتحته مطلبان 
المطلب الأول: أمثلة المطلق والمقيد في السنة النبوية 
المطلب الثاني: أثر الإختلاف في السنة النبوية بسبب المطلق والمقيد 


المطلب الأول 
أمثلة المطلق والمقيد ني السنة النبويية 


-١‏ مسألة زكاة الخنم:- 

( إن قوله عليه السلام (في كل أربعين شاة شاة) مع قوله عليه السلام في سائمة الغنم 
الزكاة الحكم في السائمة والمعلوفة واحد وهو وجوب الزكاة وكذلك)!!' الشاهد من هذا 
السياق هو إطلاق الغنم في الحديث الأول وتقييده في الثاني. 


؟- مسألة العدل في الولي:- 
(قال عليه الصلاة والسلام " لا نكاح إلا بولي وشهود" ومرة "إلا بولي وشاهدي 
غزل 20 


7 مسألة العدوق :- 
قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي (أعتق رقبة)7 قال الشنقيطي فالمطلق مقيد بضد 
الصفة في المقيد يجتمعا" 7 الشاهد فيه إطلاق الرقبة. 


('' رفع النقاب عن تنقيح الشهادة ج1/4١5؟.‏ 
7 أخرجه البخاري كتاب النكاح برقم .١17/5‏ 
أ أخرجه أبو داؤد رقم 71751. 
نشر البنود على مراقي السعود » ج١/‏ ص7١7.‏ 
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المطلب الثاني 
أثر الإختلاف في السنة النبوية بسبب المطلق والمقيد 
-١‏ مسألة تتريب الإناء بسبب ولوغ الكلب: 
قال صلى الله عليه وسلم (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب 
وفي رواية أولاهن بالتراب وفي رواية آخراهن بالتراب)”") 
قال العلامة الرجراجي:- 
(أخذ الحنفية والشافعية برواية إحداهن دون أخراهن أما الحنفية فلكونهم لا يقولون 
بحمل المطلق على المقيد وأما الشافعية فإنما يقولون ها هنا نحمل المطلق على المقيد 
مع إنهم يقولون بحمل المطلق على المقيد لأن القيدين في هذا الحديث متعارضان أعني 
أولاهن وأخراهن ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فلما تعارضها تسقطا فلما تسقطا 
رجعوا أعنى الحنفية والشافعية إلى التمسك بالمطلق وهو قوله (أحداهن) وأما المالكية 
فلم يعرجوا على هذا المطلق الذي و إحداهن ولا عرجوا على قيد به اللذين هما أولاهن 
وأخراهن)2) 
قال الباحث: ظهر هنا عدد من المسائل الأولى الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد 
بل كل في محله الثانية الحنفية والشافعية ذهبا إلى عدم جواز حمل المطلق على المقيد 
في هذه المسألة والثانية تعجب العلامة القرافي في عدم أخذ المالكية بهذا الحديث في 
كتابه الفروق في الفرق الحادي والثلاثين إلا أنه يمكن أن يجاب الإمام رحمه الله بأن 
العلامة الدرديري أورده من باب الندب لا الوجوب كما في الشرح الصغير)7) 
والخلاصة أن هنا خلاف وقع في مسألة فرعية بسبب إختلاف أصلها وهو 
الإطلاق والتقييد. 


(' رواه مسلم برقم "١‏ وفي أبي داؤد برقم 5 وفي النسائي ١717/55/١‏ وفي إبن ماجه برقم 7٠١‏ وفي الدارمي 


١‏ وغيرها. 
9" رفع النقاب ج54/١0/75٠7‏ » ونهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ج١/551.‏ 
9 الشسرح الصغير 1 
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المسحهخث الثاني فصر 
ترتيب الادلة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الاول: ترتيب الأدلة 
المطلب الشانسي : الأثر الفقهي بسبب ترتيب الادلة 


المطلب الأول 
ترتيب الادلة 
لقد اصطلح أهل الأصول على إطلاق كلمة الدليل على الأدلة الشرعية بما فيها 
الكتاب والسنة فهذا إصطلاح وإلا فليس النص من الكتاب والسنة بالدليل بل الدليل من 
الأدلة المختلف فيها ثم إن هذه الأدلة لابد من ترتيبها يأتي كل دليل في مكانه على 
الدافى + 
أ. الكتاب يقدم على السنة » ثم 
نيذه 'السنة الكايثة الحتديحة. 
ج. الأجماع يقدم على القياس » ثم 
فك القنادو كنة عسويو كاتف الخلا عدن 
وأما بقية الأدلة المختلف فيها فهي بحسب مذاهب المجتهدين يقدم بعضهم بعضها 
على بعض كالمالكية يجعلون إجماع أهل المدينة حجة.") 
وغيرهم لا يجعلونه حجة. 
وفي الإستحسان يقول السيف الآمدي.©) 


(' رفع النقاب عن تنقيح الشهاب » ج 5 / 578. 


7 الآمدي هو على بن أبي على بن محمد بن سالم الثعلبي ولد بآمد من ديار بكر أصولي باحث كان حنبلياً ثم تحول إلى 

المذهب الشافعي فقدم بغداد وقرأ بها القراءات صحب أبا القامس بن فضلان الشافعي وبرع في علم الخلاف وتفنن في علم 

أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليا من تصانيفه الإحكام في أصول الأحكام ت 17١‏ طبقات الشافعية ©/9؟١.‏ 
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وقد اختلف فيه فقال به أصحاب أبي حنيفة 1 وأحمد بن حنبل وأنكره الباقون 


حتى نقل عن الشافعي 7 إنه قال من أستحسن فقد شرةع.7") 


(وإجماع العترة عند الإمامية حجة) قاله القرافي. 
وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازه. © 6 


') هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز ينتسب إلى تميم بالولاء الفقيه المجتهد المحقق الإمام أحد أئمة المذاهب الأربعة 
قيل أصله من فارس ولد ونشأ بالكوفة كان يبيع الخز ويطلب العلم ثم انقطع مدرس والإفتاء قال فيه مالك رأيت رجلا لو 
كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام : بحجته وعن الشافعي قال (الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة) . ولد١٠‏ 2 
وتوفى هء الأعلام للزكلي 6/3 500 المضيئة ص .05١‏ 
7 هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع من بني المطلب من قريش أحد أثمة المذاهب الأربعة وإلأيه ينتسب 
الشافعية » جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول والحديث واللغة والشعر ٠»‏ قال الإمام أحمد ما أحد ممن بيده محبرة 
أو ورق إلا وللشافعي عليه منة » كان شديد الذكاء نشر مذهب بالحجاز والعراق » ثم أنتقل إلى مصر 35١ه‏ ونشر بها 
مذهبه الجديد » من تصانيفه الأم في الفقه المقارن والرسالة في الأصول. ولد ١6١‏ » وتوفى 05٠7٠ه.‏ تذكرة الحفاظ . 
سا 
3" الإحكام في أصول الأحكام » ج7/ 705. 
رفع الثقاب » ج 5 / ص .57١‏ 
0 رفع النقاب » ج 4 / ص 574. 
9 أبو حازم الحنفي عبد الحميد بن عبد العزيز » ت 957"ه تاريخ بغداد. .57/١١‏ 
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المطلب الثاني 
الأثر الفقهي بسبب ترتيب الأدلة 

-١‏ المالكية قالوا بترجيع التكبير في الآذان بناء على عمل أهل المدينة.") 
؟- الحنفية والحنابلة قالوا بتربيع التكبير في الآذان عملا بحديث عبد الله بن زيد.©) 
وسبب هذا الإختلاف في الفروع هو الإختلاف في الأقوال لبناء المالكية على عمل أهل 
المدينة لأنه أقوى عندهم من خير الآحاد. 
أما الحنفية والحنابلة فقدموا الحديث على عمل أهل المدينة فهو عندهم أقوى. 
"- الحنفية نصوا على أن الواقف إذا وقف أرضا زراعيّة » يدخل حق المسيل وإن لم 
يذكره عملا منهم بالإستحسان ) وخالفهم الجمهور. 
4:- كذلك قالوا أن سؤر سباع الطير كالنسر والغراب والصقر والبازي والحدأة 
و التقانع كان امتقع انا 17 كاذف العميود: 

و أخمة طقهة منقاوها حون 77 ته الح وك تلك : التلكقة بهذا مالك فاه يرك 
بكراهة أكل السباع 6. 
يقول الباحث وبذلك ظهر أثر الخلاف كل بنى على قاعدته التي بنى عليها الفرع 
فاختلفت الفروع لإختلاف الأصول. 
ه- من ذلك روى عن أسامة بن زيد مرفوعا 2 عنه صلى الله عليه وسلم قال (لا ربا 
إلا في النسيئة) وهو أحاد بل لا يروى إلا من وجه واحد وقد خالف المتواتر الذي نقل 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم من النهى عن الربا بقسميها الفضل والنسيئة منها حديث 


( رفع النقاب » ج 5 / 578. 
(2) حديث عبد الله بن زيد رواه أحمد 57/5. 
9 أضول الفقه لعيد الؤهاتب خلتف صن :8. 
تفين المفسلق ضو 0 
رحمة الأمة في إختلاف الأئمة » .١9‏ 
9 بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج ” / . 
وو ساد 
9/ 


عبادة إين الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا 
سواء لسواء عين بعين فمن زاد فقد أربى).7) 

فأخذ الجمهور بالمتواتر وتركوا الآحاد والجمع بينهما غير ممكن فظهر الأثر الفقهي 
من ناحية ترتيب الأدلة. 

5- أبو حنيفة رحمة الله تعالى يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها بنفسها.27) 

وذهب مالك والشافعي بل والجمهور إلى عدم الجواز للأحاديث المتوترة في هذا 
الموضوع منها قوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل).”3ا 

فهو متواتر فرتب الدليل فقدم المتواتر على الاحاد فهو ظني والمتواتر قطعي. 

فظهر بذلك أثر الإختلاف بسبب الإختلاف في الأصول. 

- قال الشافعي رحمه الله تعالى: 

(واننتهيدق فى المكفة" انا تكو تالاقين هما 

ؤكال مالك و يكم اش تعال : 

(ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها).! 

يقول الباحث: 

لقد حدد الشافعي المتعة ثلاثين درهما إستحسانا. 


(' رواه البخاري ومسلم. 
7" بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج؟ / 5/8. 
رواه أحمد في المسند » ج 5 / 95". 
الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي.ء ج:/ ص 05". 
شرح الزرقاني على الموطأء ج”/ ص 554. 
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الفصل الثالث 
بيان أسباب الخلاف في الأمر هل يقتضي الوجوب أو الندب 

المبحث الول : تعريف الأصر 

المبحث الثاني : بيان صيخ الأمر الحقيقية 

المبحث الثالث : هل يقتضى الأمر الوجوب أو الندب ؟ 

المبحث الرابج دليل القائلين بالوجوب وبالندب 

المبحث الخامس: هل الأمر بالشئ يقتضى المبادرة 

المبحث السادس: في بيان سبب الاختلاف ني أفعال النببي صلى الله 

عليه وسلم هل هي للوجوب أو الندب 


المبحث الأول 
تعريف الأمر وفيه مسألتان 
المسألة الأولى تعريف الأمر لغة 
المسألة الثانية تعريف الأمر إصطلاحا 


المسألة الأولى :تعريف الأصر لخة: 

قال بن فارس: ( والأمر ضد النهى)"" 

وقال الجوهري: ( وأمرته بكذا أمرا والجمع :الأوامن) © "ثقلة الأسنوي: : 

وقال صاحب مختار الصحاح: ( أمره بكذا والجمع الأوامر)/"ا 

يظهر للباحث من خلال تعريف الأمر من حيث اللغة أنه لا يدرك فيه إختلاف بل 
مجرد الطلب يدل عليه ويلاحظ أنه يجمع على أوامر لا أمور فالذي يجمع على أمور 


(!) معجم مقاييس اللغة » مادة أمر ص 8/6/. 
7" نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول , ج ."١17 7/1١‏ 
89 مختار الصحاح ص 5. 

"1 


المسألة الثانية : تعريف الأمر إصطلاحا 
وهو المقصود في هذا الباب ولقد عرفه الأصوليون بتعاريف كثيرة منها التالي:- 
قال الجرجاني: 
( الأمر هو قول القائل لمن دونه أفعل)7") 
وقال البيضاوي: 
( أنه حقيقة في القول الطالب للفعل). 
وقال بن الحاجب: 

( الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا وفي الفعل مجاز وقيل مشترك وقيل 
متواطئ لنا سبقه إلى الفهم ولو كان متواطتا لم يفهم منه الأخص كحيوان في إنسان 
واستدل لو كان حقيقة لزم الإشتراك فيحل بالتفاهم فعورض بأن المجاز خلاف الأصل 
فيخل بالتفاهم ).2 
شرح الشتعريف: حقيقة الأمر هو اللفظ الذي دل على طلب الفعل ثم اختلفوا بعد ذلك 
هل شرط تسميته أمرأ تتوقف على أن الآمر أعلى من المأمور أم لا وهو رأي الحنفية 
والحنابلة 7 أم هو أعلى وهو قول المالكية والسبكي “من الشافعية.!) 

وفي رأى آخر أن لفظ الأمر إذا جاء يكون مشتركاً بحيث يشمل القول المعين 
والفعل وقيل فيه تواطئاً أي إشتراك بين القول والفعل اختار ابن الحاجب أنه حقيقة في 
القول مجاز في الفعل بمعنى آخر لا يوجد إشتراك بينهما كما أختار الاستعلاء). 


50 
7 بيان المختصر في علمي الأصول والجدل » ج ١‏ / ص .5١0"‏ 
أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ج١/‏ ص؛ ١؟.‏ 
السبكي هو عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي بن تمام السبكي أبو نصر تاج الدين أنصاري من كبار فقهاء الشافعية 
ولد بالقاهرة سنة 771 » وتوفى سنة 77١‏ ه »ء كان طلق اللسان قوي الحجة أنتهى اليه قضاء القضاة في الشام » من 
تصانيفه جمع الجوامع في أصول الققه وغيره » تفقه على والده وعلى الذهبي » برع حتى فاق أقرانه » درس بمصر 
والشام » قوي البحث. معجم تراجم أعلام الفقهاء » (حرف سين). 
المصدر السابق ج ١‏ / ص 7١5‏ وأصول السرخس ج١/ .١١‏ 

852 


كاتف التعويت» كا قال عن ننه اوسن الا ا 
(وقد اختلف العلماء في مدلول له لغة فذهب الجمهور إلى أن مدلوله لغة هو القول 
الدال بالوضع على طلب الفعل سواء صدر هذا القول من الأعلى إلى الأدنى أو العكس 
أو صدر من المساوي ..) أ ه © 
يقول الباحث: 
والحق الذي لا غبار عليه هو أن الأمر إن كان من الأعلى إلى الأدنى سمى أمرا. 
فاك كان من المساوي سمى التماسا وأنتكانيهن الأدنن ال الأغل سفن دهاع 
قال صاحب السلم: 

( أمر مع استعلاء وعكسه دعا *** وفي التساوي فالتماس وقعاً)©) 
هذا الإصطلاح هو الجاري على ألسنة العلماء في هذا الشأن » ثم إنه لا يترتب على 


على ذلك الإختلاف أثر في الحكم. 


0 الدكتور محمود عثمان. 

9" قاموس القويم في إصطلاحات الأصوليين » ص .٠١"‏ 

الضوء المشرق في على سلم المنطق » ص 51 ٠‏ البيت رقم 6" وإلى ذلك ذهب المحلي في شرح الورقات » ص58. 
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المبحث الثاني 
بيان صيخ الأمر الحقيقية وفيه مطلبان 
المطلب الأول صيخ الأمر الحقيقية 
المطلب الثاني: خروج صيخ الأمر إلى أصر آخر 


المطلب الأول 
صيخ الأمر الحقيقية 


أن الأمر الذي سبق تعريفه في المبحث السابق له صيغ وهذه الصيغ على قسمين 


صيغ أساسية بمعنى أنها وضعت أول ما وضعت لتدل على صيغة الأمر والقسم الثاني 
صيغ ظاهرها الأمر إلا إنها قد خرجت عنه إلى معان أخرى تفهم من خلال الصياغ 
أما الأساسية فهي التالية في هذه المسألة: 


١-فعل‏ الأمر مثل قوله تعالى: (وَأقبمُوا الصّلاةوك ارا ).010 


وقوله سبحانه: (أو )12 

وقوله سبحانه وتعالى: نأب الذرنكصوا اكوا الحو تقاته). لو 

(صلوا كما ر 0 د أضيلي) 3 

(خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة)! 

( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عن عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين)/!”' 
يقول الباحث: هذه هي أوضح صيغ الأمر وهي لا تحصى فالكتاب والسنة 
مملوءان بمثل هذه الصيغ وهو النوع الأول من أنواع صيغ الأمر. 


لك موزل الفوة و ا 1 


(2 
(3) 


سورة المائدة » الأية .١‏ 


سو افون اي لكك ا 


رواه البخاري عن مالك بن الحويرث. 


واس 0 


(6) 


متفق عليه في أبي هريرة وإين عباس والبراءة. 
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- الأفعال المضارعة المقترنة بلام الأمر 
©« نحو (شق ذو سكن سكته).'"' 
ار ل ل ا ها 
© (ولنوفوا تذو مهم وليطوقوا الت العتيق). 
٠‏ (ليشْدم ,الذي حالفو عن أمروأن ” تُصبهه رك 1 01 
© ومثله قولك (ليقم زيد) ليذهب عمرو وما شابه ذلك. 
*- المصادر النائبة في أفعال الأمر مثل قوله تعالى: 


* (فإذا بيثم الزن كوا فضَرْبَلرَقابِ).© فكلمة (ضرب) بمعنى أضربوا لأنها 


أليم). )3( 


مصدر ناب عن فعل وهو أضربوا ضرب الرقاب. 

- أسماء أفعال الأمر مثل قوله عز وجل:- 
( أ الذ نموا عبحكت : لحك لطبك رين صلا امك 0 
يقول الباحث ومعنى عليكم أنفسكم ألزموا أنفسكم وعليكم بكذا أي خذوه. 
لوي بين جهوت كل فو ها هد اعد :لذن سقيفنياة أن ولذلك: ككيا 
يسمعها من أنزلت بلغته يفهم معناها أول ما يسمعها فهو أسلوب من أساليب 
العريية: 

ه- الجمل الخبرية لفظاً الإنشائية معنى مثل قوله تبارك وتعالى: [إ أها الذىَآموا 


سو 20 


كتب عتسك م الصيام تاك تن رار 7 ل 0 


الأ يوون ة لط الا 


كايو الحج 3 الآية 6". 


(3) 
(4) 
5) 


(6) 


سورة النور » الآية 37". 
سورة محمد » الآية 4. 
سورة المائدة » الآية .٠١©‏ 
سورة البقرة » الآية .١/17‏ 
055 


والمراد من كتب عليكم الصيام صوموا فهي من حيث اللفظ خبرية تخبر عن 
وجوب الصيام على المؤمنين ولكن من ناحية المعنى الأمر. وهذه صيغة من 
إحدى صيغ الأمر وردت في النصوص القرآنية والسنة النبوية. 

ومنها قوله جل وعلا: 

وار ا معناه أعدلوا وأحسنوا. 


يبدو أن هذه الصيغ الخمسة هي الموضوعة للأمر إبتداء وهي الأصل. 


0 سورة النحل + الآية +3 
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المطلب الثاني 
خروج صيغة الأمر إلى أمر آخر يذهم من السياق 
قال الإمام السبكي رحمه الله: 
( وترد للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الإمتثال والإذن 
والتأديب والإنذار والإمتحان والإكرام والتسخير والتكذيب والتعجيز والإهانة والتسوية 
والدعاء والتمنى والإحتقار والخبر والإنعام والتفويض والتعجب والتكذيب والمشورة 
والإعتبار.(0 
يقول الباحث: 
هذه الصيغ كلها تخطت محل الأمر المعروف وجاءت بمعان جديدة فهذا ما 
كوف السك عله لالتعا ْ 
تحليل السبكي رحمه الله:- 
-١‏ مثال الوجوب (وَآقبمُوا الصّلاة...)!2) 
؟ - مثال الندب قوله سبحانه: (فكائر 1 مُمْإِن عَلفثممُذ في ةا 
''- ومثال الإباحة: قوله عز وجل : (صتاوا )141 
؛- التمديد قوله تعالى: (اْمكُوام) شتكف:) 0597 
- ومثال الإشاد قوله سبحانه وتعالى:(وامكشهداوا شهدي من مراك ).0 


5- إرادة الإمتثال مثاله قولك لآخر عند العطش: (أسقني ماء). 


(! جمع الجوامع » ص .5٠‏ 
2 ايرؤووة لتقن ون لكي 21 
سورة النور » الآية 51. 
سورة المؤمنين » الآية .6٠‏ 
9" سورة فصلت » الآية .4٠‏ 
ا©اسونرة اليقرت الآية 57 
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- ومثال الإذن قولك لمن طرق الباب (ادخل). 
- ومثال التأديب قوله صلى الله عليه وسلم: (كل بيمينك كل مما يليك).(1) 
4- ومثال الإنذار قوله تعالى: (فَْتْصّمُوا ممم رك إْإلى كار )2 

-٠‏ مثال الإمتنان قوله تعالى: (كلواسًا رترقك_اللم).(0 

-١١‏ ومثال التكرم أو الإكرام قوله عز وجل: (ادْخْوهَا سلامكمنع)4) 

75- مثال التسخير قوله تعالى: (نتيا ملعا أؤْك )!5 

9. مثال التكوين قوله عز وجل: (كن مَبسكون)‎ -١* 

-١ 4‏ ومثال التعجيز قوله تعالى: (سى. رسن تكلي). .0 

5 - مثال الإهانة قوله سبحانه: (ذ ]تك أتَالعترض كرب )5 


15- مثال التسوية: (فاصي روا أو كمي ربوا). 90 
- مثال الدعاء قوله تعالى: (مَن اشريتا لل 


| هه 


رواه البخاري. 

2 سورة الأنعام » الآية ."٠١‏ 

(' سورة الأنعام » الآية 557 .١‏ 
ريو اللحوو اضف الأمة 5 
71 يوون ةعبان الاي 1 
لوو ة الففل ين اله 2 

0كسووة وو لاه ا 
كا يون النكان © الوم 
ارون الخسوكية الي ام 
0 سورة الأعراف » الآية 89. 
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7- مثال التمنى قول أمرؤ القيس: 

إلا أيها الليل الطويل ألا أنجلى منك بصبح 

وماالإص باح منك بأمثل "ا 

848 مثال الإحتقار قوله تعالى: (ألقواما كماو (2 
-٠‏ ومثال الخبر قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا لم تستح فأصنع ما شئت)7) 
احرينان: الإقراء تفرلة معان رك رو ا ا 
لامكال القفويط قولة هن ول (داضرنا لاض 5 
-١7‏ مثال التعجب قوله سبحانه: (انظىْ كبر 00 
4 1- مثال المشورة قوله تبارك وتعالى: (فانظْماتاكرى)7 
"- مثال الإعتبار قول الله عز وجل: (انظروا ب تمر وكا أنمر) (8) 

فهذه الصيغ كلها تدل على معنى من المعاني وظاهرها الأمر إلا أنها خرجت 

عقه: اله الاتلية وهة | اعذك: هلع سشنة أذق اللغة" العوسة بز ميخمل لفك ذاتفا على محف 


واحد غير صحيح. 
وستأتي إن شاء الله في المباحث القادمة بيان أثر الإختلاف في آخر هذا 
المبحث. 


('' البيت من معلقته المشهورة التي مطلعها 
قفا نبلك من ذكرى حبيب ومنزل-2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
سورة يونس » الآية .7١‏ 
رواه البخاري. 
ميؤوة البقررةة الا 11/7 
يوون لهي الي ا 
190 ييوازة الفر قلق + الذية 4 
7 نوق الضبانات: الله العام 


(2) 


8 سورة الأنعام 3 الاية 8 
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المبحث الثالث 
هل يقتضى الأمر الوجوب أو الندب ؟ . وفيه مطلبان 
المطلب الأول: أقتضاء الامر الوجوب أو الندب 
المطلب الثاني: حكم الأمر إذا تجرد عن القرائن 


المطلب الأول 
اقتضاء الأمر الوجوب أو الندب 

بعد ما من بنا صيغ الأمر المتعددة يُريد الباحث هنا أن يعلم هل تقتضي صيغته 
الوجوب بمعنى متى وجدنا نصأ شرعيا يطلب إيجاد شئ يكون ذلك الشئ واجبآ أو 
يكون مندوباً فهذا هو موضوع البحث في هذا المطلب. 
قال القرافي:17) 

(وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عنده رحمه الله وعند أصحابه 
للوجوب وعند أبي هاشم للندب وللقدر المشترك بينهما عند قوم وعند آخرين لا يعلم 
حاله)!2) 
وقال الامدي: 

( وقد أختلف الأصوليون فمنهم من قال أنه مشترك بين الكل وهو مذهب الشيعة 
ومنهم من قال أنه لا دلالة له على الوجوب والندب بخصوصه ... وهو مذهب 
الشافعي رحمه الله والفقهاء وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وهو قول 
الجبائي في أحد قوليه ومنهم من توقف وهو مذهب الأشعري رحمه الله ومن تابعه من 
أصحابه كالقاضي أبي بكر والغزالي.7) 


القرافي هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين القرافي أصله من ضهاجة قبيلة من بربر المغرب 
نسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة فقيه مالكي مصري المولد والمنشأة والوفاة انتهت إليه 
رياسة الفقه على مذهب مالك من تصانيفه الفروق في قواعد الفقهية والذخيرة في الفقه وشرح تنقيح الفصول في الأصول 
وله غير ذلك ولد سنة 57 توفى 584 شجرة النور الزكية ص ١88‏ » ومعجم تراجم أعلام الفقهاء ص .77١‏ 
7 رفع النقاب » ج؟ / ص .55١‏ 
9 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي بتصرف ؛ ج ؟ /م .597-99١/1١‏ 
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المطلب الثاني 
حكم الأمرإذا تجرد عن القرائن 
وقال بن جزي: 
( إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء وقيل 


على الند) :(1) 


« لقد ذهب مالك والشافعي والجمهور على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب هذا 
هو القول الأول. 

« أما الثاني أنه موضوع للندب ومعنى ذلك أن الأمر إذا ورد في النص الشرعي 
نحمله على الندب لأنه المؤكد وما زاد عليه يكون بالقرينة وهو قول أبي هاشم 
وكثير من المعتزلة والمتكلمين.2) 

« وأما القول الثالث أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب أي هو 
وضع للطلب منهما معأ فلا يمكن الحكم بالوجوب أو الندب إلا بدليل يقتضي 
ذلك والقول الرابع أنه حقيقة في أحد غير معين وهو قول الأشعري والباقلاني 
والغزالي. 


('' تقريب الوصول إلى علم الأصول » ص .١55‏ 
2 حصول المأمول من علم الأصول ص ١85 - ١85‏ والأمدي ج7 / ص .551١‏ 


91 


المبحث الراببج 

دليل القالين بالوجوب وبالندب . وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دليل الكتاب 
المطلب الثاني: دليل السننة 


المطلب الأول 

دليل الكناب 
إن القائلين بالوجوب استدلوا ولعران الكريم والسنة واللغة. 
أما القرآن فقوله تعالى: (مَامَتَمَكَ)ً 2 نجه )17 
ذمة على مخالفة أمره بالسجود لآدم. 
ولقوله تعالى أيضاً : (وكا امراك )12 
فذمهم على مخالفة الأمر فم على المخالفة دليل على الوجوب. 
وقوله تعالى: (تبش الذي الفو عن ).7 
ولا يعذب إلا في ترك الواجب. 


720 


وقوله تعالى: (وسَنمرع مهم / عن اما دذقه من يعدب السعير) . 0 


1 ينور ة الأعر قن الكية ا 
0 يززورة و المز قلات + الي 16 
للابييوروة القوز انق 
ا" 
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المطلب الثاني 
دلبل النسنه 
وأما السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)./1) 
وليس هناك ما ينبغي إلا الوجوب لثبوت الندب إلى السواك فلا يصح نفيه مع 


ودليل اللغة أن السيد إذا أمر عبده بفعل فلن يفعل استحق الذم وكالتوبيخ فدل 
على لوو 
أما دليل الندب: 

فقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا نهيتكم عن شئ فأنتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما أستطعتم)!*) 

ففوض فيه الأمر إلى مشيئتنا وذلك دليل الندب. 

أجيب عن هذا الدليل بأنه لن يرده إلى مشيئتنا بل رده إلى إستطاعتنا لقوله 
سبحانه (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). 

يرى الباحث: وجه الندب والوجوب من أقوى الأوجه إلا أن الملاحظ هو مطلق 
الأمر يدل على الطلب ٠»‏ أما كونه للوجوب أو الندب إنما ذلك بقرائن تقتضي ذلك » 
وإذا خلا من قرائن فهو موضع الإجتهاد بين العلماء. 


''' رواه البخاري ومالك والترمذي وإبن ماجة عن أبي هريرة والإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن زيد خالد وصححه 
السيوطي الجامع الصغير وفي رواية (لولا أن أشق على لأمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك »2 
رواه أحمد والنساء عن أبي هريرة وصححه السيوطي في الجامع الصغير وحسنه الألباني وفي رواية (لولا أن أشق على 
أمتى لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل ورواه الحاكم والبيهقي وصححه 
السيوطي الجامع الصغير » ص .55١‏ 
9" رفع النقاب عن تنقيح الشهاب » ج ؟ / ا55. 
شين المصوارج 
رواه البخاري » عن أبي هريرة 5 / 558. 
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المبحث الخامس 
هل الأمر بالشئ يقتضى المبادرة وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: هل يقتضى الأمر التكرار أو لا ؟ 
المطلب الثاني: الأمر المؤقست بوقت موسح هل يتعلق بأول 
الوقت أو آخره. 
المطلب الثالث: هل الأمر بالشئ ذهي عن ضده أم لا؟ 
المطلب الرابع: الأثر الفقهي في مسائل الأصر 


المطلب الأول 
هل يقتضى الأمر التكرار أو لا ؟ 


قال التلمساني : رحمه الله: 

( وقد أختلف في ذلك الأصوليون واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على 
هذا الأصل كإختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور فمن 
أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا وهو مذهب أبي حنيفة أو لا على الفور فمن 
أخرها وهو متمكن من أدائها » لا يكون عاصيا وهو مذهب الشافعي وعندنا في 
المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة فإن الله تعالى يقول: (ولهعَنَى لاس حم اليْتٍِ 
سي فاققضت الاية أن الحج مأمورية 2 
يقول الباحث: 

إن وجه الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة في الفورية لأنهم متفقون على 
وجوب الحج ولكن متى يجب من أول ما ملك المكلف الزاد والراحلة أو بعد الملك متى 
شاء فهو مخير. 
المالكية : عندهم قولان ورجح كثير منهم الفورية. 
الشافعية: لا على الفور. 
أبو حنيفة: على الفور كالراجح من قول المالكية. 
ويظهر أثر الخلاف في هذه المسألة وسيبين في آخر هذه المسائل إن شاء الله. 
قال التلمساني رحمه الله: ( أعلم إن الشارع إذا أمر بفعل فهو يحصل بالمرة الواحدة 
إمتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام).”©ا 


0 آل عمران 2 الآية /51. 
7 مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول . ص 5؟-77. 
0 مفتاح الوصول » ص 77. 
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وقال الرازي: ( الأمر المطلق لا يفيد التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير أشعار 
بالوحدة والكثرة إلا أن ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة لا جرم يكتفى بها 
والأكثرون خالفوا فيه وهم ثلاث فرق: 

أحداهما: الذين قالوا أنه يقتضي المرة الواحدة لفظا. 

وثانيهما: أنه يقتضي التكرار. 

وثالثها: التوقف:(1) 
تحليل الكلام السابق: 
إن مفاد كلام الرازي السابق يتلخص في الآتي:- 

-١‏ الحنفية والحنابلة أن الأمر يدل على مجرد طلب ماهية الفعل المأمورية وإيجاده 
من غير أشعار بمرة أو تكرار فيبرأ بالمرة 7 وبه قال الأمدي وإين الحاجب 
والبيضاوي وأعتبره السبكي رأي أكثر الشافعية. 

لكيه قاو :الامو ند ن. معني انون الور السدة لفك وسح الكو ان وهو بن أن 
القاضي عبد الوهاب 7 وأبو إسحاق الشيرازي. 

"- الإمام أحمد والإسفرييني وجماعة الفقهاء والمتكلمين أن الأمر يدل على 
التكرار المستوعب لزمان العمل وهو مدة العمر بشرط الإمكان. 

5- يبدو أن الرأي الأول هو الراجح وأدلته قوية ولم تنتقد كثيرا. 


() المحصول من علم الأصول » ج ١/رص .٠١"”‏ 
2 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج .57١ /١‏ 
القاضي عبد الوهاب هو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك البغدادي 
المالكي ولد سنة 757ه الفقيه الحافظ العالم الشاعر أخذ عن الأبهري وتولى القضاء بعدة جهات من العراق ثم إلى مصر 
ومات وهو قاض بها سنة ؟47ه من أهم مصنفاته شرح رسالة إبن أبي زيد وشرح التلقين وغيرها » أنظر وفيات 
الأعيان وشذرات الذهب 771/9. 
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المطلب الثاني 
الأمرالمؤقت بوقت موسح هل يتعلق بأول الوقت أو آخره 


إن ةلمن اذا كاق مزؤقنا يوقت بموينع.: بمعنى أن الوقت يسعها وغيرها هل الأمر 
فجوا تعلق :دار 0 الاقف أن" كرو يها ذننه ع رصي انر 

* بعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت فإن تأخر الفعل في أول الوقت 
ووقع في آخره فهو قضاء. 

* المحققون لا يرون أن الأمر يختص بوقت وقالوا لو كان يتعلق بوقت يكون من قدم 
فى أوله,متطوغا وفى. اخواه طاضنيا وفاضيا. 

والحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت.(1) 

يقول الباحث والراجح هو أن الأمر لا يتعلق ببعض وقت دون وقت بل على المكلف 
الإتيان بما أمر في وقت معين أما ما لم يعينه الشرع ففيه سعة. 


(') أنظر مفتاح الوصول » ص 78. 
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المطلب الثالث 

الأمر بالشئ ذهي عن ضده 
قال العلامة التلمساني رحمه الله: 
(فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشئ نهي عن ضده). 
ومنهم من قال ليس نهب عن ضده.07) 
يقول الباحث: 
أصحاب الرأي الثاني القائلين بأن : الأمر بالشئ لا يتقضي النهي لم يذكروا دليلا شافيا 
في المسألة بل كل ما هنالك غير واضح للحجة. 
ألما القاتلزق: والنبي: فقن قالو الى المريكن. لكوك باتني قي قن اسه الكاق أ يان ده 
الأمر وهو تناقض ظاهر فالراجح أنه نهى عن ضده ولا يصرف عنه إلا بحجة » ثم 
بعد هذا الطرح يبدو أن مباحث الأمر قد أوشكت أن تنتهي وهناك مسائل منها لم 
يتعرض لها الباحث بل يكتفي بأهمها وأقربها إلى موضوع البحث في هذه الرسالة. 


(' مفتاح الوصول إلى علم الأصول » ص 77. 
وأنظر أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج١‏ / ص 7١77‏ » ومعالم في أصول الفقه » للرازي ص 5". 
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المطلب المرابجح 
الأثر الفقهي في مسائل الاصر 
لا شك بأن هذا المبحث العظيم له أثر كبير نتج من خلال اختلاف الأصوليين في 
الحكم على الشئ بأنه واجب أو مندونب الأحكام التالية:- 
© بمسالة: وبجوي: العيوة: التناقعي »يقوك وروت العمرة كاله وعويا غينيا مويتلك. :قال 
الأحناف وأبو ثور أبو عبيدة والأوزاعي وهو قول أبي عباس من الصحابة وابن عمر 
وجماعة من التابعين ومالك يرى سنيتها في العمر مرة.'' فظهر الأثر الفقهي في المسألة. 
وعند الحنفية العمرة سنة مرة في العمر كالمالكية.2) 
-١‏ حكم فورية الحج عن مالك وأصحابه قولان: بالفور وبالتراخي والفور هو المعتمد عند 
الحنفية ومحققي المالكية. الشافعية على السعة فظهر أثر الإختلاف في المسألة.(3) 
-٠‏ حكم المتعة قال بوجوبها الشافعي:(4) ومالك قال بالندب.(5) 
4 الإشهاد على الرجعة ذهب جمهور المالكية على أنها مستحبة وبعصهم على انها واجبة 
والراجح عندهم الأول والحنفية(6) أيضا بالإستحباب(7) كالمالكية. 
ه- حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب. المالكية قالوا يندب والوجوب ورجح الأبهري/2 منهم 
الوجوب على الندب!2) 


(' حاشية الصاوي على الجلالين ج ١١١ / ١‏ والعدة شرح العمدة ص ١85‏ وبداية المجتهد ج١‏ / .5١5‏ 
7 الدر المختار للمصطفى ص ١57‏ » الإختيار الموصلى الحنفي ج١‏ / ص ١7؟.‏ 
0 بداية المجتهد » ج١‏ ص ؛ 5١‏ ومفتاح الوصول إلى علم الأصول ص 77-75 ونهاية السول ج١/‏ ص؛ 50". 
منهج الطلاب للأنصاري ج ص ٠١‏ وبداية المجتهد ج ” / .١75‏ 
حاشية الصاوي على الجلالين ج ١‏ »ص .١١١‏ 
7 مفتاح الوصول » ص 5"5. 
0 الإختيار ج ١‏ ص ٠١١‏ » الدر المختار الحصكفي » ص 7١5‏ » ومختصر خليل » ص .١55‏ 
'*' الأبهري هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري نسبة إلى أبهر ولد سنة (45"ه) سكن بغداد 
وحدث عن محمد بن الحسين الأشناني وعبد الله أبن أبي زيد الكوفي وأبي بكر بن أبي داود السجستاتي وكان أبو بكر معظما 
عند سائر علماء وقته وكاق ريخلا ضالخاً خيرا ورَغا فقيها عألما ثوفى سنة (ةلالاه) من آثازه كثاب الأصول وكتاب إجماع 
أهل المدينة الأمالي وغيرها أنظر ترجمته الوافي بالوفيات للصفر ١8/7‏ شذرات الذهب 56/7 الديباج المذهب 705/7. 
(" مفتاح الوصول .» ص 5؟/75. 
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"- حكم المرأة التي فوض إليها طلاق نفسها فعلى القول باقتضاء الأمر التكرار أجازوا لها أن 


0 


تلاق افيه وز الخد ال 0 

والقائلون بعدم التكرار أجازوا للمتيمم أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والسنن وأما 
المالكية والشافعية أن المتيمم لا يصلى إلا فريضة واحدة وما شاء من النوافل.7 والأحناف 
يجوزون بالتيمم جميع موانع الحدث كالوضوء.”2) 

حكم المرأة المطلقة زمن الحيض: الجمهور على أن الطلاق إن وقع في الحيض أعتد به 
وكان :ظاكقا عملا يقول :ضلى الله هلية ونام '(موه قالين احغها) "1 فقالو | ها أمروسين اكعتها 
إلا لصحة وقوع طلاقها والمراجعة واجبة عند المالكية '" أحمد وداود والحنفية على 
الأصح لأن طلب المراجعة جاء بصيغة الأمر مرة. 

حكم من استيقظ من النوم هل عليه الإستنثار وجوبا وأو ندبا بناء على أن الحديث ورد 
بصيغة الأمر (فليستنثر ثلاثاً)6) الجمهور على أنه مندوب وذهب أحمد وجماعة إلى 


7( 
وجوبة. 


٠-الصبي‏ إذا صلى ثم بلغ في آخر الوقت فعليه الإعادة وهو قول مالك وأحمد وقال الشافعي 


ا 0 


يقل (الباحك رمرم هذا المقال. امن الله شارك بوقعاتى 4 :زول الكرو 17 فالامد 


للوجوب وفيه بيان خلاف الفقهاء في تعليق الوجوب بأول الوقت أواخره. 


('' أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج١‏ / ص 577. 


2 نفس المصدر السابق ج ١‏ / ص 77 » ومتن أبي شجاع ص 7". 


00 الإختيان 4 لتعليل ١‏ لمختار » ج /١‏ 5"60. 

متفق عليه. 

الثمر الداني في تقريب المعاني » شرح رسالة أبن أبي زيد القيراني » ص 5717. 
إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام للعلامة عبد السلام علوش ٠‏ ج” / ص 55". 

ايلو مان 

١ 5 525000006 

(9' وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف لسبط أبن الجوزي » ص ”847 -"4. 

ووو ال ال 
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المبحث الساد س 
في بيان سبب الاختلاف في أفعال النبي صلى الله عليه وسدم هل 
هي للوجوب أو الندب . وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم 
المطلب الثاني تعريف الواجب والمندوب 
المطلب الثالث: في الأثر الفقعسي بسبب الإختلاف ني أفعال النبسي 
صلى الله عليه وآله وسلم هل هي للوجوب أو الندب أو الاباحة 


المطلب الأول 
أفعاله صلى الله عليه وسدم 


إن الأفعال التي تصدر عنه عليه الصلاة والسلام قد تحمل أكثر من حكم بحيث 
يحكم أحياناً على فعله أنه واجب وأحيانا أخرىئ مندوب أو مباح وحيت كان الأمر كذلك 
فلابد من تحرير هذا الأمر وإزالة الإشكال عنه بوجه واضح إن شاء الله فلنبدأ بإمام 
المحققين العلامة الغرافي المالكي ٠‏ قال القرافي : رحمه الله تعالى: ( إن كان بيانا 
لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة وأن لن يكن بيانا 
وفيه قربة فهو عند مالك رحمه الله تعالى''' وابن القصار”' والأبهري 7 والباجي © 


7'' مالك هو مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الأنصاري إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة » 
أخذ العلم عن نافع مولى عمر وكالزهر وربيعة الرأي ونظرائهم وكان مشهورا بالتنسيق والتحري يتحري فيها يرويه من 
الأحاديث ويتحري في الفتوى لا يبالي أن يقول لا أدري روى عنه أنه قال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون شيخا أني موضع 
ذلك » ولد سنة 47 ء وتوفى ١1/5‏ 1ه. 

من تصانيفه الموطأ تفسير غريب القرآن والرد على القدرية والرسالة إلى الليث بن سعد. 

أنظر تهذيب التهذيب ج١٠‏ / 5. 

27 أبن القصار هو على بن أحمد أبو الحسن البغدادي الأبهري الشيرازي المعروف بأن القصار فقيه مالكي أصولي حافظ 
ولي قضء بغداد تفقه لأبي بكر الأبهري وغيره وبه تفقه أبو ذر الهرروي والقاضي عبد الوهاب قال أبو ذر هو أفقه من 
رأيت من المالكيين » توفى سنة 59/7 . 

معجم تراجم إعلام الفقهاء » ص .77١‏ 

9 الأبهري هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد سبقت ترجمته. 

9 الباجي هو القاضي أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف التميمي الفقيه الحافظ النظار العالم المتفنن المؤلف المتقن المتفق 
على جاككة عتما وفكياد وذينا. #تعدانيفه كفيو كان :وال و بيكة 01 توفي ا هت 

أنظر شجرات النور الزكية في طبقات المالكية ج١‏ / ص 7717 , ط الأولى 575-7٠07‏ أ ه دار الكتب. 
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وبعض الشافعية للوجوب عند الشافعي للندب وعند القاضي أبي بكر 17 والإمام 
فخر الدين وأكثر المعتزلة على الوقف وأما ما لا قربه فيه كالأكل والشرب واللباس 
فهو عند الباجي للإباحة وعند بعض أصحابنا للندب) أ ه“) 
وقال الشيرازي:0) 

(الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملته أن الأفعال لا تخلوا إما 
أن تكون قربة فإن لم تكن قربة كما الأكل والشرب وإما اللباس وكالقيام والقعود فهو 
يدل على الإباحة لأنه لا يقر على الحرام وإن كان قربه لم يخل من ثلاثة أوجه: 
اله اهننا ة رتدل سينا لتعوء فسكية ب كو من الجر 
والثاني: أن يفعل امتثالاً لأمر فيعتبر أيضا بالأمر فإن كان على الوجوب علمنا أنه فعل 
الوجوت بواجا وخ كاقرتنيا علننا أند فول تدبا أو هناها بحسي الكال: 
والثالث: أن يفعل ابتداء من غير سبب فاختلف أصحابنا فيه على أوجه أحدها الوجوب 
- الثاني الندب - الثالث على الوقف . 
وقال الرازي رحمه الله تعالى: 

(اختلفوا في أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرده هل يدل على حكم في 
حقنا أم لا على أربعة أقوال: 
أحدها أنه للوجوب وهو قول بن سريج ”) وأبي سعيد الإصطخري ‏ وأبي على بن 


: ار 
خيران7. 


(') هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن أبي بكر المعروف بالباقلاني بكسر القاف نسبته إلى بيع الباقلاء ويعرف 
أيضاً بإين الباقلاني وبالقاضي أبي بكر ولد بالبصرة 712 وسكن بغداد وتوفى فيها وهو المتكلم المشهور من تصانيفه 
الإنصاف فيما يجب إعتقاده ولا يجوز الجهل به » إعجاز القرآن ٠‏ وتوفى ٠”‏ 5). 

وفيات الأعيان ج ١‏ / 609. 

7 تنقيح مع رفع النقاب » ج 4 / ص 1/9". 

7 شين از كهو اإن ا عتودون على :رق يواسف: بق شتا تخطاك الدون «الشرر ارق فقي رشاندن. أصتو لي مناكان وها متوااطها 
ولد 59 -/551 ٠»‏ معجم تراجم الأعلام » ص .١75‏ 

اللمع للشيرازي » ص 8١‏ -؟87 بتصرف. 
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وثانيهما: أنه للندب ونسب ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه. 
وثالثهما: أنه للإباحة وهو قول مالك رحمه الله. 
ورابعهما: يتوفق في الكل وهو قول الصيرفي 7 وأكثر المعتزلة وهو المختار. 
لنا إن جوزنا ذلك الفعل أن يكون ذنبا له ولنا وحينئذ لا يجوز لنا فعله وإن لن 
نجوز الذنب عليه جوزنا كونه مباحا ومندوبا وواجباً وبتقدير أن يكون واجبا جوزنا أن 
يكون ذلك من خواصه وإلا يكون ومع احتمال هذه الأقسام أمتنع الجزم بواحد منها. 
وأحتج القائلون بالوجوب بالقرآن والإجماع والمعقول © أ ه. 
يقول الباحث: 
أما احتجاجهم بالقرآن فكثير من ذلك آية الأحزاب. 
تعليق على الكلام السابق. 


''' أبن سريح هو أحمد بن عمر بن سريح بغدادي كان يلقب بالباز الأشهب فقيه الشافعية في عصره مولده ١44‏ وتوفى 
5ه له نحو 15٠٠‏ مصنف وكان بينه وبين داود الظاهري مناظرات ٠‏ الأعلام للزكلي ج١/‏ 78 » ومعجم تراجم أعلام 
الفقهاء ص 55 .١‏ 
7 هو أحمد بن إسحاق بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن عبد الرحمن بن يزيد بن موسى أبو جعفر الإصطخري الحلبى 
ذكره الخطيب وأبن عساكر أنظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية » ص 57. 
أبو على هو حسين بن صالح بن خيران البغدادي وكان أياماً جليلاً ورعاً كما يعقب على إبن سريح في ولايته القضاء. 
أنظر طبقات الشافعية لعبد الرحيم الإسنوي ج١‏ / ص .5١7‏ 
9 الصيرفي هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي البغدادي تفقه على أبي العباس إبن سريج وسمع الحديث من 
أحمد بن منصور الرمادي وهو إمام في الفقه والأصول », توفى ."7١‏ أنظر الوفيات» ج54/ص55١.‏ 
المحصول من علم الأصول ج١ 4١5 - 4١5/‏ » هذا كلام الرازي رحمه الله تعالى بالحرف وإما إذا أردنا التوسع في 
هذه المسألة أنظر الكتب الآتية: 
منتهى السول ص؛ ؛ الإحكام ج ١‏ / 758 » المنهاج ص ١9‏ » نهاية السول ج ” / ١58‏ » الإبهاج ج ” / 75١0‏ 2 
البرهان ج١‏ / ص 488 » شرح تنقيح الفصول ص 588. 
جمع الجوامع ج ” / 14 » اللمع ص 77 . وأصول السرخسي ج ” / 317. 
9 هي قوله تعالى: (لدَه بكتري وا ا كن ريع د الهاي لأخر) 5522207 
لمن ترك التأسي به عليه الصلاة والسلام » وإجماع الصحابة على ذلك لما اختلفوا في الغسل رجعوا إلى قول عائشة رضي 
الله عنها (المحصول ج .)4١5 / ١‏ 
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يفول الباحث: 

أما مفاد كلام القرافي والشيرازي والرازي أن فعل النبي صلى الله عليه وآله 
ومئلة كلق من أن يكون فعله ليبين به نصا مجملا في القرآن أو السنة فحكم ذلك 
الفعل كحكم المبين إن كان واجبا فهو كذلك وإن كان مندوباً فهو أيضاً مندوباً وكذا 
الأناعة أما إذا لذتيكن فعلة كيان الميفيك ود الدليك على أنه كلاعة فق سهدرل: عله 
مالك وجماعة على أنه واجب وخالفهم الشافعي ومن وافقه وقالوا أنه للندب وقال 
الباقلاني بالتوقف حتى يظهر مرجح. 

وأما كلام الرازي فلله دره يا له من خبير بالصناعة الأصولية أختار القول 
بالتوقف وعلل ذلك بأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يكون مما يوافق الشرع 
ولا يكون ذنبا أبدا بل لابد أن يكون مباحا أو واجبا أو مندوبا أو مباحاً فهذه الثلاثة لا 
يمكن أن يصار إلى واحد منها إلا بدليل أما الجزم بأنه واجب كما ذهب إليه مالك 
وأصحابه أو مندوباً كما ذهب إليه الشافعي فلا دليل عليه بل التوقف هو الراجح عند 
الرازي 

والباحثك يرئ هذا الرأي .وذلك لأن كثيرا من أفعاله .عليه الضلاة والسلام.ذل 
الدليل على أنها واجبة وأحيانا أنها سنة فظهر بذلك بأنه لا يوجد في الأمر شئ ثابت 
يعتمد عليه في هذا الأمر فكان التوقف حتى يظهر المرجح من الأدلة الشرعية. 
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المسألة الأولى : تعريف الواجب 
قال النوكا رك عرف الوالضن: 

( إنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقاً ).0) 
وقال بن جزي: 

(فالرواكي يا كاف له انا جار ذا 
وقال الجويني: 

(فالواجب ما يثاب على فعله ويعاب على تركه).'”ا 
شرح الشعريف : 

فكلام البيضاوي رحمه الله تعالى ٠»‏ الذي يذم فكلمة الذي شاملة لكل أنواع 
الأحكام الشرعية الخمسّة لأنه دال على العموم وأما كونه موصوف بأن صاحبه يذم 
فإنه بذلك عن المندوب والمكروه والمباح فإن صاحبه لا يذم شرعاً وفي ذلك إشارة إلى 
أن الذم والمدح ليسا عقليين وإنما هما شرعيين وكون تارك الوجب تركه فصداً يستحق 
الذى نو امنا توتكه نيعتي القسفا قثو التراء:واالحفلة العينمتضدوةة قا يدم شريها وكونهمطلفا 
يعني به أن الوجب هو الفعل الذي يذم تاركه سواء في ذلك الواجب الموسع والمخير 
والكفائي هذا هو مفاد كلام الأصوليين في هذا المبحث. 
قال العلامة عبد الوهاب خلاف: 

(ينقسم الواجب إلى أربع تقسيمات بإعتبارات مختلفة التقسيم الأول الوجب من 
جهة وقت إدائه إما مؤقت وإما مطلق عن التوقيت فالواجب الموقت هو ما طلب 
الشارية نيلك حنم في :وفك عون "5 الضباو الك الكمون: هد داع كلكا ةهنهابو فنا 
معينا بحيث لا تجب قبله ويأثم المكلف إن أخرها عنه بغير عذر وكصوم رمضان لا 


1 : 5 5 5 
1'' المنهاج لشرح الإسنوي والبدخشي .5١ /١‏ 
127 رقريقة الأخوو ل عو 5 
0 الورقات ٠‏ ص 7 .١‏ 
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والواجب المطلق عن التوقيت هو ما طلب الشارع فعله حتما ولن يعين وقتا 
1ق كنار إلى لعدة عا مزق محلقه و فحنت 

(التفسيم الثاني ينقسم الواجب من جهة المطالب بأدائه إلى واجب عيني وواجب 
كفائي فالواجب العيني هو ما طلب الشارع فعله من فرد من أفراد المكلفين ولا يجزي 
قيام مطلق به عن الآخر كالصلاة والزكاة. 

والواجب الكفائي هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد 
منهن بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين. 
التقنيم القالت ينقسق الوالحب- من تجية من جحهة: النقدان «البطاويه مله إلى محدة وكيز 
الفكق هو يا فين 3ه تاروع تند ان ١‏ متعاويي مضيكة زا ندرا نين المكلقه فق ههذا: الو شت 
إلا إذا أداه على ما عين الشارع كالصلوات الخمس. 

والواجب غير المحدد هو ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير 
تحديد كالإنفاق في سبيل الله والتعاون على البر والتصدق على الفقراء. 
التقسيم الرابع ينقسم الواجب إلى واجب معين وواجب مخير فالواجب المعين ما طلبه 
الاردت بعيقه ‏ كالصاةة او الضماء لقنن المتتر ين روالة احشه اليفين :نا عليه الات 
واحدا من أمور معينة كأحد خصال الكفارة فإن الله أوجب على من حنث في يمينه أن 


يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. أ ه."') 


('' علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف » ص ص .٠١8- 1١١١‏ 
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المسألة الثانية : تعريف المندوب والمباح 
المندوب: 
قال الجويني: 

(والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه)7!) 
وقال بن جزي: 

(والمندوب ما طلب الشرع فعله طلبآ غير جازم)©) 
وال الدكتوو كوه عتما انفاد عق الشبوكات 01 

(المندوب إليه ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه)*) 
يقول الباحث: 

لا يختلف الأصوليون في تعريف المندوب تكاد كلمتهم أن تتفق على إنه 
الذي ندبت إليه الشريعة بمعنى دعت إلى فعله لأنهم يقولون ندب إلى أمر فأنتدب 
له أي دعى له فأجاب فسمى بذلك ما يأتي لدعاء الشرع إليه وأصله المندوب إليه 
ثم توسع بحذف حرف الجر "2 أ ه . ويرادفه المستحب والتطوع والسنة 
والنفل والمستحسن والمرغوب فيه والإحسان وقد تعددت الأسماء والمسمى واحد وهو 
المطلوب من المكلف الإتيان به ولكن لا يلام إذا لم يأت به ومن أمثله قوله سبحانه: 
0 ال نكمثوا ةا كنم يدي إلى أجل مسكّى )19 وقوله سبحانه وتعالى: (فحائوت: 5 


1" الشرح الكبير للورقات للعبادي ج١‏ / ص .5١١-97١١‏ 
7 تقريب الوصول إلى علم الأصول » ص .١55‏ 
الشوكاني هو محمد بن على بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء ولد بهجرة شوكان 
من بلاد خولان باليمن ونشأ بصنعاء وولى القضاء من مصففاته فتح القدير في التفسير ونيل الأوطار وإرشاد الفحول في 
الأصول ». مات سنة ١١79‏ ه (أنظر معجم أعلام الفقهاء » ص .١77‏ 
القاموس القويم في إصطلاحات الأصوليين » ص "5 7. 
الشرح الكبير لإبن عبادي ج ١‏ / ص .5١٠١‏ 
9 سورة البقرة » الآية .)١85(‏ 
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إنُعَلنتمْ يهم خَن])'"' فهذه أمثلة المستحب والقاعدة هنا هي أن دل الطلب على الفعل 
بعزم بدون وجوب فهو المسمى بالسنة وإن دل على طلب أقل من الأول فهو المندوب. 
المساح : 
قال الجويني: 

( والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاق على تركه)2) 
يقول الباحث: 

المباح في اللغة معناه الموسع فيه © وإضطلاحا ما تقدم. من كلام الجويني 
رحمه الله تعالى وكون المباح لا يثاب عليه ولا يعاقب على تركه خرج بذلك الواجب 
والمندوب فهو في الأصل الحلال وهو الذي أحلته الشريعة للناس وهو من نعم الله 


عليهم. 


لكا يروو النور » الاية (39). 

7" الشرح الكبير للورقات للعبادي » ج ١‏ / ص ؟١5.‏ 

0 المصباح المنير ج ١‏ / 77 » القاموس المحيط ج .5١5 /١‏ 
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المطلب الثالث 
في أثر الإختلاف ني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
هل هي للوجوب أو الندوب أو الإباحة؟ 


إن الله تبارك وتعالى أختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة لأمته وأسوة 
فجاء من عند الله عز وجل بهذه الشريعة وهي تتكون من أقواله وأفعاله وهذه الأفغمال 
تصدر عنه صلى الله عليه وسلم وهو مشرع ومبين مراد الله تعالى إلا أن هذه الأفعال 
قد يفهمها بعض العلماء احيانا إنها تفيد الوجوب وآخرون الندب وما لم يدل الدليل 
الصريح على الوجوب أو الندب أو الإباحة فنشأ عن هذا الفهم إختلاف في الأحكام 
الفقهية الفرعية في فعل واحد من أفعاله حيث يذهب مجتهد إلى الوجوب وآخر إلى 
الندب أو في بعض الأحوال يذهب جمع من الفقهاء إلى استحباب شئ وآخرون إلى 
أباحته أو كراهيته فالباحث يريد إن شاء الله تعالى أن يبيّنَ في هذا المطلب كثيراً من 
هذا النوع ويبيّن اختلاف الفقهاء فيه بسبب اختلاف الأصل. 


الأمثلة: 
١‏ - حكم ترتيب أفعال الوضوء هل هو واجب أو سنة مندوبة. 
قال إين رشد: 

(الظتوا في «وعوي الزتيي: انال الوشتوع بعلن العيقه الآنة فقا قرم بخن بت 
وهو الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب وبه قال أبو حنيفة 
والثوري وداود وقال قوم هو فريضة وبه قال الشافعي وأحمد أبو عبيد وهذا كله في 
ترتيب المفروض مع المفروض وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة 
فهو عند مالك مستحب وقال أبو حنيفة هو سنة . والسبب الثاني أختلافهم في أفعاله 
عليه الصلاة والسلام هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب فمن حملها على 
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الوجوب قال بوجوب الترتيب لأنه لن يرو عنه عليه الصلاة والسلام توضأ قط إلا 
مرتبا ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة).07) 
يقول الباحث: 

فهذا المثال في منتهى الوضوح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورتب 
وضوءه كما في ترتيب القرآن ولكن بعد ذلك هل قصد يعلمهم فعلاً واجبأ أو مندوبا مع 
أن الفعل خال عن دليل يقتضي ترجيح جانب على آخر فيأتي من الفقهاء من يقول هذا 
الفذل وز لحف 5اتسي بي كن جنا ينوي كاك وى كرف كل حسدها انهه لد 
فيظهر أثر الإختلاف في هذه الفروع بسبب اختلاف أصلها وهو موضوع البحث تأمل. 
؟ - هل يجب على الجنب وضوء أو لا؟ 
قال بن رشد: 

(اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال أحدها إذا أراد أن ينام 
وهو جنب. 

فذهب الجمهور إلى إستحبابه دون وجوبه وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (توضأ وأغسل 
ذكرك ثم نم) 2 وهو أيضا مرة عنه من طريق عائشة رضى الله عنها. 

وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهره لمكان 
عدم المناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم أعني المناسبة الشرعية إلى أن 
قال... ورى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضا.7 أ ه. 


('" بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج ١‏ / ص 54". 
© رواه أحمد ج ” / ص 78 » ومسلم ج 77 / ص "١8‏ » وأبو داؤد عن عائشة ج 777. 
رواه أحمد في المسند ف 5 وهو حسن. 
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يقول الباحث: 

سبب الإختلاف حمل الفعل على الوجوب كما ذهب إليه الظاهرية أو الندب كما 
ذهب إليه الجمهور أنظر بداية المجتهد.") 
*- حكم الخطبة في صلاة الكسوف: 
قال إين رشد: 

(واختلفوا أيضا من شرطها الخطبة بعد الصلاة فذهب الشافعي إلى أن ذلك من 
شروطها. 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف والسبب في 
اختلافهم » اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة وذلك أنها روت أنه 
لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه ثم قال أن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » الحديث فزعم الشافعي أنه 
انما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والإستسقاء 
وزعم بعض من قال يقول أولئك أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت يومئذ 
لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام. أ ه 2) 
يقول الباحث: 
خلاصة كلام بن رشد أن مذهب الشافعي يذهب إلى اشتراط الخطبة " في صلاة 
الكسوف لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيها بحسب فهمه رضى الله عنه 
فهذا هو حمل الفعل على الوجوب والجمهور انه لا خطبة فيها فظهر بذلك أثر 
الإختلاف في هذا الفرع بسبب اختلاف أصلهم وهو هل الفعل يحمل على الوجوب أو 
الندب أو الإباحة. 


(') بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج ١‏ / ص 57. 
2 بداية المجتهد لإبن رشد » ج١1‏ / ص 77246. 


110 


4 - حكم رفع اليدين عند التكبير وعند الركوع والرفع منه 
قال بن رشد: 

(فأما الحكم فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة وذهب داود وجماعة من 
أصحابه إلى أن ذلك فرض ... وقال وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور 
وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند 
الرفع من الركوع وهو مروى عن مالك إلا أنه عند بعض أولتك فرض وعند مالك 
سنة وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منه ... وقال 
والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة هل هو على الندب أو على 
الفرض) أ ها" 
يقول الباحث: 

ظهر أثر الإختلاف في هذه المسألة في الفرع نتيجة لإختلاف الأصل وهي 
مسألة حمل الفعل على الوجوب أو الندب. 
ه - حكم رمي الجمرة قبل الفجر هل يعد أم لا؟ 
قال بن رشد: 

(اختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر فقال مالك لم يبلغنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرمى قبل طلوع الفجر ولا يجوز ذلك فإن 
رماها قبل الفجر أعادها وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وأحد. 
وقال الشافعي لا بأس به وأن كان المستحب هو بعد طلوع الشمس. أ ه2) 
يقول الباحث: 

لقد ظهر أثر الخلاف في المسألة وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم باشر مناسك 
الحج بنفسه وفعل ما تقدم ذكره من رمى الجمرة بعد طلوع الفجر فإذا حملنا فعله على 
الوجوب كان الفعل المخالف له باطل لأنه منهى عنه والنهي دال على التحريم ولا 
('' بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج ١‏ / ص .1794-١/8‏ 


2 بداية المجتهد » ج ١‏ / ص .545١‏ 
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سيما وقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة قال تعالى (دَد كا نك : في 
الا وير ليزه لخر) () أو على الندب فلا بطلان. 
5" - حكم بقاء الطيب على المحرم بعد إحرامه هل يزال 

جوز الجمهور الطيب قبل الإحرام وقالوا بإستحبابه كما جوزوا استدامة أثره بعد 
الإحرام فلا يضر بقاء لونه ورائحته وقال المالكية من تطيب قبل الإحرام فإن بقى حرم 
الطيب بعده حرم ووحبت إزالته فورا وعليه الفدية).2) 
يقول الباحث: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة بناء على اختلافهم في الأصول هل فعله صلى الله 
عليه وسلم للوجوب أو الندب أو الإباحة فكونه استعمل الطيب دليل على جواز 
استعماله وكونه بقى بعد الإحرام هل يكون من الفعل المخالف لفعله أو لا فنشأ عن ذلك 
هذا الفرع عن المالكية وجوب إزالة الطيب بعد الإحرام والجمهور قالوا لا يضر.©) 
- حكم الجمع بين الصلاتين بغير عرفة والمزدلفة 
قال ابن شد: 

(واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين - يعني عرفة والمزدلفة - فأجازه 
الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز ومنعه أبو 
حنيفة وأصحابه بإطلاق. 

وسبب اختلافهم أو لا اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع 
والانقدلال .يا ظلى ‏ خواز :الجمم الأنيا كليا أفعال وليست: أقوالا والأفعان يتطوق: إليها 
الإحتمال كثيراً أكثر من تطرقه إلى اللفظ).9) 


(' سورة الأحزاب » الآية (١؟).‏ 
© إيانة الأحكام » شرح بلوغ المرام » ج ١‏ / ص 885 
7 أنظر الأثر في الفرع بسبب اختلاف الأصل تأمله فإنه دقيق وبالله التوفيق: 
و المجتهد ونهاية المقتصد 6ج ١‏ / ص /51. 
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يقول الباحث: 

سبب اختلافهم هو فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام فجواز الجمع وعدم 
جوازه من باب هل هو مباح أو لا فظهر بذلك أثر الإختلاف في هذا الفرع بسبب 
إختلاف الأصل. 
/- حكم الأضحية أهي سنة أو واجبة 
قال بن رشد: 

(اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة » فذهب مالك والشافعي 
إلى أنها سنة من السنن المؤكدة ورخص مالك للحاج في تركها بمنى ولم يفرق الشافعي 
في ذلك بين الحاج وغيره 
وقال أو حنيفة الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين ولا تجب على 
المسافرين وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا أنها ليست بواجبة وروى عن مالك 
مثل قول أبي حنيفة. 

وسبب اختلافهم شيئان أحدهما هل فعله عليه الصلاة والسلام في ذلك محمول 
على الوجوب أو على الندب). أ ه (") 
يقول الباحث: 
الشاهد من هذه المسألة واضح فكون الأضحية سنة أو واجبة نتج هذا الفرع من أصل 
حمل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب أو الندب أو الإباحة. 
1- حكم السعى بين الصفا والمروة: 
قال بن رشد: 

(أما حكمه - أي السعي بين الصفا والمروة - فقال مالك والشافعي هو واجب 
وإن لم يسع كان عليه حج قابل. 
وابه قال أحمد واسحاق. 


1" بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج ١‏ / ص .04٠‏ 
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وقان الكو قيون قويظة اذا رمهع: الى ناتاه وميم كا اندم قال تعضيوه 
هو تطوع ولا شئ على تاركه فعمدة من أوجبه ما روى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يسعى ويقول أسعوا (فإن الله كتب عليكم السعي) روى هذا الحديث الشافعي 
عن عبد الله بن المؤمل.") 

وأيضا فإن الأصل في أفعاله - عليه الصلاة والسلام - في هذه العبادة محمول 
على الوجوب إلا ما أخرجه الدليل) .ه.ا 


يرى الباحث: 

هذه المسألة الفرعية نتجت بسبب حمل فعله صلى الله عليه وسلم أهو للوجوب 
أو الندب أو الإباحة. وذلك هو سبب اختلاف الأصل فظهر بذلك أثر الخلاف في 
الفروع المذهبية. 

ويرى الباحث أن هذه الأمثلة تكفى للمثال والنموذج في هذا الموضوع العظيم. 


('' أخرجه الشافعي في الأم » ج 507 » والدارقطني ج /1/-88. 
9 بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج ١‏ / ص 7"95. 
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الفصل الرابج 


وفيه ثلاث مباحث 

المبحث الأول في النهي 

المبحث الثاني في التحريم والكراهة 
المبحث الثالث في الأثر الفقهي وفيه مطلب 


المبحث الأول 
في النهي وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: تعريف النهى . وفيه مسالتان 
المطلب الثاني ني صيخ الذنهى 
المطلب الثالث ني دلالة النهي على الفور والتكرار . وفيه ثلاثة مسائل: 
المطلب الرابح: الأثر الفقهي في مسألة الذنهي 


المطلب الأول 
تعريف النهى . وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: تعريف النهى لغة 
المسألة الثانية تعريف النهى في الإصطلاح 


المسألة الأولى: تعريف النهى لغة 

قال الفيومي:!") 

( نهيته عن الشئ إنهاه نهيا فأنتهى عنه ونهوته نهوا لغة ونهى الله تعالى أي حرتم).2) 
وقال الجرجاني: ( النهي ضد الأمر وقول القائل نهى دونه لا تفعل) 3) 

وقال أحمد الرازي 

(النهي ضد الأمر ونهاه عن كذا ينهاه وانتهى عنه وتناهي أي كف وتناهوا عن المنكر 
اج و و 1 

يفول الباحث: 

اه كين ين تعريقه كلما ب لكا التو انهفدزي الاي من اب نجع واخور ينا م ردنا 
عمرو عن كذا أي منعه منه وينهى نهيا أي يمنع منعا وأسم الفاعل منه الناهي وأسم 
المقعول: المنهيى والمضدر نهيا هذا ما يقتضيه التصريف قال تعالى: 

(ألم كما عن تلحكما الصّبحرا أي منعوا وقال (وَتْهَى عن الفخشاء )6 


أي يزجر ويمنع وقال صلى الله عليه وآله وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإنها تذكر الآخرة)."ا 

وغير ذلك من النصوص الدالة على معنى النهي بإشتقاقاته ولغاته فهو كلمة تدل 
طقى لو اتهو اليد ل لالط ميق لدريطه: شر ناشور الو ا 
التمة 


''' الفيومي هو محمد بن أحمد بن على أبو العباس الفيومي المصري الحموي فقيه شافعي لقوي اشتغل بالحربية ومهر فيها 
توفى بعد .1٠١‏ 
2 المصباح المنير »ء ص 508. 
لقيو ات 3 
مختار الصحاح للرازي ص 587. 
سورة الأعراف » الآية .)١7(‏ 
سورة النحل الآية .)1١(‏ 
7 رواه مسلم وغيره. 
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المسألة الثانية تعريف النهى في الإصطلاح 
قال الكويني: 
(والنهي استدعا - أي طلب - الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب).1) 
وقال إين الحاجب: 
( النهي اقتضاء كف عن فعل على جهة الإستعلاء وما قيل في حد الأمر من مزيف 
وغيره فقد قيل مقابلة في حد النهى والكلام في صيغته والخلاف في ظهور الحظر لا 
الكراهة وبالعكس أو مشتركة أو موقوفة كما تقدم).2) 
وقال الإسنوي: 
(النهي هو القول الطالب للترك دلالة أولية).!*) 
وقال القنوجي: 
(وفي الإصطلاح - أي النهى - القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على 
جهة الإستعلاء فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كف وخرج الإلتماس والدعاء لأنه لا 
إستعلاء فيهما)./*) 
يقول الباحث: 

لا خلاف بين الأمر والنهى من جهة أن الأمر طلب إيجاد والنهى طلب كف ولا 
يشترط فيهما الإستعلاء ولا العلو. 

كما ذهب إليه المالكية وأيده السبكي في جمع الجوامع وكل الضوابط التي تعلقت 
بالأمر فهي منوطة بالنهي فهما من هذه الحيثية سيان. 


ري الورقات للمحلي ع ص 15. 

7 بيان المختصر في علمي الأصول والجدل » ج١‏ / ص١‏ 5 5. 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول » ج١/50".‏ 
2 حصول المأمول من علم الأصول » ص .١917‏ 
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المطلب الثاني 
صيخ الدشهى 
قال العلامة الإسنوي: 
وصيغته تستعمل في سبعة معان ذكرهما الدرالي و الإعدي وتغير فينا. 
أحدها التحريم كقوله تعالى (وكاكددوا الَمْسَالنتي عا .0 
والثاني الكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)."”' 
الثالث: الدعاء كقوله تعالى: ( لامر قارا) 07 
الرابع: الإرشاد كقوله تعالى: (ن أب الذي اموا لدت لوا ع نشبا ) 4 
الخامس: التحقير كقوله تعالى: ال 
السادس: بيان العاقبة كقوله تعالى: ةر 5 للَمَخاذا) © 
السابع: البأس كقوله تعالى: ا 0 
هذه التي ذكرها الإسنوي في شرحه للبيضاوي' وهناك صيغ أخرى تدل على 
معان عديدة وكلها من حيث الظاهر بصيغة النهي » والممكن استفيد منها معان أخرى 
وكلها تدل على النهي من حيث الصيغة فقط لا من حيث الحقيقة. 
١‏ - كونه للأدب. 


1'' سورة الأنعام » الآية .)١51(‏ 

7 رواه البخاري في الوضوء ١١”‏ » ومسلم في الطهارة 7717. 
0" سورة آل عمران » الآية (8). 
2 سورة المائدة » الآية .)١٠١١(‏ 
9" سورة طه ء الآية .)١11(‏ 
9 سورة إبراهيم » الآية (47). 

7" سورة التحريم » الآية (7). 

9" نهاية السول في شرح مناهج الوصول إلى علم الأصول ج١/551-556.‏ 
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اح قله الى رق ا كي 

- كونه بالالتماس كقولك لنظيرك (لا تفعل). 

*- كونه لإيقاع أمن نحو قوله تعالى : (لَايفْ دمن 0 

4 - كونه للتصبر نحو قوله تعالى: كر ).ا 

5- للتسويه نحو قوله تعالى: (فَاصي را أؤلاتصي روا سواء بك ).4 

- التحذير نحو قوله تعالى: (ولا حرق 6 5 
ومعان أخرى كالشفقة والتسلية وتسكين النفس والعظة وبعضها متداخل في 
بعض ان تجردت عن معان وقرائن فهي على التحريم عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم وبالغ الشافعي رضى الله عنه في إنكار قول من قال إنها للكراهة وقيل 
صيغة النهى تكون بين التحريم والكراهة فتكون من المجمل وقيل تكون للقدر 
المشترك بين التحريم والكراهة فتكون حقيقة في كل منهما وقيل بالوقف 
لتعارض الأدلة. ©) 


(') سورة البقرة » الآية (/11؟). 

'7) سورة القصص ء الآية .)"١1(‏ 

'"' سورة التوبة » الآية (50). 

9 سورة الطور »ء الآية .)١5(‏ 

)05 سورة آل عمران » الآية (؟5١٠).‏ 

"ا الشرح الكبير » على الورقات » للعبادي » ج١‏ / ص 5517-5455. 
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المسألة الأولى: دلالة النهى على الفور والتكرار وهل يقتضي الذهى الفساد 
والبطلان أو لا ؟ 

إن الأصوليين كما قرروا دلالة الآمر الفور والتكرار كذلك قرروا أن النهي 
يقتضي الفور والتكرار بنفس أدلة الأمر وهو قول الشافعي والآمدي وإين الحاجب ! 
والقرافي بل قال الآمدي أتفق العقلاء على أن النهي يقتضي الإنتهاء.©) 
قال ابن جزي المالكي: ( النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات 
خلافا للقاضي أبي 0 فيهما فرق وفخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين 
المعاملات فلا يقتضي.3 
وقال التلمساني: ( في النهي هل يدل على فساد المنهى عنه أو لا في ذلك خلاف بين 
الأسولئيق وكسيد منهم على أنه يدل على فساد المنهى عنه إلا ما خرج بدليل 
ل 3 
رأي الباحث: يظهر من تقريرات العلماء أن هذه المسألة فيها خلاف شديد وذلك لأن 
هناك أشياء نهى الشرع عنها ودل النهي على فسادها وبطلانها وأشياء أخرى نهى 
عنها ولكن ليس النهى فيها محتم فلم يدل على فساد المنهى عنه ولذلك أختلفت آراء 
الأصوليين في ذلك والراجح عند الباحث كما قال إين حزي الجمهور على أن النهي 
للتحريم وفساد المنهي عنه إلا ما خرج بدليل فهذا مشعر بأن هناك حالات لا يفسد فيها 
المنهى عنه. 


['' أبن الحاجب هو الإمام العلامة المقرئ والأصولي الفقيه النحوي جمال الأئمة والملة والدين أبو عمرو عثمان بن عمر 
بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني الأهل. الأشناني المولد المالكي صاحب التضانيف ولد سنة 01٠‏ وكان أبوه حاجبا 
للأمين :عن آلذين 'موسك الضلاحى :"قال إبن“خلكان مخ أحسن تخلق الله ذهنا وتوؤقى مده 545 "سين أغلام التبلاء + 
ص 755-756. 

2 أصول الفقه الإسلامي » ج١‏ / ص .77١‏ 

© تقريب الوصول إلى علم الأصول » ص .١51‏ 

أ مفتاح الوصول إلى علم الأصول » ص 5". 
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وأما الأثر الفقهي فسيأتي إن شاء الله آخر المبحث » وأما الفرق بين البطلان 
والفساد فهو إصطلاح الأحناف فلازم الفساد البطلان وما كان دون ذلك فهو الفساد 
المعرو مم 


المسألة الثانية: النهي يقتضي التحريم وقيل الكراهة 
وقال الزحيلي:- 

(وقال الجمهور موجب النهي التحريم ولزوم الإنتهاء عن مباشرة المنهي عنه 
كما أن موجب الأمر الإيجاب وقد ينصرف إلى الكراهة أو غيرها مما بينا بقرينة كما 
في قوله تعالى: موا طببات ما حل الله حك ,)017 والقرينة هي أن منع النفس من 
الطيبات مكروه وليس بمحرم. 

ونهى الشافعي على أن النهي يدل أصالة على التحريم فقال وما نهى عنه فهو 
على التحريم حتى يأتي دلالة عنه على نه أراد غير التحريم. 
واانشال التعيون كر لدسقانو رو 01 


أمر الله بالإنتهاء عن المنهى عنه فيكون الإنتهاء واجبآ).©) 


(/' سورة المائدة » الآية (81). 
2 سورة الحشر » الآية (7). 
9 أصول الفقه الإسلامي » ج 1١‏ ء ص 575. 
100 


المسألة الثالثة إذا نجردت صيغتي الذهي عن القرائن أقتضت الترك على 
الذوام. 

إن صيغة النهي إذا تجردت عن القرائن أقتضت وجوب الترك والكف وينشأ 
عنه التحريم غالبا. 
قال التلمساني:- 

(الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهى على التحريم 
ففاعل ما نهى عنه عاص إجماعاً لأنه قد خالف ما طلب منه والعاص يستحق العذاب ؛ 
كلقن كدق لاطيه لنقات كيو عدر ود لقني التحن دري ١‏ 

يظهر أن هذا الرأي هو الذي عليه الأكثرين وعليه المعول وما كان غيره فبدليل 
أقتضى ذلك وبالله التوفيق. 


''' مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول » ص ه". 
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المطلب الراببج 
الأثر الفقهي في مساألة الدنهى 
الأمثلة: 

-١‏ حكم القراءة في الركوع أ للعو 
أتفق الجمهور على منع القراءة في الركوع أو السجود وبه أفتى فقهاء الأمصار 
وذهب جماعة في التابعين إلى جواز ذلك وهو مذهب البخاري"' فظهر الأثر 
الفقهي بين مجوز ومانع والمانع عنده أنه مكروه. 

-١‏ نكاح الشقار ذهب مالك والشافعي وأحمد على أن نكاح الشفار باطل. 
وقال أبو حنيفة وطائفة من أن النكاح صحيح ولكل واحدة مهرها" والمسألة 
بنيت على أصل النهى للتحريم أو الكراهة. 

"- حكم تزويج المرأة المرأة » قال صلى الله عليه وسلم (لا تزوج المرأة المرأة ‏ 
ولا تزوج المرأة نفسها).”ا) 
الجمهور قالوا لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها بولاية ولا وكالة. 
وقال أبو حنيفة يجوز للمرأة العاقلة البالغة أن تزوج نفسها وإبنتها الصغيرة 
وتتوكل عن الغير. 
ومالك يقول يجوز ذلك للدنية دون الشريفة.2) 
وهذا الفرع بنى على أصل النهى للتحريم أو الكراهة عند البعض فظهر الأثر 
الفقهي في المسألة. 

4- حكم صلاة الحاقن قد ورد قوله صلى الله عليه وسلم (لا يصلى أحدكم بحضرة 
طعام ولا وهو يدافع الأخبثين).") 


اانه المجتهد ونهاية المقتصد » ج ١/م,رص‏ 73 .١‏ 
7) إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام » ج ‏ / ص 755. 
وان إين ماجه والدرقطني » ورجاله ثقات » .١٠١١5‏ 
إيانة الأحكام » ج " / 5755. 
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بموجب هذا النهي اختلف الفقهاء. 

روى إبن القاسم عن مالك إن صلاة الحاقن فاسدة وأمره بالإعادة وجمهور 

المالكية فصلوا وقالوا أن منعه الحقن من إتمام الواجب فهي فاسدة أو السنة 

إعادة في الوقت أو المستحب فلا إعادة. 

فهذا الفرع بنى على مسألة النهي ماذا يقتضى كالسابقة. 

يوسف ”يجوز ذلك حيث قال يجوز بيع الدهن النجس وأن لم يغسل وكذلك بيع 

الكلب والسرجين.* 

فظهر أثر الإختلاف في مسألة النهى. 

يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يوما بعده).7©) 
الحنابلة والشافعية قالوا بكراهة أفراده بالصوم وحملوا النهي على الكراهة. 
(والحنفية والماليكة قالوا يجوز صومه مطلقا من غير كراهة) فظهر أثر 
الإختلاف في مسألة النهي. 


(؟رواه أحمد في المسند 5 / " » ومسلم ج 51/ 455. 

2 بداية المجتهد » ج ١‏ / ص 7795. 

أبو يوسف صاحب أبي حنيفة هو الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حسين بن سعيد بن جتة 
الأنصاري البغدادي الفقيه الحنفي صاحب الإمام أبي حنيفة ولد سنة ١١‏ » وتوفى .١87‏ 

صنف من الكتب إختلاف الأمصار أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة أمالي في الفقه كتاب البيوع كتاب الجوامع. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » ج5 / ص .5١7‏ 

2 بداية المجتهد ج؟ / ص .175-١15‏ 

اقطان 
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1- حكم الجلوس على القبر 


الجمهور أن النهي للكراهة إما إذا كان لقضاء الحاجة من بول وغائط فالنهي 


- 


- 


أو مسطحا وإلا فله.10) 


- حكم تلقى الركبان ورد النهي عنه: 


الشافعي إنما يمنع لحق أهل السلعة فهو بالخيار وأبو حنيفة أجاز ذلك.©) 


1 - حكم النجش في البيع أتفق العلماء على منع ذلك ٠»‏ وإذا وقع هذا البيع فقال أهل 


الكذا قو نهو 'قائية و قال جالك هو كالنيم ب المتستررى بالكار .. 
وقال أبو حنيفة والشافعي إن وقع إثم وجاز البيع.”"ا 


-١ ٠‏ بيع الحاضر للبادي ورد النهي عنةه: 
قال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعر ومالك 


كرهه.4) 


9 إيآنة الأحكام + ع ؟ / ضن ١54:‏ 


7 القوانين الفقهية لإبن جزي » ص .7١8‏ 


لايوانة | لمجتهد ونهاية المقتصد . ج ” / ص .5١5‏ 


© بداية المجتهد ج " / ص .5١8‏ 
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المبحث الثاني 
في التحريم والكراهة وفيه مسألتان 
المطلب الأول: تعريف التحريم | 
المطلب الثاني: تعريف المكروه 


المطلب الأول 
تعريف التحريم 

وفيه الاك 
المسألة الأولى: تعريف التحريم 
قال العلامة إبن جزي: 

(والمحرم ما طلب الشرع تركه تركا جازما).") 
وقال الجرجاني: 

(المحرم ما ثبت النهي فيه بلا عارض وحكمه الثواب بالترك لله تعالى والعقاب 
بالفعل والكفر بالإستحلال في المتفق).2) 
وقال الدكتور الزحيلي:- 

(الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام وتعريفه بالخواص 
أو بالحكم هو ما يذم شرعا فاعله ويعرف طلب الترك على سبيل الحتم إما بمادة الفعل 
التي تدل على التحريم كلفظ الحرمة أو نفى الحل نحو قوله تعالى: (وَأحَلَالهُاليْمَوَحَرَمَ 
إرس)© © , 


خرن عقك: اهنك :)7” 


9 كه رابك 5 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفسه)7) 


('' تقريب الوصول إلى علم الأصول » ص .١75‏ 

9" التعريفات للجرجاني » 71". 

1 سورة البقرة » الآية (175؟). 

أصول الفقه الإسلامي » ج١1‏ / 85 -307. 

سورة النساء » الآية (؟). 

9" سورة النساء » الآية .)١5(‏ 

7 رواه الدارقطني عن أنس بن مالك نيل الأوطار » ."١7/6‏ 
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أو بصيغة النهي عن القول المقترن بما يدل على الحتمية نحو قوله تعالى (ولا مرا 
الديتى)”'' » (ول اا أواتحكم)” أو بالأمر بالإجتناب مقترناً بما سبق مثل قوله تعالى: 
١)‏ فَاجتنيوا الرَحْسَ ف أتان)3 ل 0 ار م مرجُس من عمل التتبطان 
)1 أو يترتب عقوبة على الفعل مثل قوله عز وجل (إنَالذيَأ كو نو الى 


3 3 بأكاونَ في طون 0 سي])" ٠‏ (والسّارق والسّأمرقة ذاقطعوا 


6 6 


شرح التعريف: 

ل ل ا ل ا ا 
الشرع من المكلف طلبا جازم ورتب على ذلك عقوبة عند عدم الإمثال فهذا ب يعني أن 
الطلب جازم محتم. 


وتعريف الجرجاني في منتهي الدقة رحمه الله وشرط كون الحكم عليه كذلك بلا 
عارض والمراد به ثابت أصالة » أما إذا لم يكن كذلك فهو حكم بسبب وليس الحكم 
ذات الفعل كما بِيّن أن الممتثل يثاب والتارك يعاقب والمستحل لذلك إذا كان الحكم عليه 
مقفق كافق. الأن كال حواف و امنا ريت الدكتون'فقذ أخذ جانبا مهما ونقق: أ الهو 
له ألقاب كثيرة في الشرع منها المحتم » اللازم » وكذلك إذا كانت الكلمة نفسها مشعرة 


7" سورة الإسراء » الآية (؟"). 

9 سورة الأنعام » الآية .)١51(‏ 

1" سورة الحج » الآية (0"). 

سورة المائدة » الآية .)1١(‏ 

9" سورة النساء » الآية .)٠١(‏ 

9 سورة المائدة» الآية (8؟). 

0 أصول الفقه للزحيلي » ج١‏ / 817/85. 
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بذلك مثل حرم أو لا يحل أو أن يأمرنا الشرع بالإجتناب وذكر العقوبة سواء في ذلك 


الدنيوية أو الأخروية فكل هذه مشعرة بالوجوب. 


قال الدكتور محمود عثمان: 

(المحرم ويسمى محظورا ومعصية وذنبا ومزجورا عنه ومتواعد عليه أي من 
الشارع والقبيح وهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله).") 
يقول الباحث: 

وكل هذه الألقاب يدل ظاهرها على منع إرتكاب المحرم فكان الشارع يقول 
زجرتكم عن المعصية والذنب وفعل الضيم. 


المسألة الثانية : أمثلة المحرم 
-١‏ قتل النفس بغير حق شرعي. 
5- الزنا التي تعتبر إفساد للمجتمع المسلم. 
؟- شرب الخمر التي من شربها في الذنيا لم يشربها في الآخرة. 
5 - أكل أموال الناس بالباطل كالميسر والغش. 
ه- الكذب وهي الخبر الغير صحيح. 
5- الكبر الذي هو من صفات الله تعالى ولا يحق لمخلوق أن يشارك الله فيه. 
- الخيانة في الأمانات الدينية والدنيوية. 
- القصب لحقوق الآخرين. 
1 - التعامل بالربا مع المسلمين أو غير المسلمين. 
-٠‏ سب المسلمين وإذيتهم. 
وغير ذلك فهذا كله ثابت بالنصوص. 


1 القاموس القويم في إصطلاحات الأصوليين » ص ."7١‏ 
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المطلب الثاني 
تعريف المغروه 
وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: تعريف المكروه 
قال صاحب مختار الصحاح: 
(كرهت الشئ من باب سلم وكراهية أيضا فهو شئ كريه ومكروه).00) 
وقال القنوجي:- 
( والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله » ويقال بالإشتراك على أمور ثلاثة 
على ما نهى عنه) نهى تنزيه وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله وعلى ترك 
الأولى كترك صلاة الضحى وعلى المحظور).”ا 
وقال وهبة الزحيلي: 
المكروه هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام وتعريفه 
بالخواص أو بالحكم هو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله وتعرف الكراهة إما بمادة الفعل 
الداخل عليها مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 
وك شاك ويه بوقاف ركو لقن دلانا قله وافان وكوف اقول اقماغة البال)1 
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق).!*) 


مختار الصحاح » ص 558. 

2 اايعصيوك امامل في 

*) متفق عليه من حديث المغير بن شعبة. 

رواه أبو داود برقم 75١١+‏ » وإين ماجه برقم 7١4‏ » والحاكم في المستدرك .١17/7‏ وقال صحيح وقال الذهبي على 
شرط مسلم بلفظ أبغض الحلال إلى الله الطلاق. 


) 


1268 


أو فضوظة انوي شورع ريل ذل على" نك لكر نضلة امل قز نيفيك نه 10 را 

عَنْ أشيّاء إن 32 احزسؤت.:)” فإنه إقتران بصارف إلى الكراهة وهو قوله عز وجل 
بعدها (وإن كسألوا عَنْها حِنَ يرل الفرآن د كم عَنَا الله عَنْهَا وآللهُ غفوم حَليم) 217 ومثل قوله 
صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فإنه صرف إلى الكراهة لأن 
الأمر قبية متكي فيه ناذا ورطبك لذن :3/1 والكرودة وإلا كان و اكد اسه بد . 
يقول الباحث: 

يبدو من المكروه أنه لا فرق بينه وبين المحرم من حيث طلب الكف إلا أن 
المحرم إقترنت معه قرينة دلت على وجوبه وذلك في ترتيب العقوبة دنيوية أو أخروية 
والمكروه خال من ذلك فلذا نجد من يفعل المحرم يذم ويعاقب خلافا لفاعل المكره 
يعاتب ولا يعاقب. 

تنبيه لا يترتب على تعريف المحرم أو المكروه هنا أي أثر فقهي بل تعريفهما 
ليستعان بهما على معرفة الممنوع شرعا أو مكروها وينى الحكم على ذلك. 

وبالله التوفيق . 


9" سورة المائدة » الآية .)٠١١(‏ 
() سورة المائدة » الآية .)١٠١١(‏ 
7 رواه الترمذي والنسائي عن أبي محمد الحسن بن على رضى الله عنه» الجامع الصغير للسيوطيء ص 54 ."١‏ 
3" أصول الفقه الإسلامي » ج١/‏ 84 -40. 
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المسألة الثانية : أمثلته المكروه: 
إن أمثلة المكروه كثيرة جدا ويبدأ الباحث بالمكروه في الصلاة:- 
-١‏ يكره للمصلى أن يفرقع أصابعه في الصلاة لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم (لا 
تفقع أصابعك وأنت في الصلاة).!'' والتفقيع الفرقعة. 
-١‏ يكره للمصلي المختصر في الصلاة لحديث أبي هريرة رضى الله عنه نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن (أن يصلى الرجل مختصرا).© 
؟- يكره للمصلي أن يلتفت في الصلاة عن عائشة رضى الله عنها قالت نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الإلتفات في الصلاة وقال: (تلك خلسة يختلسها 
الشيطان من صلاتكم).!3) 
في الصيام: 
١‏ - يكره صوم الدهر .4 
1- صوم يوم عرفة للحاج مكروه.7 
- صوم يوم الشك مكروه وهو آخر يوم من شعبان.67) 
- القبلة للصايم مكوونهة حكن الأكتر ا 


''' رواه إين ماجه في سننه برقم 115 عن على رضى الله عنه. 
© رواه مسلم برقم ©54. 
أخرجه أحمد في المسند ٠١5/5‏ والبخاري في صحيحه برقم /١5١‏ وأبو داود في سننه برقم 1١١‏ والترمذي برقم ٠5ه‏ 
وعبد الرزاق في المصنف وصححه إبن خزيمة برقم .1١1‏ 
#الحنيث عبن الاين مر :رظن الل قهما قال "قان اروك لضب :ال :عليه ويد ارلا عنام فل سام لذ ) 'منوق خلية: 
لحديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) رواه أبو 
داود حديث 44 /١‏ ولكن ضعف وقد ثبت في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم .عرفة مفط را ء رواه 
البخاري برقم 15848 ومسلم ١١١-8؟١1.‏ 
لحديث عمار بن ياسر رضى الله عنه قال ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم) » ذكره البخاري تعليقا 
ووصله الخمسة وصححه إبن خزيمة وإبن حبان. 
إيانة الأحكام شرح بلوغ المرام » ج ” / ص 555. 
نقلآ عن مالك وأحمد إنهما كرها القبلة للصائم سداً للزيعة. 
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أثر الخلاف في مسألة المحرم والمكروه 
أن الذي يلاحظ في هذا المبحث أن بعض المسائل التي يقول بحرمتها بعض 
الفقهاء تجد بعضهم يقولون بكراهتها أو العكس: وإليك البيان: 
-١‏ حكم ذبيحة أهل الكتاب لأعيادهم. 
ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى كراهته وأشهب إلى إباحته والشافعي إلى 
1121016 
؟- حكم ذبيحة المرتد: 
ذهب الجمهور إلى إنها لا تأكل - أي حرام - وقال إسحاق ذبيحته جائزة. 
وقال الثوري مكروهة.7) 
- حكم ذبيحة المجنون والسكران: 
فإ هنالكا لم يجوز تبيحتهينا واجاز ذلك الشافي .© 
4 - حكم أكل لحم الخيل. 
الخيل حلال عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وقال مالك بكراهته 
المرجح عند أصحابه التحريم وقال أبو حنيفة بتحريمه.27ا 
- حكم أكل حشرات الأرض كالفأر. 
ذهب مالك إلى كراهته من غير تحريم ومنه الجراد » يؤكل ميتا على كل حال 
وقال مالك لا يؤكل منه ما مات حتف أنف من غير سبب يضع به ومنها القنفذ 


وهو حلال عند مالك والشافعي وقال أو ةو سف تك بدت 


('" بداية المجتهد » ج١‏ » ص 553. 

© نفس المصدر . ج 1١‏ . ص 555. 

© نفس المصدر . ج ١‏ .ص .57١‏ 

رحمة الأمة في أختلاف الأئمة » ص 5 .١١‏ 

7 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ص 54 ١؟5-1١7.‏ 
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دار المنظومة + 
ينا انا اام ااام 048 


| ]| 
لرواد لط قواعصف اللفلوهات لفرنمك 


عي" 


العنوان: الإيضاح والبيان في اهم اسباب الخلاف في الأصول واثره في الفروع 
المؤلف الرئيسي: يوسفء أحمد محمد داؤد 

مؤلفين آخرين: محمدء التجاني أبو بكر عليلمشرف) 

التاريخ الميلادي: 2012 

موقع: أم درمان 

الصفحات: 4 - 1 

رقم دالا 223 

نوع المحتوى: رسائل جامعية 

اللغة: عأط13م 

الدرجة العلمية: رسالة ماجستير 

الجامعة جامعة أم درمان الاسلامية 

الكلية: كلية الشريعة والقانون 

الدولة: السودان 

قواعد المعلومات 0551005 

مواضيع: علم أصول الفقه: الخلافء: الفقه الاسلامي 

رابط: 3 0ح ع اوع5//: ماما 


5201868 المحطومة: جميع السقوق محفوظة: 


هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام 
الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل او النشر عبر أي وسيلة (متل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من اصحاب حقوق النشر أو دار 
المنظومة. 


الفصل الخامس 
العموم والخصوص 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: تعريف العام 
المبحث الثاني: تعريف الخاص 


المبحث الأول 

تعريف العام . وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العام 
المطلب الثاني: صيخ العام 

المطلب الثالث: دلالة العموم 
المطلب الرابج: أنواع العام 


المطلب الأول 
تعريف العام 

قال إين الحاجب: (العموم في اللغة هو شمول أمر واحد لمتعدد)./") 
وقال البيضاوي: ( العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد).2) 
وقال "الكونني» : ( أن العاذ نهو منا تكن اتسين نجنا عدا من كين حصي ”2 
وقال: الحوحاني: 
الغا لفظ وكني رفيا لهذا اكتن بكر محهوى ششوف حم ذا صل 41 
وقال السبكي: 
(العام لفظ يستغرق الصالح له في غير حصر والصحيح دخول النادرة وغير 
المفتسوذة) © 
شرح التعريف : 

كانت كلة الأضولبيق: أن :تنفق «ونتحد في ريك العام فقو ليخ واشيعا وأهذا في 
تعريف العام يخرج المشترك لكونه بأوضاع كثيرة متعددة وقولهم لكثير يخرج ما لم 
يوضع لكثير كزيد وعمرو وقوله غير محصور يخرج أسماء العدد كالخمسين والسبعين 
كوه نان هذه ا لأنهاء وطييف وريد نو اعد الكدى وهو تون كنم هاا بيلح 1 
لكن الكثير محصور وكذلك يخرج المنكر مثل قولك رأيت رجالا فإنه لا يفيد العموم 
لأجل إنه لم ير جميع الرجال. 

والحكمة في العموم هو أن العربية لغة واسعة فبدل أن يذكر كل مفرد بعينه جاء 
فيه الألفاظ الدالة على العموم الغير محصور بلفظة واحدة بإيجاز وإختصار وفي ذلك 
تسهيل للتعبير عن المقصود. 


('' نهاية السول » ج ١‏ / ص 7"517. 
© نفس المصدر ٠‏ ج١‏ / ص7717. 
شرح الوقات للمحلي » ص 57. 
جمع الجوامع » ص 54. 
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المطلب الثاني 
صيخ العام 
إن الألفاظ الدالة على العموم كثيرة مثل كلمات كل وجمع ومعشر ومعاشر 
وعامة وكافة وقاطبة ومن وما ونحوها فهذه تدل على العموم بنفسها من غير إنضمام 
شئ آخر إليها » قال تعالى: 
-١‏ (كزانرئزيما كسبت ).7 
-١‏ (كذ عر عاديا وه). 5 
7 (عَا كز شَيْء). 3 
- وقال تعالى: (وركل شي ءا عَليِم).” 
د- كرتا راجنوت). !13 
- وقال صلى الله عليه وسلم (كل أمرئ حسيب نفسه)7) 
وقال صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤل في رعيته). 3 
وقال تعالى: 
(وكانوا اش رح كانة ال 100 0 )09 
فكل هذه الشوة شي العدوم بشنها ينقدظيل إشنافة التئ :لذو مأو ذا :هكلت 
على شئ ظلت على ما هي عليه. 


(' سورة الطور » الآية .)١١(‏ 

9 سورة القصص » الآية (58). 

3 سورة الأنعام » الآية .)١7(‏ 

سورة الأنعام » الآية .)١٠١١(‏ 

0 سورة الأنبياء » الآية (41). 

7 رواه أحمد في المسند ؟ » ص 05". 

أ رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » ج١‏ / 5. 
سورة التوبة » الآية (5؟). 
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- أما الألفاظ الدالة على العموم بغيرها فهي ال الحرفية كقوله سبحانه وتعالى: 
(إنَالمْمنَالسمَاتِ) 117 


إن المسلم 
دقدله : (وانطر #إنإنساركني نر) ا 
فالألف واللام متى دخلت على 5 أو المفرد أفادت العموم كقولك العالم » 
الشجر كالدابة والمرأة سواء دخلت الألف واللام في جمع مذكر أو مؤنث أو 
جمع تكسير مثل الربا أفادت العموه.!"ا 

والدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رد على الانصار لما 
قالوا منا أمير ومنكم أمير رد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: (الأئمة من 
قريش)!/ » فهذه العبارة وهي كلمة الأئمة - جمع إمام بمعنى الخليفة جمع دخل 
عليه الألف واللام فأفاد العموم - وكل هذا إذا تجرد عن القرائن وإلا فالقرائن 
دليل على إرادة الإستغراق أو عدم الإستغراق. 

الأستناء هخ المضاف: كقوله تعال : 

(َحبادِيكسكك علا سان لمن يتك القاو) .© 

- النكرة في سياق النفى أو النهى أو الشرط مثاله قول اليهود لما قالت 


لعل ىبت رمن شي)!17 


9 
هه :2 


سورة الأحزاب » الآية (5؟). 


©" سورة العصر ء الآيات .)5-١(‏ 
9" أنظر الشرح الكبير على الوقات للعبادي » ج ” / ص "1 - 14 إلى ٠٠١‏ ففيه بحث واسع عن هذه المسألة راجعه » 
وأنظر المحصول ج /١‏ ص ."١5‏ 
رواه الحاكم أج » ص ١7١‏ وهو متواتر. 
المحصول من علم الأصول : ج ١‏ / ص "١‏ ء واللمع الشيرازي » ص 7" إلى 9". 
9 المحصول للرازي » ج /١‏ ص ”0”. 
0 سورة الأنعام » الآية .)1١(‏ 
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قال الله تعالى ردا عليهم: (قَلْمنْأتَرلَ) احكتا ب الذي جاء دهموسى 3 
: فكلمة شئ نكرة جاءت لتعم وهي في سياق النفى فأدت العموم.©) 


(لأإحكراتني )!3 
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا وصية لوارث).2*) 

واللهفال ري 1 دز رتهُم )5 

قدرك :رضي ادك كن روصي ة لوردها فى سراق اللي ! لأ لقان الزرةة. 
والنى. عن «العنااة: ف : المنافيق. نامل" الك كافقع. وقول ,قمالنة: 
إن باسك ذاس ووب )19 

يفيد كل فاسق لأنه في سياق الشرط."ا 

ومما يفيد العموم أسماء الشرط مثل: 

من - ما - أي - وأين مثال قوله عز وجل (فَمَن شهد نكم لَه ليَصن) !8 


هه 


ره 
سي 


وقوله : (أ م كدعوا فله لا سسماء امسن )2 107 


40 


(') سورة الأنعام » الآية .)1١(‏ 

أنظر المحصول ج١07/1".‏ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ١‏ / ص ”57 ؟. 

1" سورة البقرة » الآية .)١557(‏ 

حديث متواتر رواه أثنا عشر صحابي وأرسله خمسة من التابعين» أنظر الجامع الصغير للسيوطي» ص .١5‏ 
0" سورة التوبة » الآية (85). 

9 سورة الحجرات » الآية (5). 

7 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ١/ص57‏ ؟ وتقريب الوصول إلى علم الأصول لإبن جزي » ص .١58‏ 
2" سورة البقرة » الآية .)١85(‏ 

9" سورة البقرة » الآية (5/ا؟) 2 


سورة الإسراء » الآية .)١١١(‏ 
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وعنا نقيت العمو" ال مهاه التبروظ ين مقع وهنا رومت وماد! و ابرع كنا ف 


قوله تعالى: 

(قالوا أت فَعلت مت يتان اإراهيم)”' 

وقوله تعالى: 5 2 وين 10 وقوله: (مَىكصمالله)90 
وقوله: (أَيَما كش ْكدعْونين ذون اللو)! 7 


فكل هذه الصيغ تفيد العموم وتشمل ما يصلح له إلا ما خرج بدليل. 


(') سورة الأنبياء » الآية (55) 
9" سورة المدثر » الآية (١؟).‏ 
1 سورة البقرة » الآية (4 ١؟).‏ 
' سورة الأعراف » الآية (1؟). 
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المطلب الثالث 
دلاله العموم 
قال العلامة عبد الوهاب خلاف 
(لم يختلف الأصوليون في أن كل لفظ من الفاظ العموم التي بيناها موضوع لغة 
لإستغراق جميع ما يصدق عليه من الأفراد ولا في أنه إذا ورد في نص شرعي دل 
على ثبوت الحكم المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الأفراد إلا إذا قام دليل 
التخصيص على الحكم ببعضها وإنما أختلفوا في صفة دلالة العام الذي لم يخصص 
على إستغراقه لجميع أفراده هل هي دلالة قطعية أوظنية فذهب فريق منهم وفيهم 
الشافعية إلى أن العام الذي لم يبخصص ظاهر في العموم لا قطعي فيه فهو ظني الدلالة 
على امتدزاقة لجميخ- أقراكة.وإذا ضهن كان فلت الذلالة أيضيا الى .ها يفن بهة 
أفراده بعد التتخصيص فهو ظني الدلالة قبل التخصيص وبعده.!") 
قال إين الحاجب: 
(مسألة إذاخص العام كان مجازاً في الباقي الحنابلة حقيقة الرازي إن كان غير 
منحصر أبو الحسين إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء القاضي إن 
خص بشرط أو استثناء عبد الجبار إن خص بشرط أو صفة. 
وقيل إن خص بدليل لفظي. 
الإمام حقيقة في تناوله مجاز في الإقتصاد عليه.2) 


1') علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف .» ص .١76‏ 
7 بيان المختصر في علمي الأصول والحدل » ج ”/ ص5١.‏ 
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ويرى الباحث: 

إن مفاد كلام الأصوليين الذي حكاه أبن الحاجب هنا أن العام إذا حض هل هو 
حقيقة في الباقي أم مجاز فيه ثمانية مذاهب الأول الحنابلة. 

وهو أن العام بعد التخصيص حتقيقة في الباقي مطلقا والذي ذهب إليه أبي 
الحاجب أنه جاز في الباقي الثالث أنه حقيقة في الباقي إذا كان ومجاز إذا أنحصر وهو 
الرأي المختار عند الرازي رحمه الله تعالى. 
دخلوا أو صفة نحو من دخل داري عالما أكرمه والذي يظهر من خلال العرض هو 
رأي إبن الحاجب وذلك إن دلالة العام كانت قبل التخصيص مجازية على القول 
المختار فإذا كانت مجازية قبل التخصيص فما هو الشئ الذي يغيرها من مجازها 
وظنيتها إلى الحقيقة.'") 

فمن هنا تظهر قوة كلام أبن الحاجب رحمه الله تعالى أن إدعا الحنابلة بأن اللفظ 
قبل التخصيص قد تناول الباقي بعد التخصيص بطرق والتناول بعد التخصيص باق 
فيكون حقيقة في الباقي. 

ويجاب عن هذا الوجه إن الباقي بعد التخصيص سابق إلى الفهم وهو علامة 
الحقيقة دائما متى أطلق تبادر إلى الفهم والذهن تأمل. 


) بيان المختصر في علمي الأصول والجدل » ص .١17-١5‏ 
138 


المطلب الراببج 
أنواع العام 


قال الزحيلي: 
(قالوا العام ثلاثة أنواع: 
تدعام أريذ ته العدوة قظفًا :وهق الذى :تتفل على قزيئة اتنفى :اكتماللخصيصنه 
مثل قوله تعالى: (وَمَا ين ةي اررض إلا على الله سر )217 فهذا عام لا خاص 
؟- عام أريد به الخصوص قطعاً: وهو الذي أشتمل على قرينة تنفى بقاءه على 
عمومة مدل قو لهاقهال :: (وَلهعَلَى الكاس حي تمن امنتطاعإذيد سيياة) 10 فهذا عام 
مخصوص بالمكلفين لأن العقل يقضى بخروج الصبيان والمجانين. 
- عام مطلق: وهو الذي لم تصبحه قرينة تدل على عمومه أو خصوصه وهو 
شالك لي 
فقال أكثر المالكية والشافعية والحنابلة دلالة العام على جميع أفراه ظنية 
والمذهب المختار لدى الحنفية والمعتزلة وهو منقول عن الشافعي إن دلالة العام قطعية 
إذا لم يخص منه البعض فإن خص منه البعض فدلالاته على الباقي ظنية ومعنى القطع 
إنششاع ا حساك قافن ضر تليق لتقا الجستيال فطللا 3 


الااييووة هود 2 الأية (1). 
'سورة آل عمران » الآية (917). 


9" أصول الفقه الإسلامي للزحيليء ج١/|ص775.‏ 
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يقول الباحث: 

إن مما لا شك فيه هو أنه شاع عند العلماء ما من عام إلا وقد خص منه البعض 
إلا قليل مثل قوله سبحانه وتعالى: (كلْمَنْعَليهَا فان)'') ومثل قوله (وَمَامِن بدني الأمرض 
إلأعلَى الله سر نزضه))(2) فلكثرة التخصيص في الخوضن خبان العا ذانها في نظر الباحث 
محتمل للتخصيص في موضع آخر فهذا يدل على أن عمومه أي شموله لجميع أفراد 
الجنس ظني لوجود الإحتمال دائما وهو الرأي الذي ذهب إليه الجمهور وبه يقول 
الباحث. 

وأما"الكوانه هن ها ذفت إلية الكحتاف«فيق أن العاء. ذليل خلى الول قلعا لان 
الصحابة رضوان الله عليهم فهموا منه ذلك الجواب عنه إنه متى ورد العام بصيغته 
المعروفة فهو عام عند الجميع ولكن إحتمال التخصيص وهذا الإحتمال هو الذي يجعل 
دلالته ظنية وإن كان ظاهره الشمول. 

ويكون القول المختار هو الأول الذي اختراه الجمهور وهو الذي يؤيده واقع 
التعامل مع الأدلة الشرعية من خلال تناول الأصوليين لها في إستدلالاتهم تأمل. 


01 سورة الرحمن 2 الأية (55). 
وو هود 2 الأية (1). 
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المبحث الثاني 
تعريف الخاص . وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: في تعريف الخاص 
المطلب الثاني: في أنواع التخصيص 
المطلب الثالث: في أثر الخلاف في الفروع بسبب العام والخاص 


المطلب الأول 
في تعريف الخاص 
قال العلامة البيضاوي: 
(التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ).") 
وقال السبكي: 
( التتنخصيص قصر العام على بعض أفراده والقابل له حكم ثبت لمتعدد والحق 
جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعأ وإلى أقل الجمع إن كان).2) 


يقول الباحث: 

مراد البيضاوي رحمه الله من كلمة إخراج ما يتناوله اللفظ هو أن اللفظ ورد 
بصفة اقتضت العموم ثم يخرج منها بدليل وهذا المخرج هو المخصوص ومثال ذلك 
إذا قلت جاء القوم إلا زيدا فكلمة القوم في البداية تناولت زيدأ وغيره ولما جاء 
الإستثناء أخرج زيدا من جملة الجائين فهذا هو التخصيص. 

وأما كلام العلامة السبكي فهو أعم وأوسع من كلام البيضاوي هنا حيث بين أن 
معنى التخصيص قصر اللفظ العام على بعض أفراده فلا يندرج فيها غيره» وتناول 
مسألة الإستثناء فذهب إلى أنه يمكن أن يُخصص حتى لا يبقى من العام إلا واحد 
بشرط أن. لا يكون لفظ العام جمعا فهذا كله مشعر :بأن السبكي رحمه الله يقول بتلك 
النذهب الى تكوق الإنشقاء إلى الأقل عدوا التفمسهن إلى: ذلك كائر: يكاتنا لمن قد 


'' نهاية السول شرح منهاج الوصول ؛ ج ١‏ / ص 88". 
2 جمع الجوامع للسبكي ع ص /ا5. 
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المطلب الثاني 

أنواع التخصيص 
قل الجويني: ( ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب).") 
قال إين عبادي: (أي تخصيص بعض الكتاب ببعض منه سواء علم تقدم العام أو تقدم 
الخاضن أو بحهل' الثان 0 
ومثاله قوله عز وجل: (ولا” تحكيحوا ال كات حَتى ب 0 
يقول الباحث: ظاهر الآية الكريمة شامل لكل مشرك ما فيهم المحصنات الكتابيات هذا 
من حيث الشمول أما من حيث التخصيص فقد جوز القران الكريم زواج المحصنات 
الكتابيات في قوله سبحانه وتعالى: (وَالمُمْصَ'اتٌَ ار توي ك0 
أي أحل الله لنا أن نتزوج الكتابية العفيفة. 
-١‏ تخصيص السنة بالكتاب كحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال » قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).!7 فظاهر 
هذا الحديث منع الصلاة إلا بالطاهرة المائية ووجه العموم فيه الإضافة في قوله عليه 
الصلاة والسلام (صلاة أحدكم) فالإضافة تفيد العموم إلا أن هذا العام قد خص بالقرآن 
الكريم في قوله تعالى: (وإن كب مرِصى 5 لى سمي أو باء د تحكم بن الكنط أ 


ره 


ا نشم" النساء قل جد ا تر د ي)” 8 


1١ 


('' الشرح الكبير على الورقات » ج؟ / ص .١184‏ 

وه ج 57 / ص 184 » أنظر تفصيل المسألة في المحصول )578/١(‏ وشرح التقيح ص ٠١7‏ والآمدي 
(؟/415) منتهى السول ج؟ / ص 48 وإرشاد الفحول » ص ١57‏ » وجمع الجوامع وشرحه للمحلي ” / ص" "؟. 

9" سورة البقرة » الآية .)57١(‏ 

2 سورة المائدة » الآية (5). 

ل أنظر صحيح البخاري كتاب الوضوء )17/١(‏ ومسلم كتاب الطهارة باب وجوب الطاهرة ج١/ ٠١5‏ وأبو داود كتاب 
الطهارة ج/ص5:؛ ءإبن ماجه كتاب الطهارة ج١/ص١٠٠‏ وغيرهم كثير. 

9 سورة المائدة » الآية (5). 
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فهذ بجوو افضسودن: النقة كدان روني أن اللقع يورك والبيلة بطب "كما بوره 
بالكتاب إلا أن ذلك لا يمنع لأن نزول الآية قبل فرض التيمم).7") 
؟- وتخصيص السنة بالسنة: ومثاله حديث الصحيحين قوله عليه الصلاة وأتم التسليم 
(فيما سقت السماء العشر) مع قوله (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)! فالحديث 
الأول فيه عموم حيث يوجب الزكاة في كل ما سقت السماء قل أو كثر من أي صنف 
كان. 

والحديث الثاني يحدد نصاب خمسة أوسق فما زاد “ودل أيضا بمفهومه إلى 
عدم وجوب الزكاة فيما لا يكال. 

فبذلك صار معنى الحديث ما سقت مما بلغ خمسة أوسق يخرج منه الزكاة وهي 
الآخ: في 'السوداك. هك 7015 كموق كيدة .و الجؤال: فيه سيفة كئلة :وتضف» واحيانا 
ثمانية كيلة. 
ه- تخصيص الكتاب بخبر الآحاد: ذهب الجمهور إلى جوازه مطلقاً وحكاه أبن برهان 
عن السيف الآمدي عن الأئمة الأربعة ومنع ذلك بعض الحنابلة مطلقا وذهب القاضي 
أبو بكر إلى الوقف في المسألة).07) 


1" أنظر شرح إبن العبادي على الورقات . ج ” / ص ؟57١.‏ 
2 البخاري كتاب الزكاة ج؟ / ص 55٠‏ حديث برقم ١ 4١7‏ ومسلم كتاب الزكاة ج7 / ص 5778 والترمذي وص ححه 
ج7/٠7‏ وأبو داود ج 7/ 707 والنسائي ج 5 / 55-4١‏ وأبن ماجه ج١‏ ص 58٠١‏ ومسند أحمد ج١‏ / ص .١55‏ 
9" رواه البخاري كتاب الزكاة باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ج7 / ص 55٠‏ حديث رقم ١517‏ ) ومسلم ج7 / 
ص 1777) وأبو داود ج”/ ص 7١8‏ والنسائي كتاب زكاة الأبل جه / ص 77 حديث برقم ١555‏ أو إبن ماجه كتاب 
الزكاة ج١‏ / ص ٠ 57١‏ 5177 والموطأ ص ١6772‏ ومسند أحمد ج7 / ص 158 والدار ص(١585).‏ 
© الأوسق جمع وسق ستون ضاعا والصاع أربعة إمداد والمد رطل وثلث بغدادي فالأوسق الخمس ألف وستمائة رطب 
بغداد والرطل يساوي 408 غرامات فالأوسق الخمس 507.8 كليو غراماً (أنظر مختار الصحاح ص 755 ونيل الأوطار 
للشوكاني 5/ج ١5١‏ طدار الحديث فيض القدير ©ج / ص +21" وشرح الكوكب المنير ؟315/7”. 
9" حصول المأمول من علم الأصول للقنوجي » ص 751 بتصرف. 
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يقول الباحث: 

إن مذهب الجمهور في هذه المسألة هو الذي تدل عليه الأدلة النقلية وذلك لأن 
الصحابة رضوان الله عليهم خصو قول الله تبارك وتعالى: (وصعكم الله في 
ألأيك:)" بحديث الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم).2) 

وظاهرة هذه الآية أن كل ولد يرث أباه والعكس من غير استثناء أبناء النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لما ورد الحديث الذي أحتج به أبو بكر رضى الله عنه 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم (أنا معاشر الأنبياء لا نورث).7) 
1- التخصيص بالإجماع: 
قال القنوجي: (كذلك التخصيص بالإجماع قال الآمدي لا أعرف فيه خلافاً وحكي 
الإجماع عليه الأستاذ أبو منصور © قال ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ 


- 


العام بعض ما يقتضيه ظاهرا)./0 

يقول الباحث: 

ومن ذلك إجماعهم على أن العبد والمرأة والمسافر لا تجب عليهم الجمعة مع وجود 
النص الدال على العموم وهو قوله تعالى: 


(' سورة النساء » الآية .)١١(‏ 

7 رواه البخاري كتاب الطرائف باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 5/5/5 ١‏ ومسلم كتاب الفرائض ١7١/9‏ 
حديث ١5١5‏ وأبو داود ج7 / ص 55" وإين ماجه كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ج”7 / ص 
١‏ والترمذي ج؛ / ص 477 وصححه. 

رواه البخاري » كتاب فرض الخمس 7١3”‏ ومسلم في كتاب الجهاد ؟5/رقم ١755‏ عن أبي بكر. 

© أبو منصور هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي من كبار العلماء تخرج بأبي نصر العياضي كان يقال 
له إمام الهدي له كتاب التوحيد وكتاب المقالات وكتاب رد أهل الأدلة للكعبي وكتاب بيان أوهام المعتزلة وكتاب التأولات 
الفزان وهو كتاب ما يوازيه فيه كتاب بل لا يدانيه شئ من تصانيف من سبقه في ذلك الفن وله كتب شتى توفي سنة "1/٠‏ 
بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل وقبره بسمرقند » الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية » ص 776. 

اكتضوو العام اذو 1 
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ا الذء نَكمنُوا كا : دأ ودي لصوم نيم لماعو إلى حك اللووكتروا ّ 7 
وللة 8 القذف نص الإجماع على التنصيف في حق العبد. 
- التخصيص بالقياس: 

لقد ذهب الجمهور إلى التخصيص بالقياس وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك 
وأحمد أبي الحسين البصري السرم وذهبت طائفة من المتكلمين إلى عدم الجواز 
ومنهم الأشعري وأحمد في بعض الرويات.27) 
- تخصيص الكتاب بالقياس: 
لقد مال العلامة الجويني إلى جواز تخصيص الكتاب بالقياس في الورقات حيث قال:- 

(وتخصيص النطق بالقياس ونعنى بالنطق قول الله عزل وجل وقول رسوله 
صلى الله عليه وسلم).”3ا 

ولقد علق العلامة الدمياطي على هذا الكلام ومثل له بقوله تعالى: (الرَئية والرآني 
فَاجْلدواك ل واحد 29 متجلد) 0 

فقال: قاتتكصن ينها الاب قبليواة تصنت ذلك دوه (إ أحْصِنَ نينا حِسَة فلن 
متام تر ا 0 

والعبد بالقياس على الأمة في النصف أيضا ومثال تخصيص قول الرسول صلى 
تكله روبك والضيانى اقول ظليه القطلاة لكلا إلى" الو لحم مطل دل تعر 


('' سورة الجمعة » الآية (5). 

حصول المأمول في علم الأصول » ص 777. 
شرح المحلي للورقات » ص 5-/ال. 

سورة النور » الآية (؟). 

(”' سورة النساء » الآية (5؟). 
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وعقوبته )0). وهذا في غير الوالد مع ولده أما هو فلا يحل قياس على عدم قول أف 
الكيف: بترنك د : (فلاكئل 0 2 


َه 


يقول الباحث: 
أنظر تفصيل المسألة في الكتب الآتية 7" فإنها وافية. 
- التخصيص بالعقل الجمهور على جوازه. 
قال الفحر الرازي: 
( هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعالى: هعاق حك شهاء) 4 فيانا نعلم 
بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه.9) ١‏ 
يقول الباحث: 
فتدبر الآية الكريمة خالق كل شئ من شأنه أن يخلق والمولى جل وعلا ليس من 
شأنه أن يخلفق: 
4 - الدتخصيص بالحس: 
ومن المخصصات الحس أي ما يدرك بحاسة مثل حاسة البصر ومن أمثلة ذلك 


01 
0 


٠ 4 1 7‏ الج سرس 0 سوس | (6) 
قوله سبحانه وتعالى: (تُدَمْ كل شيرامسمها) 


و 


''' رواه البغوي في شرح السنة جه / ص 5؛ ١‏ ومعنى لي الواجد أي المطل من الغني يوجب العقوبة عليه لتأخير مع 
إمكان دفع ما عليه من الدين. 

2 شرخ المحلي على الورقات » ص6. 

9" سورة الأسراء » الآية (7؟). 

9" المحصول 575/١‏ -4737 والمستصفى ج7 / ص ؟7١‏ والإحكام للآمدي ج”7 / ص 4١‏ والبرهان )478١(‏ وجمع 
الجوامع ج١/‏ ص9١‏ واللمع ص١٠‏ ومناهج العقول ج7/ص١١١‏ والآيات البينات ”//ص١5.‏ 

سورة الزمر » الآية (17). 

9" المحصول في علم الأصول » ج١/‏ 554". وتقريب الوصول إلى علم الأصول » ص .١58‏ 

9 سورة الأحقاف », الآية .)١5(‏ 
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قال الرجراجي: 

إن الإمام فخر الدين نها في المحصول على أن التخصيص يكون بالحس أي 
بحاسة البصر وذلك أن البصر شاهد بقاء الجبال والسموات لن تدمرها الريح'!) وقريب 
منه (وَأويْمن كل شَ'ْء) 2 فقطعاً ما أراد الله سبحانه ملكها كل ما في الكون في حين 
أننا نشاهد إنها لم 7 مثل ما أوتى سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام.!*) 
٠١‏ - التخصيص بالصفة: 

والتخصيص بالصفة مثل قولك امرأة طويلة أو بحر عميق فالصفة تعتبر من 
التظس تي :177 نكي كيت 
قال الجويني: 

(والتقييد بالصفة)7©) 
قال بن عبادي: 
(والمراد المقيدة وهي ما أفاد معنى في الموصوف من نعت وحال وعطف بيان' مثال 
الحال أكرم من جاءك راكبا يفيد تخصيص الإكرام بمن ثبت له صفة الركوب ومن 
أمثلة صاحب الورقات في التخصيص بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء).”") 


(' رفع النقاب عن تنقيح الشهاب » ج” / ص ."١17‏ 

9" سورة النمل » الآية .)١(‏ 

0 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب » ج"/ ص17١".‏ 

رفع النقاب عن تنظيم الشهاب » ج"/ ص .5١٠١-8.5‏ 

(" مسألة التخصيص بالصفة في المحصول 477/١‏ ونهاية السول ج7١/ص7١١‏ واللمع ص ١4‏ » وجمع الجوامع » 
وشرحه للمحلي والإحكام للآمدي ج” / ص 7017. 

9 الشرح الكبير لإبن عبادي ج؟/ ص .١57”‏ 

7" شرح الورقات » ص .١‏ 
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١١‏ - التخصيص بالغاية: 

وهي نهاية الشئ وغايته التي تقتضي ثبوت الحكم قبلها وإنتفائها بعدها أوانها 
حتى وإلى مثال حتى قوله سبحانه (وَكاأتق روصن حتكطه )11 
ومثال إلى قوله عز وجل (وَأبرِيك إلى المرافق)(2) 

فكلمة أيديكم ظاهره شمول اليد كلها ولكن لما ورد التحديد بالمرفق صار 
تخصيصها لليد المذكورة.0) 


5- التخصيص بالظرف والجار والمجرور 
يكال الطوف أكود رك البو ومتان العطوفه كر ويد فلار 
يقول الباحث: 
وغير هذا المخصصات مخصصات أخرى أختلف في كثير منها لم يتعرض لها 
الباحث مثل التخصيص بالمفعول به والبدل والعادة وغيرها ذكرت في جمع الجوامع. 
ومن ذلك التخصيص بقضية العين ومثالها قد وقع في الهدى النبوي الشريف 
ترخيصه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بلبس الحرير فهذا حكم خاص بهما 
في هذه القضية بعينها لا عموم فيها.7©) 


1ل" سورة البقرة » ألآية (؟7؟١).‏ 

2 سورة المائدة » الآية (5). 

9" رفع النقاب للراجراجي » ج ” / ص .5١65-5٠١‏ 

حصول المأمول ص ١57‏ وجمع الجوامع لسبكي ص 517-541. 

0 رواه البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله كتاب الجهاد 5915. 
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المطلب الثالث 
أفر الإختلاف ني الفروع بسبب العام والخاص 


من المؤكد الذي لا خلاف فيه أن مسألة العام والخاص من أهم مسائل الأصول 
لتعلقهما بمباحث كثيرة والأثر الخلافي في الفروع الفقهية بسبب إختلاف إصولها عاما 
وتخاضما كتين .دا وف هذا 'الفظلب:إق شاك ال اقفالى انورة: أهورفا ذكر افي.هذة المسالة 
وبالله التوفيق. 

-١‏ حكم الشخص المباح الدم: 

الشخص المباح دمه هل يعصم من القتل إذا إلتجأ إلى الحرم أولا؟ 

ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يتقص منه داخل الحرم ولكنه يلجأ إلى الخروج بعدم 
إطعامه وسقياه ومعاملته وكلامه حتى إذا خرج أقتص منه.7") 

الشافعية والجهور من العلماء إلى أن من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ إلى 
الحرم فإنه يقتص منه.2) 

لقد ظهر الأثر الفقهي في هذه المسألة وسببه أن أبا حنيفة يرى أن كل من لجأ 
للحرم فهو آمن لعموم الأدلة وأن كان جانيا والجمهور يرون أن هذا الحكم وهو الأمان 
لكين الفكره الخصيصوه. 
؟- حكم ذبيحة متروك التسمية: 

ذهب الحنفية إلى أن متروك البسملة عمداً لا يسوغ فيه الإجتهاد حتى ولو قضى 
القاضي بجواز بيعه لا ينفذ قضاءه لكونه مخالف الإجماع.7") 


() بدائع الصنائع » جا / ص 5 .١١‏ 


7" تخريج الفروع على الأصول ج١1‏ / ص 97”. 
0 بدائع الصنائع » ج © / ص 55. 
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ذنت: القافعنة "و أحمدا فى اقول اله إلى اج" التشمفة بيفة واج ترز كف النسكية عمدا 
فهو حلال جاز أكله.7") 
ومالك يرى وجوب التسمية وأن تركت عمدا لا توكل.2) 

فعرو ا 0لاكق التاشدرة معصودن بالكانيث ينها كدية هانتنة رضي ال عنها 
(إن قوما يأتوننا بلحم) © ولم يرها الآخرون مخصوصة فأجروا العموم على ظاهره 
فلذا حرموا متروك التسمية عمد فظهر أثر الإختلاف في المسألة. 
- حكم السكني والنفقة للمطلقة ثلاثا: 

أوجب الحنفية السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاً بقوله تعالى (أُسَْكنُوضنَ مِنْ حَِتْ 
تكش م نن وُخرك:)!*) أخذوا بعموم الآية الكريمة من غير تخصيص. 

0007 خصصوها بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة)'”" وهذا هو التخصيص لعموم الآية 
بالحديث الصحيح وهو الراجح عند الجمهور. 

فظهر أثر الخلاف في المسألة جوازا ومنعا بسبب اختلاف الأصول التي بني 
عليها الحكم وهي مسألة العام والخاص. 

5 - حكم جمع المحارم في ملك اليمين في الوطأ 

حرم الجمهور الجمع بين المحارم بملك اليمين في الوطأ عملا بحديث النهى عن 

الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.6) 


''الأم ج ” / ص 777 المجموع ج 5 / ص ٠١‏ وتخريم الفروع ج١1‏ / ."5١‏ 
2 بداية المجتهد ونهاية المقتصد . الجزاء الأول .555/١‏ 
9 البخاري ج 5 / ص 7057. 
سورة الطلاق » الآية (5). 
") رواه مسلم في صحيحه. 
كوو ا 
1]30] 


2 


وخصصوا عموم الآية (ولوككاحك مما ورراء وت )!01 
بأحاديث النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها إلا ما روى عن سيدنا 
عثمان رضي الله عنه » أنه سئل عن ذلك فقال: (أحلتهما آية وحرمتهما آية) وتوقف. 
قال القرطبي لن يلتفت أحد من أثئمة الفتوى إلى هذا القول وممن قال بتحريم ذلك 
من الصحابة عمر وعلى وابن مسعود وعثمان في رواية أخرى وإبن عمر وإين الزبير 
رضى الله عنهم وهو قول جمهور الفقهاء. ©) 
ه- الأنواع التي تجب فيها الزكاة: 
افيه أ لف جه اللا أن لاوط النضواض نيما أخريهف الأرسن هيد 


بعموم قوله تعالى: مر اد وو ساق لمكن ريا 2 0 0 


الدّرض)© لأنه يرى وجوب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش 
والحطب والقصب. 

ومالك والشافعي إلى وجوبها في جميع المدخر والمقتات من النبات.©) 

فظهر من هذا العرض أن سبب اختلافهم كان بسبب العموم والخصوص 
فالجمهور خصصوا الآية وأبو حنيفة لن يخصص فظهر بذلك أثر الإختلاف الذي هو 
موضع البحث من هذه الرسالة. 
5- نصاب الزكاة: 

فإن أبا حنيفة رضي الله عنه لن يه يشترط النصاب فيما أخرجته الأرض وأشترط 
الصاحبان”" والجمهور ملك النصاب وهو خمسة أوسق 557 كغ. 


(' سورة النساء » الآية (4 ؟). 
2 حاشية الدمياطي على شرح الورقات للمحلي » ص 17 » أنظر القرطبي ©/|ص7١١.‏ 
9" سورة البقرة » الآية (717؟). 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج 0١‏ / ص ."7٠0‏ 
7" الصاحبان هما أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وقد سقت ترجمته وأبو محمد وهو محمد بن الحسن الشباني فقيه أصولي 
كثاني أصحاب أبي حنيفة ولد ١7١‏ - وتوفى 45١ه.‏ أنظر معجم تراجم أعلام الفقهاء 5 .7١‏ 
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وسبب الإختلاف تعارض حديثين وهما حديث (ليس فيما دون خمسة أوسف من 
التمر صدقة)7) وحديث (فيما سقت السماء والعيون أو كان عذباً العشر وفيما سقى 
بالنضح نصف العشر).2) 

تعارض العام والخاص في رأي أبي حنيفة فيما دون خمسة أوسق ولن يعلم 
تاريخهما فيعمل بالراجح منهما » والعام هو الراجح لأنه يوجب الزكاة في القليل فيعمل 
به إحتياطأ فأوجب الزكاة في الخارج من الأرض مطلقا. 

وخصص الجمهور منهم أبو يوسف ومحمد الحديث الثاني بالأولى فلن يوجبوا 
الزكاة في لماعي الأركن في اقل تمن كسينة ارسق" أن أنه يقدد, الكاضن فار د 
فلك لفسا 
- مسألة قتل الحر بالعبد: 

ذهب مالك والشافعي والليث وأحمد وبوثور لا يقتل الحر بالعبد وقال أبو حنيفة 
وأصحابه يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه » وقال قوم يقتل الحرب بالعبد سواء كان عبد 
لقال أو عبد غير القائل وبه قال النخعي فمي قال لا يقتل الحر بالعبد أحتج بدليل 
الخطاب المفهوم من قوله تعالى: (كتب عَتحكا القصاص في التَلى الح بلح وال 


ا 
ومن قال يقتل الحر بالعبد أحتج يقول عليه الصلاة والسلام (المسلمون تتكافأ 


دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم).(0) 


فسبب الخلاف معارضة العموم بدليل الخطاب.6) 


() رواه البخاري ج؟ / ص 55٠‏ ومسلم ج7 / ص 77 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
2 البخاري ج7 / ص 04٠‏ حديث رقم ١ 5١7‏ ومسلم ج7 / ص 575 حديث رقم .18١‏ 

9" أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ١‏ / ص 58-١47‏ 7. 

سورة البقرة » الآية .)١178(‏ 

رواه أبو داود » ج ١‏ / ص 457١‏ والترمذي ج ١5١7/‏ وأبن ماجه ج 5755. 

9 بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد » ج ” / ص ؟487. 
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يقول الباحث: 

لقد ظهر أثر الإختلاف في هذه المسألة بسبب العموم والخصوص فأخذ البعض 
ورفضه فيها آخرون ونتج عن ذلك الخلاف في فروع الأحكام الشرعية. 
/- حكم قتل الرجل بالمرأة 
قال إبن كثير”'): 

وقد أحتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة وكذا 
ورد في | لحديث (المسلمون تتكافأ دماؤهم) وهذا قول جمهور العلماء. 

وعن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا 
أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية لأن ديتها على النصف من دية الرجل وإليه 
ذهب أحمد في رواية وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البستي ورواية عن أحمد أن 
الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها » وهكذا أحتج أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى بعموم هذه الآية » يعني (الَمْسََاكّمْس) على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي وعلى 
قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيها.2) 
يقول الباحث: 

صحيح أن اختلافهم كان في العموم الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه 
والجمهور ذهبوا إلى الآثار الدالة على التخصيص فنتج عن ذلك الإختلاف في الفرع 
بسبب اختلاف الأصل في مسألة العموم والخصوص. 


(' إين كثير هو إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير أبو الفداء البصري ثم الدمشقي الشافعي المعروف بأبن 
كثير مفسر محدث فقيه حافظ قال العيني وإين حبيب كان قدوة العلماء والحفاظ من تصانيفه البداية والنهاية» وشرح 
صحيح البخاري وتفسير القرآن العظيم » وفيات الأعيان » ج” / ص "5 والأعلام 785/9. 
2 رواه أبو داود رقم (75؟) وإبن ماجه .)١58*(‏ 
9 سورة المائدة » الآية (45). 
تفسير القرآن العظيم لإبن كثير » ج؟ / ص 75 ط المنصورة. 
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1- وطأ الحائض فوق الإزار: 

لقد فهم بعض أهل العلم جواز التمتع بالحائض من قوله صلى الله عليه وسلم وقد 
سئل عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: (ما فوق الإزار)”") 

أي مثل البطن والصدر فهموا من الحديث جواز التمتع به ووجه الدليل إنهم 
أخذوا بعمومه وهو قول - ما فوق - فإن - ما - حرف دال على العموم فهو شامل 
من حيث الصيغة للوطأ وغيره وحديث آخر (أصنعوا كل شئ إلا النكاح)62 فدل 
الحديث الأول على جواز الوطأ إن كان فوق الإزار ومنع الحديث الثاني ذلك. 
يقول الباحث: 

لا شك بأن سبب الخلاف في هذا الفرع كان نتيجة لإختلاف الأصول في مسألة 
العام والخاص فالأول يعم والثاني يخص. 

إن الإستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع 
والوطأ في الفرج محرم بهما. 

واختلف الفقهاء في الإستمتاع بما بينهما فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة له منها 
ما فوق الإزار وما دون الركبة فقط ولا يباح ما بينهما. 

وذهب أحمد إلى إباحته وروى عن عكرمة وعطاء والشعبي والثور واسحاق 
وقال سفيان الثوري وداود الظاهري إنما يجب عليه أن يتجنب موضع الدم.””ا 


للكاوام أبوينذ اذ كتاف الطوا 1 
7 رواه مسلم كتاب الحيض "١7/١‏ والترمذي 777 ٠»‏ وأبو داود )١58(‏ وأءظر الشرح الكبير للعباد على الورقات 
ضن 72 
9 بدائع الصنائع ج١/ص؛‏ ؛ والمهذب )51/١(‏ والمجموع ج١/ص‏ (57") والمغنى لإبن قدامة ج١/|ص"7”.‏ 
14 


الفصل الساد س 

الفسخ 
وفيه أربعة مباحث: 0 
المبحث الدول: في تعريف النسخ 0 

ظ المبحث الثاني 

نسروط الشاسخ والمنسوخ 
3 المطلب الأول 
شروط الناسخ والمفسوخ 


المبحث الثاني: ني ما يكون به النسخ 

المبحث الثالث: أنواع النسخ 5 
٠ 1 2 1‏ 

المبحث الرابج: ني اثر الاختلاف بسبب النسخ 


الفصل الساد س 
النسسخ 
المبحث الأول: في تعريف النسخ وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول : تعريف النسخ لغة 
المطلب الثاني: في تعريف النسخ إصطلاحا 
المطلب الثالث: حجية النسخ 
المبحث الثاني: في شروط الناسخ والمنسوخ وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: شروط الناسخ والمنسوخ 
المطلب الثاني: أوجه النسخ 
المطلب الثالث: أنواع النسخ 
المطلب الرابج: في ما يكون به النسخ 
المطلب الخامس: في بيان أثر الخلاف بسبب النسخ 


المبحث الأول 
في تعريف النسخ وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول : تعريف النسخ لغة 
المطلب الثاني: في تعريف النسخ إصطلاحا 
المطلب الثالث: حجية النسخ 


المطلب الأول 

قال الفيومي: 

(فهو من نسخ ينسخ نسخأ وهو من بان نفع وكل شئ خلف شيئا فقد أنتسخه 
0 
وقال ابن فارس: 

(والنسخ أمر كان يعمل به قبل ثم ينسخ بحادث غيره كالآية ينزل فيها أمر ثم 
تنسخ بآية أخرى وكل شئ خلف شيئا ففد انتسخه)©) 
وقال صاحب مختار الصحاح: 

(نسخت الشمس الظل وانتسخه أزالته ونسخت الرياح آثار الديار غيرتها 
وانتسخه واستنسخه سواء).60) 
وقال الجرجاني: 

(النسخ في اللغة الإزالة والنقل وفي الشرع هو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن 
دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه فهو تبديل بالنظر إلينا وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى 
علم الله تعالى).!*) 
يقول الباحث 

وضح من التعريفات السابقة أن كلمة النسخ نفيد الإزالة والتحول والتغير 
فالمعنى من حيث اللغة مطلق التحول والتغير ومنه نسخة الكتاب سميت بذلك لنقل 
الكلمات التي فيه ومعنى نسخة منقولة من مكان لآخر. 


0 المصباح المنير للفيومي مادة نسخ ص . 
2 معجم مقاييس اللفظ لإبن فارس مادة نسخ ص ك5 ل[. 
مختار الصحاح مادة نسخ » ص 555. 


التعريفات للجرجاني »ء ص "8٠١‏ والشرح الكبير للورقات للعبادي ج؟ / ص 45:؟-45: 57-5 7. 
55] 


وقال الزحيلي: 

النسخ في اللغة له معنيان أحدهما الإبطال يقال نسخت الشمس الظل ونسخت 
الرياح آثار المشي أي أزالته ومثله قولهم نسخ الشيب الشباب إذا أزاله ومنه الناسخ 
القرون والأزمنة. 

ثانيهما النقل والتحول من حالة إلى حالة مع بقاء الشئ المنقول عنه في نفسه 
يقال نسخت الكتاب أي نقلته ومنه قوله تعالى: (ا كنا كسما كف :تشماون)!) ومنه 


تناسخ المواريث.2) 


(' سورة الجاثية » الآية .)١9(‏ 
7 أصول الفقه الإسلامي؛ ج؟/579. 
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المطلب الثاني 
تعريف النسخ اصطلاحا 

قال السبكي: 
( النسخ اختلف في أنه رفع أو بيان المختار أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب فلا نسخ 
بالعقل أ ه).7") 
وقال الشربيني 7 قول المصنف رفع الحكم أي تعلق الخطاب (التنجيزي الحادث 
المستفاد تأييده من إطلاق اللفظ فالمراد بالرفع زوال التعلق المظنون قطعاً لا التعلق 
الواقع إذ لا يرتفع قول المصنف أو بيان لإنتهاء أمده أي أمد التعبد به فخرجت الغاية 
لأنها بيان لإنتهاء مدة نفس الحكم لا مدة المتعبد ثم أي المتعبد به هو متعلق الحكم)./") 
شرح كلام الشربيني: 
يفهم من كلام العلامة الشربيني الآتي:- 

١‏ - النسخ هو رفع تعلق الخطاب الحاضر. 

1- النسخ هو بيان انتهاء أمد التعبد به والخطاب المعنى بالغاية لا يدخل فيه. 

"- النسخ هو إنتهاء مدة نفس الحكم لا مدة المتعبد به. 


() جمع الجوامع مع حاشية العطار على المحلي على جمع الجوامع » ص 75. 
7 الشربيني هو عبد الرحمن بن محمد بن الشربيني فقيه شافعي مصري ولي مشيخة الجامع الأزهر سنة 1777 - 
4 وتوفى باللقاهرة من تصانيفه حاشية على نهجة الطلاب في فروع الفقه الشافعي وتقرير على جمع الجوامع » أنظر 
الأعلام للزركشي 4/ص١١١‏ ومعجم المؤلفين جه / ص .١548‏ 
0 تقريرات الشربيني على العطار » ج؟ / 5/. 
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المطلب الثالث 
حجية النسخ 
قال الشيرازي: 
(والنسخ جائز في الشرع وقالت طائفة من اليهود لا يجوز وبه قال شرذمة من 
اناهن ,رفظ :راح التكييف: في فرك معظن النانن: التو اناهن بيقر لاقي ونا يتاه 
في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاطه)") 
وقال الإسنوي 2 : 
(أقول النسخ جائز عقلاً وواقع سمعا خلافا لبعض المسلمين وافترقت ت اليهود على 
ثلاث فرق كما قال ابن برهان © والآمدي وغيرهما فالشمعونية منعوه عقلا وسمعا 
والعانية سمعا فقط والعيسوية قالوا بجواز وقوعه وأن محمدا لن ينسخ شريعة موسى 
بيعت إلى من لعماعيل ون يقن اليل 
فال العللانة المموحسي .فى أضيولة كالذما ظويلة وسقادة كالات ب 
-١‏ المذهب عند المسلمين النسخ جائز في الأمر والنهي الذي يكون ثابتا. 
؟- اليهود قالوا لا يجوز النسخ وهم فرقتان الأولى جعلت المانع نقل عن موسى 
عليه الصلاة والسلام الثانية جعلته عقلاً وكلا القولين مردود لا بالنقل ولا 
بالعقل لا يمنع النسخ أبدا » أما دليل المسلمين فصريح القرآن (م تست من انأو 


ع 0 ُ 5 
تسهاكات خب مها أَوكها)! 23 
ته 


اللمع للشيرازي » ص 59. 
7 الإسنوي هو عبد الرحيم بن الحسن بن على أبو محمد الأسنوي الشافعي حمل الدين فقيه أصولي مفسر مؤرخ ولد بإستا 
من صعيد مصر وفاته كانت سنة 77١‏ - أنظر معجم أعلام الفقهاء » ص 77. 
9" إين برهان هو أحمد بن على بن محمد الوكيل المعروف بأبن برهان الحنبلي ثم الشافعي ولد في بغداد سنة 479 تفقه 
على الغزال وأبي بكر الشاشي توفي سنة ١7٠5ه‏ وفيات الأعيان. 
شرح الإسنوي على البيضاوي » ج /١‏ ص 478. 
9 سورة البقرة » الآية .)١٠١5(‏ 
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وكذلك ما ثبت في السنة المتواترة من الأحاديث الناسخة والمنسوخة وقال بها 
الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا المسلمون على ذلك أما اليهود فقد 
ذهبوا إلى عدم جواز النسخ بما زعموا أنه تواتر عن موسى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض) وكذلك قالوا أنه 
قال: (إن شريعتي لا تنسخ)."أ 
يقول الباحث: 
( ومن الأدلة الدالة على النسخ في الكتب السمواية اتفاق الجميع على أن نكاح 
الإخوة والأخوات قد كان في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام وبه حصل التناسل وقد 
نسخ ذلك في شريعة موسى صلى الله عليه وسلم فكذلك في شريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم فالنسخحخ محل إجماع بين المسلمين إلا ما كان من قول 
أبي مسلم الأصفهاني 7 المعتزلي فإنه أنكره).!*) 


أصول السرخسي » ج”7 / ص 55-٠4‏ بتصرف. 
9 أبو مسلم الأصفهاني هو محمد بن مسلم بن بحر الأصفهاني الكاتب المترسل البليغ المتكلم الجدل من فقهاء المعتزلة 
توفى سنة "7١‏ , أنظر الإعلام للزركشي ج5 / ص 50. 
أنظر أصول الفقه للزحيلي ج؟ / ص 75١‏ ونهاية السول ج١‏ / ص .58١‏ 
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المبحث الثاني 
في شروط الناسخ والمنسوخ 

وفيه خمسه مطالب: 
المطلب الأول: شروط الناسخ والمنسوخ 
المطلب الثاني: أوجه النسخ 
المطلب الثالث: أنواع النسخ 
المطلب الرابج: في ما يكون به النسخ 
المطلب الخامس: ني بيان أثر الخلاف بسبب النسخ 


المطلب الأول 
شروط الناسخ والمفسوخ 


قال العلامة القنوجي - في بيان شروط النسخ 

(الأول أن يكون المنسوخ شرعياً لا عقليا. 

الذاقة أن«يكوق"الذانيك منقضياد عن النسوغ متاكر ا غنه 

الثالث: أن يكون النسخ بشرع لا بالموت ونحوه 

الرابع: أن يكون المنسوخ مقيدا بوقت وإلا فلا يكون أنقضا ذلك الوقت نسخا له. 
الخامس: أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه فلا ينسخ المتواتر 
بالاحاد. 

السافمق أ يكون المتقفضي للمنسوخ غير المتقضي للناسخ حتى لا يلزم منه البداء 
وهو محال على الله تعالى. 

السابع: ُ يكون بما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ مدل الشركة الله مسهاقة 
بأسماءه وصفاته لم يزل ولا يزال ومثال ذلك علم بالنص إنه يتأبده ولا يتأقت).7') 


(" حصيؤل المأمول-من. عله الأضنول :صن اح 5و5 
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المطلب الثاني 
أوجه النسخ 
يقول الباحث للنسخ أوجه لابد من ذكر أهمها: 
١‏ - النسخ يبدل مساو أو أخف 
فال الاب اتن اقرح إلى بيت المقدس بالتوجيه إلى الكعبة وكان ذلك في 
السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام فنسخت قبلة وأوتى بقبلة أخرى فهذه 
القبلة الثانية مساوية للأولى من حيث أن كل واحدة منها قبلة لا من حيث الأفضلية إذ 
قد ثبت في السنة الصحيحة أفضلية الكعبة على بيت المقدس. 
أما الأخف فمثاله نسخ العدة حولاً كاملا بالعدة أربعة أشهر وغشرا. 
أما إلى أخف فقد جاء ذلك في التنزيل مثاله تحريم القتال في أول الإسلام ثم 
الإذزن في ذلك والتخيير بين الصوم والفطر ونسخ تحليل الخمر بتحريمه.") 
ونسخ حد الزنا بحبس المرأة في البيوت وغير ذلك. 


صيوك الفقه للأزحيلي ج”7 » 555 وشرح العبادي للورقات» ج؟/57 7. 
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المطلب الثالث 
أنواع النسخ 


إن النسخ في النصوص الشرعية له أنواع كثيرة وسيأتي بيان أهم أنواعه في 


هذه المسألة إن شاء الله تعالى: 


.١‏ نسخ الكتاب بالكتاب وذلك محل إجماع عند السلف والخلف بأن تنسخ بعض 
الآيات بعضاً لا نسخ القرآن كله لأنه المعجزة المستمرة وأحكامه تمثل الشرائع 
ورفع الشرائع محال ونسخ أية الوصية للوالدين والأقربين (حنب عبكم إذا 


ور الوك ارك إن دشر ا لاد لدي لمرو ف)''' هذه الآية 
007 


نسخت هذه الآاية بآية المواريث هي ال حا كصب من را َك اولان و الخ رون ولس 
تعيب صماكركد 11 لدان افونا 0 موي عن لكان 
وهذه المسألة ثايتة بتة لتساوي القرآن في العلم القطعي ووجوب العمل./*) 


واية المصابرة وهي قوله تعالى: (إزيكن ننحك :عش رون __ رو ليوا كين ون 


كد كيت ركد ان الداالة على وجوب 


(') سورة البقرة » الآية .)١8١(‏ 

7 أنظر تفصيل المسألة في الإحكام للآمدي ٠» 7٠١8/”‏ وشرح تنقيح الفصول ص ”١١‏ » وغاية الوصول ص88, المحلي 
على جمع الجوامع ” / ص“1372 » والمستضفى للغزالي ج١‏ / ص ١١5‏ » وأصول السرخسي ج7١‏ / ص 577 » ومناهج 
العقول ج ” / ص .١74‏ 

سورة النساء » الآية (1). 

2 أصول الفقه الإسلامي لزحيلي » ج ” / ص 17ه7 -750,8. 

0 سورة الأنفال » الآية (15). 
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ثبات الواحد في القتال ل ا نسخت بقوله تعالى: (الآنَ ا 20000 


د 


7 


و فاصنا إزيكن تحكم صر 0 مَكَيْنِ وإ تكن تنك هم الف 
ُو لين بإذناللم)! لكلو يسمويووة قات طلم انام ألو نف 01 
ولا تنو سود هاي كروي ريل عدن الل طايه را أي الذينَآمُا إ5 


41 9 0 0 1 7 0 0 5 7 0 
ادال سول ققد | ال 000 قي 0 8 6 
5 ره 


0 200 عبر اد سل 
0 هه 


واب ليك قير قيمُوا الصّلاة وآثوا الرحكاة وأطيعُوا 0 


2 


م 


آية عدة الوفاة حولا كاملا: (و) يك 0 


. 


5 
وا وصية ارواحهه 
سه 7 وه 


ماع إلى اولخ عَبِمَ إخْربع)!؟ نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: 7 لذن موقو بكم 


وترون مر 0 نأنفسهن 0 أشهس ات فصارت العدة ربعة شهر 


1 ا 


ما 


هه هر 


وعشرة أيام بعد أن كانت في مبدأ الإسلام مدة ا 
يقول الباحث: 
ويقولون دا 0 الكتاب بالكتاب ونسح 6 م وذلك 2 0 
فذق ادو الفقة أكوان اذا كل اخلنها: حاذا: 


(') أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ” / ص .١58‏ 

2" سورة الأنفال » الآية (57). 

أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ” .ص .١58‏ 

2 سورة المجادلة » الآية (؟١).‏ 

سورة المجادلة » الآية .)١(‏ 

9 سورة البقرة » الآية (50 .)١‏ 

0" سورة البقرة » الآية (4؟؟). 

أ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ” / ص 7508 » ونهاية السول ج١‏ / ص .48١‏ 
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أما كون الآحاد ينسخ المتواتر فقد قال عنه القرافي رحمه الله (وأما جواز نسخ 
الكنات) بالألحاذفجائن عقفلا عي واقع :فعا كاذنا لأمل الظطاهر. والداكي هنا سيفلا 
بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة لنا أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد 
المظنون لتقدم العلم على الظن).") 
قال الجويني: (ولا يجوز نسخ المتوتر بالآحاد) قال المحلي © والراجح جواز ذلك لأن 
محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد)/"ا) 
وقال العلامة الدكتور محمد علوي المالكي: 
(وأختار قوم جواز نسخ المتواتر بالآحاد ويقابل هذا عدم جواز نسخ المتواتر 
بالآحاد لأنه دونه في القوة لكن الراجح الأول صححه في جمع الجوامع لأن محل 
النسخ هو الحكم والدلالة عليه ولو بالمتواتر ظنية فهو كالآحاد) أ ه “ا 
يقول الباحث: 
يبدوا أن الوجه الذي ذهب إليه المحلي والسبكي والعلوي هو قول المحققين ولاسيما 
عندما بينوا أن دلالة الحكم ظنية ولو كان لكين م انرا 
فيرى الباحث أنه الراجح. 
تنبيه: أما نسخ السنة بالكتاب فقد رآه الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء. 
وذهب الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه ومعه بعض أصحابه إلى أنه لا 
يجوز نسخ السنة بالكتاب.7) 


(') رفع النقاب عن تنقيح الشهاب » ج5 / .5١54‏ 
2 المحلي هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أبن أحمد جلال الدين المحلي المصري الشافعي فقيه مفسر أصولي 
نحوي أخذ الفقه وأصوله العربية عن الشمس البرماوي والبيجوري والجلال البلقيني له تصانيف أهمها شرح جمع الجوامع 
وتفسير الجلالين من الكهف إلى الناس ولد ١‏ - وتوفى 765 أنظر شذرات الذهب ج17 /07". 
9" شرح المحلي للورقات ص "17 معه حاشية الدمياطي. 
القواعد الأساسية في أصول الفقه؛ الدكتور محمد علوي المالكي» ص 57. 
9 أنظر تفصيل المسألة الإحكام للآمدي ” / 5١١5‏ التوضيح على التنقيح 75/7 ٠‏ والمحلي على جمع الجوامع 
؟/ ص 87 وشرح تنقيح الفصول . ص "١7‏ » ومناهج العقول ” / ص ١8٠١‏ » وإرشاد الفحول ص .١1١‏ 
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ومن أنواع اوسرد جارس عكده وين عار ماخرو ررق ريسم الناسخ 
ولق سكيف تومدالة ولي باحس ون سكت فا هوا عر راف سك رن 


74 


شهدوا وأنسحكوهن في ابوت اق مز قا ل كرد َم 010 

فهذه نسخت بما في الصحيح وهو (الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة 
نكالاً من الله)ج فاق هذه الكلنات: قه "فيك إنها 'قرآن اذى نش تبت لفكله من لصحف 
ولك الحكه) 2 

ونوع آخر ما جاء في قصة السيدة عائشة رضى الله عنها قال: (كان في ما 
أنزل عشر رضعات منتتابعات يحرمن فنسخن بخمس رضعات وتوفى صلى لله 

وسلم وهن في ما يتلى من القرآن) ©. قال البيهقي فالعشر مما نسخ 
رسمه وحكمه والخمس نسخ رسمه وأبقى حكمه بدليل أن الصحابة حين جمعوا 
القرآن لم يثبتوها رسما وحكمها باق عندهم 2 
أنواع النسخ: نسخ السنة بالسنة 
-١‏ حديث الماء من الماء: كان الرجل إذا أتى أهله ولم ينزل لا يجب عليه 
الغسل فنسخ ذلك. عن زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه أنه سأل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ولا ينزل قال ليس 
عليه غسلء» سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس عليه غسل » فأتيت طلحة 6 


سورة النساء » الآية .)١5(‏ 
» حصول المأمول من علم الأصول 8.١-3.0‏ -805, 
رواه مالك في الموطأ كتاب الرضاع حديث رقم 7١‏ من الباب » ص 57”5 » ومسلم كتاب الرضاع رقمه 557 .١‏ 
© حصول المأمول من علم الأصول .» ص "0”. 
7 زيد بن خالد الجهني صحابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عثمان وعائشة وعنه أبناه خالد وأبو 
حرب وغيرهما شهد الحديبية وكان له لواء جهينة مات سنة 218 وقيل مات قبل ذلك » الإستيعاب .55/8/١‏ 
© هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي أحد المبشرين 
بالجنة » قتل يوم الجمل محارباً لعلى رحمه الله » أنظر الإستيعاب ج 7 / ص 7554. 
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والزبير'' وأبي بن كعب ) فقالوا مثل ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم © ثم 
نسخ ذلك بحديث (الماء من الماء)./*) 

فصار الحكم متى التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا جلس أحدكم بين شعبها 
الأربع ثم الزق الختان بالختان فقد وجب الغسل) فنسخ الحكم الأول وثبت وجوب 
الغسل 07 بإلتقاء الختانين. 
؟- تحريم زيارة القبور - نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور إلا فزوروها).© 
"- والنهي عن إدخار اللحم فوق ثلاثة أيام » بقوله صلى الله عليه وسلم (إنما نهيتكم 
عن الإدخار من أجل الدافة إلا فكلوا وأدخروا).7) 


0 زربيو يق اوزاف انك مخويلة يق أنه أمتارضكية يقت عند اللخلات اققلبريوى؟ لهذ عد رذا لوه قن ها زية كلد نظن 
الإستيعاب ج 5 / ص .0١5‏ 

7 أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار يكنى أبو الطفيل وأبو المنذر كان ممن 
شهد العقبة الثانية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بدراً وكان أحد فقهاء الصحابة واقرأهم لكتاب اللهء مات في خلافة 
عمر بن الخطاب» سنة؟ ١‏ وقيل سنة 277 وقيل مات في خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين. أنظر الإستيعاب للحافظ بن 
عبد البراء ج /١‏ ص 18-517. 

ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين» ص7١٠»‏ والحديث إخرجه البخاري في صحيحه عن أبي معمر ج١/|ص76.‏ 

#) أخرجه مسلم في صحيحه » ج 54 / ص 8". 

رواه الترمذي » ج١‏ / ص ٠ ٠١١‏ كتاب الطهارة باب ما جاء في إذا ألتقى الختان وجب الغسل وإين ماجه ج ١‏ / 
68 والطحاوي في شرح معاني الزنا ج١‏ / 55. 

9 رواه مسلم في صحيحه عن بريدة كتاب الجنائز » ج ” / 1727 » وإين ماجه عن بن مسعود كتاب الجنائز باب ما جاء 
في زيارة القبور ج ١‏ / ص 50١‏ ٠؛‏ والترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور 77١/7‏ وأبو داود 
كتاب الجنائز باب في زيارة القبور ج ” / /55. 

7 أخرجه أحمد في مسنده ج١‏ / ص ١55‏ » وأنظر ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين » ص 4 57. 
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المطلب الرابج 
في ما يكون به النسخ 


يقول الباحث: 

لا يكون النسخ إلا بالدليل وهو الذي يحدد أن آية كذا نسخت بآية كذا كما هو 
منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا بالإجتهاد ويكون النسخ بالكتابة 
والسنة واختلف بالإجماع والمفهوم والراجح جوازه بالمفهوم ولا بالقياس. والثاني : أن 
يكون في الكتاب والسنة لأن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما ولا ينسخ ''' ويكون 
النسخ ببيان الراوي بأن هذا قبل ذاك ونحوه بخلاف ما لو قال هذا منسوخ لجواز ان 
أن يقوله عن إجتهاد.© 


9 ثتقريب الوصول إلى علم الأصول لإبن جزي » ص 5 » وأنظر الإحكام في أصول الأحكام ج7/ 727. 
© نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول » ج١1‏ / ص .50٠0‏ 
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المطلب الخامس 
بيان أثر الخلاف بسبب النسخ 

-١‏ حكم من مس ذكره وهو متوضى: 
رأى الشافعي وأصحابه وأحمد وداود وجوب الوضوء عليه . 
ورأى أبو حنيفة لا وضوء عليه أصلا. 
ومالك يرى وجوب الوضوء في مس الذكر بباطن الكف أو الأصابع.") 
يقول الباحث: 

وسبب اختلافهم حديثان الأول قوله صلى الله عليه وسلم (إذا مس أحدكم ذكره 
فليتوضأ) 7 والآخر (وهل هو إلا بضعة منك) وظاهر الحديثين التعارض ذهب 
بعضهم إلى الترجيح وبعضهم إلى النسخ وهو الشاهد من هذا السرد وقد أورده ابن 
شاهين في الناسخ والمنسوخ.*) 
؟- حكم زواج المتيعة:'5ا 

إن زواج المتعة كان حلالاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرمت 
لأحاديث كثيرة منها حديث (أني كنت أحللت لكم المتعة فمن كان نكح على ذلك فهو 
باطل وإني قد حرمتها إلى يوم القيامة).©) 

وَقَال الخطابن: فى بتغالة. الستق: وله يتقى خااف بيق. الأكنة ' اللااتنينا ذهن إلية 


('' بداية المجتهد ج ١‏ / ص 08. 
© رواه النسائي ج١/‏ ص 85 » وإبن ماجه ج١/ ١5١‏ حديث رقم 574 » ومالك في الموطأ 47/١‏ » والدارمي ج١/‏ 
5 من بسرة بنت صفوان بلفظ يتوضأ الرجل من مس الذكر وبلفظ من مس فرجحه فليتوضاً. 
رواه الترمذي برقم 85 والنسائي ج١/ ٠٠٠١‏ » وأبو داود برقم ؟8١‏ وإبن ماجه برقم 5431. 
ناسخ الحديث ومنسوخه » ص .١5١‏ 
7" نكاح المتعة تزويج الرجل المرأة إلى أجل متفق بينهما ولا ميراث فيها وفراقها يحصل بإنقضاء الأجل من غير طلاق. 
9 رواه عبد الرازق في مصنفه ج١/‏ ص ؛ ٠٠‏ كتاب النكاح باب المتعة » والطبراني في الكبير 8/7 » أكلاهما عن معمر 
عن عبد العزيز بن عمر عن ربيع بن سبرة. 
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بعض الروافض)'' وقال الحازمي فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار 
وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة ويروى أيضا عن ابن جريج جوازه وتعلق 
هؤلاء بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ثبت إنها منسوخة)2) 
يرى الباحث: 

من خلال العرض السابق تبين بأن نكاح المتعة كان جائزا ثم نسخ جوازه وحرم 
إلى يوم القيامة إلا أن هناك من تمسكوا بالحل منهم الشيعة الروافض وإبن جريج ولكن 
لا متمسك لهم في ذلك لثبوت الأحاديث الكثيرة الدالة على نسخ الحل فبذلك ظهر أثر 
الإختلاف في هذا الفرع بسبب أختلاف أصله وأحاديث التحريم كثيرة جد » راجع 
كتاب إبن شاهين.”3 
؟- حكم القنوت ني صلاة الفجر: 
عن أم سلمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر. “ا 
قال بن شاهين: 

(والذي يدل في معنى هذه الأحاديث النهى منسوخ والذي عليه العمل القنوت في 
الفجر وأنه ناسخ لغيره لما رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الغداة حتى مات وعلى ذلك أهل المدينة في الفجر 
فقال لم أدرك أحدا يعيبه فقيل له أوكانوا يقنتون© قال نعم » ومذهب مالك أن القنوت 
في الصبح قبل الركوع وسئل إبن أبي ذئب عن القنوت في الصبح » فقال هو الأمر 
بهذا البلد منذ كان الإسلام وهو قول أبي الزناد وابن هرمز » وسئل سفيان الثوري عن 
القنوت في الفجر فقال لا بأس به وأما نحن فلا نفعله » وقال الشافعي يقنت في الصبح 


(') معالم السنن للخطابي » ج4 / ص١5١.‏ 
الإعتبار للحازمي »ء ص 7١١‏ » وأنظر الإحكام ج؛ / ١15‏ » وشرح مسلم للنووي ج180/7١.‏ 
ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين » ص 5517. 
أخرجه إبن ماجه في سننه كتاب الصلاة باب ما جاء في القنوت ٠»‏ والطبراني في الأوسط , أنظر مجمع الزوائد ج5 / 
ص 8” » والدرقطني في سننه ج7”8/7 » كتاب الوتر باب صفة القنوت وبيان موضعه ٠‏ والبيهقي في سننه ج؟/5١5؟.‏ 
ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين » ص .5-5 0.". 
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بما علم النبي صلى الله عليه وسلم إبنه الحسن بن على » وقال الأثرم سألت أحمد بن 
حنبل عن القنوت في الفجر قال: نعم في الأمر يحدث كما قنت صلى الله عليه وسلم 
يدعو على قوم قلت فيرفع صوته؟ قال نعم كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم » وقال 
عبد الله سألت أبي عن القنوت في أي الصلاة؟ قال في الوتر بعد الركوع » وإن قنت 
في الفجر إتباع ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت فإن قنت في الصلاة كلها 
قال لا إلا في الوتر والغداة).") 
يقول الباحث: 

لقد تبين من التفاصيل السابقة في مسألة النهى عن القنوت في الصلاة لا دليل 
عليه وذلك لأن أحاديث النهي منسوخة كما رأيت وأن القنوت في صلاة الصبح ثابت 
نقلا عن الصحابة والتابعين فبذلك ظهر الأثر الفقهي في مسألة الناسخ والمنسوخ أخذ 
كل أمام بجانب فوقع الخلاف بسبب النسخ وذلك لأن أبا حنيفة يقول لا يجوز القنوت 
في صلاة الصبح © وغيره أجازهاء وهم الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
4- حكم الصلاة على الجنائز ني المسجد: 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى 
على جنازة في المسجد فلا شئ له)./*) 
وعن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت (ما رأيت مثل ما جهل الناس من الصلاة 
على الجنائز في المسجد والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن بيضاء 
الأافي المسجد ا 
قال أحمد بن حنبل إليه أذهب وهو قول الشافعي.! 


1 ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين » ص ”.54-5 7"0. 
7" بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج١‏ / ص كو .١‏ 
3 زيواة أبونة ارك فى مقا ا 
© أخرجه أحود دفي مم 5/ ”7 ومسلم في صحيحه ج١/‏ 5 كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنائز في المسجد 
وأبو داود في سته ج ” / ١87‏ كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنائز في المسجد وغيرهم. 
ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين » ص .5٠07‏ 
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وقال ابن شاهين: 
( فإن صح حديث ابن أبي ذئب - أي المانع من الصلاة على الجنائز في المسجد - 
فهو منسوخ بحديث سهيل بن بيضاء والدليل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في 
الفستفذ )1 
ه- حكم الوضوء مما مست الغنار:- 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(توضئوا مما مست النار) 7 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء). 
قال بن شاهين: 
وهذا الحديث ناسخ لحديث (الوضوء مما مست النار)!”ا) 

وذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط 
من أكل لحم جزور)”ا 


!توق فضي 401 
7" أخرجه الطبراني في الأوسط ج”7 / ص ١١7‏ والترمذي في جامعة ج١‏ / 705 كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء 
مما غيرت النار وإين ماجه في سننه ج١‏ / .١178‏ 
9 ناسخ الحديث ومنسوخه » ص .١1١‏ 
4 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج /١‏ 55. 
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يفول الباحث: 
لقد ظهر أثر الخلاف في هذا الفرع من حيث أنهم أختلفوا فيه بسبب اختلاف الأصل 
فبعضهم بنى الحكم على أن الحديث غير منسوخ والآخرون بأنه منسوخ"") 
1- حكم سجود التلاوة ني المفصل :7 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم 


بجو يلق اعد امنود" 


(عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شئ في 
المفصل منذ تحول إلى المدينة) قال ابن شاهين (وهذا الحديث يوجب نسخ الأول) © 
وقال النووي في شرح مسلم احتج مالك ومن وافقه في إنه لا سجود في المفصل وأن 
سجدة النجم و(إذا السماء أنشقت و(اقرأ بأسم ربك) منسوخات بهذا الحديث - يعني 


4 


حديث بن مسعود - أو بحديث ابن عباس وقال أجمع العلماء على أن أسلام أبي هريرة 
كان في سنة سبع من الهجرة فدل على السجود في المفصل) ‏ وحكاه الترمذي عن 
أهل العلم.'”) 


() أن جمهور العلماء على تركها العمل بالأحاديث التي توجب الوضوء من أكل ما مست النار فهو منسوخ كما بيّن في 
هذه المسألة. 
7 المقصود من المفصل صغار السور التي يكثر فيها الفصل ومبدأها من الحجرات إلى سورة الناس. 
رواه أحمد في مسنده ج١/ 4١٠‏ والبخاري في صحيحه ج ؟ / ”١‏ » كتاب الصلاة أبواب سجود القرآن وسننها باب 
سجدة النجم. 
أخرجه أبو داود في سننه ج ” / 58 » كتاب الصلاة باب من السرير السجود في المفصل . ولكن ضعف الحافظ في 
الفتح هذه الرواية ج”/ 555 والذهبي في الميزان وقال منكر ج١/‏ 555. 
ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين » ص 1 
9 شرح النووي لمسلم جه / ٠5‏ -/ال. 
7 الترمذي ج١1/‏ 915". 
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: حكم رد السلام في الصلاة‎ -٠ 

عن على بن حسين قال (كان صلى الله عليه وسلم يصلى تطوعا فمر عليه عمار 
فسلم عليه فرد النبي صلى الله عليه وسلم).'") 

وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم فيرد علينا - يعني في الصلاة - قال فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم 
بوشيو نان إن لاذه نندت 0 
يقول الباحث: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة قال العلامة الخطابي في معالم السنن (واختلف 
الناس في المصلي يسلم عليه فرخصت طائفة في الرد وكان سعيد بن المسيب © لا 
يزاى ذلك يأنا وكذ| الكسن النصرض :7 وقتادة 07 

وروى عن أبي هريرة إنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع 
وروى عن جابر نحو ذلك وقال أكثر الفقهاء لا يرد السلام » وروى عن ابن عمر إنه 


('' أخرجه النسائي في سننه ج"  /‏ في سننه وعبد الرزاق في مصنفه ج؟ / 5 7". 
كتاب الصلاة باب السلام في الصلاة والطحاوي في شرح معاني الآثار ج 5٠ / ١‏ كتاب الصلاة باب الكلام في الصلاة 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج” / 8١‏ وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال رجاله ثقات. 
7 أخرجه أحمد في مسنده ج١‏ / 475 -457 والبخاري في صحيحه ج7 / 55 كتاب الصلاة باب ما ينهى من الكلام 
في الصلاة»ء ومسلم ج١/ 3٠١١‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. 
(9' هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء 
الإثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية » أتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وبن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما 
منه » مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين تقريباً التهذيب ج١‏ / ص 47 ؟. 
9 هو الحسن بن يسار البصري ولد بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم سلمة رأى بعض الصحابة وسمع من قليل منهم كان 
سجاعاً جميلا ناسكاً فصيحا عالما شهد له أنس بن مالك وغيره وكان إمام أهل البصرة كان أولا كاتا للربيع بن سليمان 
والي خراسان وولى القضاء في البصرة تهذيب ج” / 75١17”‏ ولده سنة "١‏ وتوفى .١١١‏ 
0 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة » ولد سنة 
١‏ - وتوفى ١١8‏ » معجم تراجم إعلام الفقهاء » ص 7١8‏ وتقريب التهذيب ج7 / ص .١5‏ 
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قال يرد إشارة وقال عطاء والنخعي ''' وسفيان الثوري 7 إذا أنصرف من الصلاة رد 
السلام وقال أبو حنيفة (لا يرد السلام ولا يشير)) 
يقول الباحث: 

علمنا مما تقدم أن رد السلام في الصلاة كان في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك 
ولكن أهل العلم والفتوي مختلفين في هذا الأمر وسبب اختلافهم هو هل وقع النسخ أم 
لا فبذلك ظهر أثر الإختلاف في الفرع بسبب إختلاف الأصل وهو النسخ أخذ به 
البعض ورده البعض الآخر. 
- حكم دفن الجنازة ليلا: 

عن جابر قال توفى رجل من أهل المدينة فدفن ليلا فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقال: (لا يدفن أحدكم ميتا ليلا إلا أن يضطر).© وعن إبن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (دفن رجلا ليلا وأسرج في قبره وأخذه 
من قبل القبلة)7 قال بن شاهين هذا الحديث يدل على نسخه للأول بدفن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلا كذلك).©) 


('' إيراهيم النخعي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران من مذجم من أهل الكوفة من كبار التابعين 
قال عنه الصفدي فقيه العراق أخذ عنه حماد بن أبي سليمان ولد سنة 55 وتوفى سنة 15 تذكرة الحفاظ ج١1‏ / 7١‏ »2 
ومعجم تراجم أعلام الفقهاء » ص . 
7 سفيان الثوري هو سفيان بن أبي سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثفة حافظ فقيه عابد إمام حجة من روس 
الطبقة السابعة وكان ربما دلس مات سنة ١١‏ وله أربع وستون » تقريب التهذيب ج١‏ / ص .55١‏ 
["' معالم السنن للخطابي ج١‏ / .5١8‏ 
9 أخرجه أحمد في مسنده ج” / 715 ومسلم في صحيحه ج”7 / ١١‏ كتاب الجنائز باب تسجية الميت وتحسين كفنه وأبو 
داود في سننه ج ” / ١١8‏ » كتاب الجنائز باب في الكفن ٠‏ والنسائي في سننه ج5 / 7١‏ » كتاب الجنائز باب الساعات 
التي نهى عن أقبار الموتى فيهن. 
© رواه الترمذي في جامعه ج7/ 157 » كتاب الجنائز باب ما جاء في الدفن ليلا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل 
قبرأ ليلا فأسرج له سراجة من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا. 
9 ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين » ص .58١‏ 
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يقول الباحث: 
فظهر أثر الإختلاف بالنسخ كره الحسن لكنم لود "ال لكسووروة ا تان حفيود 
لوقعو ]لكلف اج وروي مسقاو ارا رن نامتك "الويف وهب ماين متلق فق ا اناد ينه 


غير أنكار (1) 

فوقع الخلاف في الفرع بسبب الأصل وهو النسخ. 
4 حكم الحجامة للصائم : 

عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أفطر 
الحاجم والمحجوم)7 وحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والحلم والحجامة) وفي لفظ (ثلاث لا يفطرن 
الصائم الإحتلام والقئ والحجامة). قال الخطابي: ذهبت طائفة من أهل 
العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولا بظاهر الحديث هذا قول أحمد© بن حنبل 


(' انظر نيل الأوطار للشوكاني » ج5/١".‏ 

7 رواه أحمد 55" وأبو داود ج؟7/ 78١‏ » كتاب الصيام باب في الصايم لحتجم وعبد الرزاق في مصنفه 7٠١9/4‏ كتاب 
الصيام باب الحجامة للصائم وإين أبي سينة في مصنفه ج7 / ٠» "١5‏ كتاب الصيام باب من كره أن يحتجم الصائم. 

رواه الترمذي في جامعه ج7 / 44 كتاب الصيام وإبن خريمة في صحيحه ج” / 777 كتاب الصيام والبزار في 
مسنده ج١/‏ 577 وأبو داود في سننه من طريق سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ج7 / 787 كتاب الصيام باب الحجامة للصائم. 

الخطابي هو أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي أبو سليمان من أهل كابل من نسل زيد بن الخطاب ولد 4ه وتوفى 
. فقيه محدث قال فيه إين السمعاني إمام من أئمة السنة من تصانيفه معالم السنن وغريب الحديث معجم تراجم أعلام 
الفققهاء ص 54 .١٠١‏ 

( أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله من بني ذهل بني شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن 
وائل إمام المذهب الحنبلي وأحد أئمة المذاهب الأربعة صاحب المحنة المعروفة في مسألة خلق القرآء عذب ليقول إن 
القرآن مخلوق فأبى ٠‏ ولد ١55‏ من تصانيفه المسند والمسائل والأشربة وفضائل الصحابة توفى ١5١‏ , الأعلام للزكلي 
. 
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واسحاق 7 بن راهويه وقالا عليهما القضاء والكفارة وروى عن جماعة من الصحابة 
أنه كان يحتجمون ليلا منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وكان 
مسروق 7 والحسن وإين سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم وكان الأوزاعي يكره ذلك 
وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف 
وقال المروزي احتجمت في صيام التطوع » فقال لي أحمد بن حنبل قد أفطرت والذي 
عندنا أن صح الحديثان جميعاً فالرخصة ناسخة للتغليظ). © 
-٠‏ حكم قتال الكفار قبل دعوتهم إلى الإسلام: 

غن: انن رامن رركي "الى هنيما كال را لاقم :وسرون: اند غيل الله ةويا 
قومأ قط إلا دعاهم)) وسئل نافع هل كانت الدعوة قبل القتال » قال أن ذلك شئ كان 
في أول الإسلام وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغار على بنى المصطفى وهم 
غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم وأصاب جويرية بنت 
الحارث0©) 


(') إسحاق بن راهويه هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد من بنى حنظلة من تميم عالم خرسان في عصره لما في البلاد لجمع 
الحديث وأخذ عنه أحمد والشيخان » قال فيه الخطيب البغدادي أجتمع له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد 
أستطون بيسابور وتوفى بها ولد سنة ١5١‏ وتوفى 71/8ه ء الأعلام للزكلي وتهذيب التهذيب ج١/ 47١5‏ وتمت 
الترجمة. 
7 مسروق هو مسروق الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني ثم الوادعي أبو عائشة تابعي ثقة من أهل اليمن قدم المدينة في 
أيام أبي بكر وسكن الكوفة روى عن عائشة وأبي بكر ومعاد مات 57. 
1" ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين » ص 554. 
رواه أحمد ج” / 554" والحاكم في المستدرك ج١‏ / ١١‏ » كتاب الإيمان باب الدعوة للإسلام قبل القتال. 
ل رواه أحمد في مسنده ج7 / 454 » ومسلم في صحيحه ج” / ص .١7١‏ 
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وحديث أبن أبي أوفى قال رسول لله صلى الله عليه وسلم (إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين)27 وقال - أي ابن شاهين - وحديثه ينسخ الأول لقول نافع 
إنما كان ذلك في أول الإسلام.2) 
يقول الباحث: 

فهذا دليل على نسخ الحديث وأما اختلاف الفقهاء في ذلك. 

فقد قال العلامة الحازمي - وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فذهب بعضهم 
إلى أنه لا يغز واحدا من المشركين قبل الدعاء إلى الإسلام وإليه ذهب مالك وجماعة 
من أهل المدينة وتمسكوا بهذه الأحاديث وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم وأباحوا قتالهم 
قبل أن يدعوا ورأوا الحكم الأول منسوخا وإليه ذهب الحسن البصري وإبراهيم النخغي 


000 3 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن). 


يرى الباحث: 

أن الآثار أثبتت نسخ الحكم الأول بالثاني والخلاف بين الفقهاء في هل هو 
منسوخ أو غير منسوخ فظهر الأثر الفقهي في هذه المسألة حيث اختلفت الفروع بسبب 
اختلاف أصولها وهو موضع البحث من هذه الرسالة ولله الحمد يكتفي الباحث بهذه 
الأمثلة فإنها كافية للمثال وبالله التوفيق. 


يي المصدر ع ص 0 
0 الأهفان طن م 


1 


الفصل السابح 
بيان أسباب الخلاف بسبب الأدلة المختلفة 
فيها عند الأصوليين 

وفيه تسعة مباحث 
المبحث الأول : بيان الأدلة المختلف فيها 
المبحث الثاني : الإستحسان 
المبحث الثالث : المصلحة المرسلة 
المبحث الرايج : العرف 
المبسحث السادس: شرع من كان قبلنا 
المبحث السابح : مذهب الصحابي 
المبحث الثامن : سد الذريعه 
المبحث التاسج : عمل أشل المدينة. 


المسحث الأول 
بيان الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الّول: بيان الأدلة المختلفة فيها عند الأصولين 
المطلب الثاني: بيان الأدلة المتفق عليها عند الأصولين 


المطلب الأول 
بيان الادلة المختلفة فيها عند الأصولين 


المطلب الأول 
في بيان الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين 

قال الدكتور الزحيلي: 

(سبق الكلام على أدلة الأحكام الشرعية المتفق عليها لدى جمهور العلماء 
ويخصص هذا الفصل للكلام على أهم الأدلة المختلف فيها بين فقهاء المذاهب بسبب 
اختلافهم في طرق الإجتهاد أو بحسب كثرة الأخذ بها أو قلته وهذه الأدلة داخلة تحت 
ما يسمى بالاستدلال أو بما يتصل بالإستدلال » والإستدلال في اللغة طلب الدليل 
والطريق المرشد إلى المطلوب وفي إصطلاح الأصوليين هو عبارة عن دليل ليس 
بنص ولا إجماع ولا قياس" وهو أنواع: 
الأول: التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة وإلا كان قياساً مثل كل وضوء عبادة 
وكل عبادة تفتقر إلى النية فيلزم منه كل وضوء يفتقر إلى النية. 
الثاني: أستصحاب الحال. 
الثالث: شرع من قبلنا. 
الرابع: الإستحسان وبه قالت الحنفية والحنابلة والمالكية. 
الخامس: المصالح المرسلة وبه قالت المالكية. 
وأما ما يتصل بالإستدلال فهو قول الصحابي والعرف وسد الذرائع). أ ه ©) 


7 (الاستدلال طلب الدليل). ص "5 - شرح الورقات للمحلي. 
7 أصول الفقه الإسلامي » ج؟ / ص .١5-١5‏ وأنظر علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص 75. 
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المطلب الثاني بيان الأدلة المتفق عليها عند الأصوليين 
يقول الباحث: 
لقد أجمع الأصوليون على الأدلة الشرعية الأربعة وهي: 
الكتاب - السنة - الإجماع - القياس ٠»‏ عدا الظاهرية فإنهم على الرغم من أنهم في 
عداد أهل السنة والجماعة إلا أنهم خالفوا الجمهور في القياس فلم يرضوا به فهذه 
الأربعة تسمى الأدلة الشرعية المتفق عليها ويعبرون عنه عنها أيضا بمصادر التشريع 
وأما موضوع بحثنا فهو الأدلة المختلف فيها عند الجمهور وهي كثيرة ولكن يمكن 
تناول جزء مهم منها وهي كالاتي:- 
-١‏ الإستحسان. 
-١‏ المصالح المرسلة. 
©- العرف17). 
5 - مذهب الصحابي. 
5 - شرع من كان قبلنا. 
5- الإستصحاب. 
/ا- سد الذرائع. 
- عمل أهل المدينة. 
فهذه كلها من الأدلة المختلف فيها ولها مكانة عظيمة في تقرير الفقه والقضاء 
والإفتاء وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل ؛ إن شاء الله في المباحث القادمة. 
ثم بعد كل واحدة من هذه الأدلة يُبِيّن أثر الإختلاف فيها وهو موضوع البحث. 


(' والراجح عند الأصوليين أن العرف مقدمٌ على الاستحسان وبقية الأدلة المختلف فيها. 
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المبحث الثاني 
الاستحسان 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاستحسان 
المطلب الثاني : الأثر الفقهي في الإستحسان 


المطلب الأول الاستحسان 

قال الدكتور محمود عثمان: 

(الإستحسان لغة عد الشئ حسنا » وهو مشتق من الحسن والحسن ما يميل إليه 
الإنسان ويهواه من الصور والمعاني وإن كان مستقيما عند غيره).0) 
وفي الإصطلاح قد عرفه الكرخي بقوله: (عدول في مسألة عن مثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى).2 
يقول الباحث: 
من هذا التعريف يُعلم أن الإستحسان ليس مرده القول بالهوى بل عدول المجتهد عن 
القياس الجلي إلى الخفي بدليل على أنه كان العدول بدليل أقوى من حيث النظر في 
المسألة وأن الذين ينكرون الإستحسان وهم السادة الشافعية لا يقصدون مثل هذا بل 
ينكرون مجرد القول بالرأى الخالي من الدليل الشرعي. ومن جانب آخر هل 
الإستحسان دليل مستقل أم لاء هو العدول عن قياس خفي إلى قياس جلي. 
قال عبد الوهاب خلاف: (ومن تعريف الإستحسان وبيان نوعيه يتبين أنه في الحقيقة 
ليس مصدراً تشريعياً مستقلاً لأن أحكام النوع الأول من نوعية دليلها هو القياس الخفي 
الذي ترجح على القياس الجلى).©© 

هذا الكلام في منتهى الدقة وذلك أنه يبين فيه حقيقة الخلاف في هذه المسألة إن 
إعتماد الإستحسان كدليل نعم ولكن ليس بالضرورة أن يكون دليلا مستقلا بل هو من 
جملة الأدلة الشرعية لأنه في الأصل يرجع إلى القياس. 

وأما الفريق الذي أنكر الإستحسان فقد قال من أستحسن فقد شرع وهو الشافعي 
وقاله. لق أستضيق: .كما «نثل:.نق: "انهه :في الضلاة: 'إلن. حدينة” النشسن: أنها 


6 القأاموس القويم في إصطلاحات الأصيؤلبية للدكتور محمود عثمان نقلاً عن تاج العروس ؛ شرح القأموس مادة حس 3 
كشف الأسرار » ج 4 / ”. 
3 علم أصول الفقه لعبد الوهاب » خلاف » ص 7/. 
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كعبة ''' والذي يظهر من حمل الإمام الشافعي أنه ينكر التشريع بالهوى وإلا فلا ينكر 
يكل بهذا: الذي ينض فى “كفي .لأصرك. .و للق فرك لمق الحاضة 
الشاطبي “في الوافقات: 

( من استحسن لن يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم من 
قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المعروضة كالمسائل التي يقضي فيها 
القياس أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى تفويت مصلحة من جهة أو جلب مفسدة 
كذلك).) 
أمثلة الاستحسان: 
-١‏ سؤر سباع الطير كالصقر والحدأة والنسر والغراب: بالنسبة للحكم بطهارة هذا 
السؤر تعارض القياس والإستحسان فمقتضى القياس نجاسته قياسا على سؤر سباع 
البهائم كالفهد والذئب والأسد والنمر لأن الحكم على السؤر باعتبار اللحم » ولحم كل 
منها نجس فسؤر كل منها نجس لإختلاطه باللعاب المتولد من لحم نجس » ومقتضى 
الإستحسان طهارته قياس على الآدمي لأن كلا منها غير مأكول للحم فيقدم الإستحسان 
لأن القياس ضعف تأثيره).) 
-١‏ حكم سجدة التلاوة هل يؤدي بالركوع: (سجدة التلاوة الواجبة في أثناء القراءة في 
الصلاة بالنسبة لأدائها بالركوع بنية السجود تعارض قياس واستحسان فمقتضى القياس 
همهو ادا السحدة وال كو عاق الضنالاة كاري تنهدة القاذوة ران الكزضن هن المنحرة 
إظهار التعظيم والتواضع ومخالفة المتكبرين وهذا المعنى متحقق في الركوع لما بينهما 
من المناسبة الظاهرة ولهذا أطلق الركوع على السجود في القرآن الكريم في قوله 


() علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف » ص 7/. 
9 (الشناظبئ "هق إبزاهيم :يق اموطبى :يق مكمه أبو :اسحاق «اللكميئ:العرناطى 'الشهين بالشناظيي مق علماء: المالكية كا إماما 
تكققا < أصنؤليا ' ,مقبدرا” "ففيها تكدنا” اشناحنيه» النوائقات ‏ ,والإغتضاده ار تعد -تراجو - أعلضم ٠‏ القياه: 
50000 
0 كين الوعاني كلت تضقن 1 
2 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج؟ / ص ؟7؟. 
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َه 


تعالى (وَكَتَ راكما)!!' أي سقط ساجدا » فهذا قياس جلى خفيت صحته وفيه فساد 
ظاهر لأنه يترتب عليه صحة أداء المأمور به بغيره وصحة العمل بالمجاز مع أمكان 
العمل بالحقيقة وعدم تعذرها ومقتضى الإستحسان عدم جواز ذلك لأن الشرع أمر 
بالسجوة قلا تؤذي: متهذة الثلاوة والركوع قياسا غلك مبحوة: الصعلاة فإن لأ يتؤي عند 
ركوعها وهذا هو الظاهر ولكن في العمل به فساد خفى لأنه قياس مع الفارق).2) 

"- حكم بيع العرايا: وقد مثل المالكية للإستحسان وهو في رواية عندهم العمل بأقوى 
الدليلين بجواز بيع العرايا وهو بيع الرطب بالتمر اليابس بخرصها فيما دون خمسة 
أوسق أو في خمسة أوسق أي حوالي قنطارين ونصف إلى 557 كغ لما فيه من الرفق 
ورفع الحرج فإن مقتضى القياس عدم جوازه » لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه إلا ما أجيز بالنص وهو أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رخص في بيع العراي أن تباع بخرصها كيلا وقد خالف الحنفية في ذلك 
وقصروا العرية على الهبة).3) 


ميورة ض + الآية (4؟). 


7 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ؟ / ص 
أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ” / ص 55. 
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المطلب الثاني 


١‏ - حكم الإشتراك في السرقة: 

لقد أختلف الآئمة فيما إذا دخل الحرز أثنان أو أكثر وأخرج بعضهم المتاع دون 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه ما عدا زفر ومعهم أحمد إلى أن القطع على الجميع. 
فال:ضباخدية البودانة :7 


- 


(وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا).”ا 

وذهب مالك إلى أن القطع على الذي تولى فقط)/*ا) 

وذهب الشافعي لو دخل جماعة البيت ونقبوه معا ثم أخرج بعضهم السرقة ولم 
يخرجها بعضهم قطع الذي أخرجها دون الذي لم يخرجها وذلك لو كانوا جماعة فوقف 
بعضهم على الباب أو في موضع يحميهم فمن أخذ المتاع منهم قطع الذي أخرج المتاع 
من جوف البيت ولم يقطع من لم يخرجه من جوف البيت).2) 

وقال صاحب الهداية والقياس أن يقطع الحامل وحده وهو قول زفر رحمه الله 
تعالى)/0) 


''' هو على بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني شيخ الإسلام برهان الدين الميرغيناني العلامة المحقق صاحب الهداية 
أقر له أهل مصره بالفضل والقدم وفرغانة وراء جيجون وسيحون ومرغينان من بلاد فرغانة» مات 551. 

2 الهداية ج 5 / » ص 55 7. 

9 أنظر الموطأ ج ١‏ / ص 87 والدسوقي في حاشيته ج ؛ » ص 76". 

0 الأمام الشافعي » ج 5 / ص .١717‏ 

9 الهذانة ابجع هن 22 
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رأي الباحث: 

أخراج المشارك في الجريمة أو إدخاله من باب الإستحسان فظهر بذلك أثر 
الإختلاف في المسألة هل هو سارق أم لا؟ وهو موضع البحث فأختلف الفرع بسبب 
الأصل وهو الإستحسان. 
؟ - حكم بيع الخيار ثلاثة أيام: - 

ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه ماعدا زفر إلى أن العقد الذي يشترط فيه إلى 
ثلاثة أيام جائز ويلزم الشرط وأن كانوا اختلفوا في المدة التي يجوز اشتراطها فأتفق 
الكل على الثلاثة ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف الزيادة على ثلاثة أيام بينما أجازها محمد 
الشباني الحنفي وأحمد).") 
وذهب الشافعي في أصح الوجهين إلى أن هذا البيع باطل وهو قول زفر من أصحاب 
أبي حنيفة)2) 
يقول الباحث: 

والشاهد في هذا السرد هو أن من أبطل هذا العقد أبطله بالإستحسان والمثبت 
آخذ بدليل فظهر أثر الخلاف في هذا الفرع بسبب اختلاف الأصل وهو الإستحسان أخذ 
به بعض هنا ورده آخرون. 
*- مسألة شهادة الزنا في أماكن متعددة هل تعتبر أم لا؟ 

إتفق الأئمة على أنه إذا اختلف شهود الزنا فشهد أثنان أنه زنا بها في بلد كذا أو 
اثنان في بلد كذا أو أنه زنا بها في بيت وشهد الآخر أنه زنا بها في بيت آخر فالإتفاق 
على أن هذه البينة لا تقبل ولا يقام على المتهمين الحد إذا شهد أثنان أنه زنا بها في 
زاوية بيت وشهد الآخران أنه شهد الزنا بها في زاوية أخرى وكانت الروايتان 


() أنظر المد طء ج 1١‏ / ص ٠5٠‏ وبدائع الصنائع » ج © / ص ١75‏ » والبحر الرائق ج 5 / ص 5. 
7" المجموع للنووي ج1 / ص ١8"‏ » ط دار الفكر » وروضة الطالبين للنووي ج ” / ص "45. 
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متباعدتين أما إن اختلف الشهود في تعيين الزاوية وكان البيت صغيرا والزوايا متقاربة 
فقد اختلفوا في ذلك)7") 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد إلى أنه تقبل هذه ويقام عليهما الحد).2) 

وذهب مالك والشافعي إلى أن هذه الشهادة لا تقبل ولا يثبت بها الحد)!”ا) 
يقول الباحث: 

إن اختلاف الأئمة في هذه المسألة كله من باب الأخذ بالإستحسان وسبب 
الإختلاف هو هل الإستحسان حجة أو ليس بحجة فأخذ به البعض ورده الآخرون فنتج 
عن ذلك اختلاف الفروع بسبب اختلاف أصولها في مسألة الإستحسان. 
- مسألة قاطع الطريق في المدينة هل هو كالقاطع خارج المدينة ويعطى حكمه؛ أم 
ماذا؟ 

لقد'اختلف" الأتمة في“هذه الممنالة :من قطع الطريق :فى الفضدو. أو قريب مق أو 
في القرى هل يعتبر قاطع طريق ويقام عليه حد قطاع الطريق أو لا يكون قاطع 
الطريق إلا في الصحراء. 

ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يكون قاطع الطريق إلا في الصحراء ولا يكون في 
المصر ولا القرب منه ولا في القرى)2) 
وقال بن نجيم: (كذلك ليس بقاطع استحسانا وهو قول الشافعي)! 
وذهب مالك والشافعي في قول إن المصر - أي المدينة - وخارجه سواء).©) 


1'' المبسوط للسرخسي ؛ ج 7 / ص .7١١‏ 
2 الهداية » ج 5 / ص .١517‏ 
9" الشرح الكبير ج 4 / ص ”575 » دار المعرفة والمنهاج لسراح الوهاج لمحمد الغمراوي » ج 077/1١‏ » دار المعرفة 
ببيروت. 
4 الهداية » ج 5 / ص 774. 
7 البحر الرائق » ج 5 / ص ©7. 
9 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج7 / ص 55 ن والشرح الكبير » ج 5 / /5". 
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المبحث الثالث 
المصلحة المرسلة 
وفيه ثلاتة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف المصلحة المرسلة 
المطلب الثاني : أمثلتة المصلحة المرسلة. 
المطلب الثالث : بيان الأثر الفقضمي بسبب المصلحة المرسلة 


المطلب الأول 
تعريف المصلحة المرسلة 


قال الدكتور محمود عثمان: (المصلحة المرسلة هي لم يشهد الشرع لها بالإعتبارية ولا 
والإنعاء ونس كلها فاليا بعت الفزول للا 

وقال بن جزي: (وقسم لم يشهد الشرع بإعتباره ولا بعدم إعتباره وهو المصلحة 
المرسلة وهو حجة عند مالك خلافا لغيره).©) 

وقال البيضاوي: (الخامس المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية 
كتترس الكفار الصائتلين بآساري المسلمين أعتبر وإلا فلا وأما مالك فقد أعتيره مطلقا 
لأن إعتبار جنس المصالح يوجب ظن إعتباره ولأن الصحابة رضي الله عنهم قنعوا 
بمعرفة المصالح)./*) 

يرى الباحث: 

إليك قول الغزالي شارحا ما تقدم حيث قال (المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب 
منفعة ودفع مضرة ولسنا نعنى به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود 
الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحافظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يقو هذه 
الأضطة فيو بمفسدة وننفهديا سضيلكة 0 


(' قاموس الأصوليين القويم في أصطلان » ص 717". 
تقريب الوصول إلى علم الأصول » ص .١17‏ 
نهاية السول في شرح مناهج الوصول . ج ” / ص 777. 
9 المستصفى للغزالي » .١5١0- 119/١‏ 
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رأي الباحث: 
لقو بكليق كلد شفتى : الأيضلكةالموييلة مو وريه الغو الى زعدينة التو ان متسياحة 
العبادة منوطة بالكليات الخمس الدين النعس العرض المال النسل وكذلك يبين أن 
المصلحة المرسلة هي التي تبين مقصود الشارع وليس غير هذا رأى الغزالي أما القول 
المنسوب إلى مالك رحمه الله هو إعتبار مطلق المصلحة ولكن بضوابطها"" والقول 
بالمصلحة المرسلة يظن كثير من الأصوليين أنه ليس بحجة وليس الأمر كذلك فإن أهل 
الأصول ذهبوا فيه إلى ثلاثة مذاهب. 
قال العلامة الإسنوي رحمه الله: 

(أحدها أنه غير معتبر مطلقا قال إبن لحاجب وهو المختار وقال الآمدي أنه 
الحق الذي أتفق عليه الفقهاء » والثاني أنه حجة مطلقا وهو مشهور عن مالك وأختاره 
إمام الحرمين قال بن الحاجب وقد نقل عن الشافعي وكذا قال أمام الحرمين إلا أنه 
شرط فيه أن تكون المصالح مشبهة بالمصالح المعتبرة والثالث وهو رأى الغزالي 
وأختاره المصنف - يعني البيضاوي - أنه إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية 
أعتبرت وإلا فلا فالضرورية هي التي تكون من إحدى الضروريات الخمس وهي حفظ 
الدين والنفس والعقل والمال والنسب)2) 
يقول الباحث: 

واقع الفقه الإسلامي اليوم في حاجة ماسة للأخذ بالمصلحة المرسلة ولا ننسى أن 
الصحابة قد أخذوا بها كثيرا والقاضي والمفتي والفقيه كلهم في حاجة إلى إستخدام 
المصلحة في تقرير الحكم الوارد عليهم. 


'') يعني شروطها وهي ثلاثة: أن تكون ملائمة لمقصد الشارع - أن تكون معقولة المعنى في ذاتها - أن تكون المصلحة 
التي يوضع الحكم بسببها عامة للزحيلي. 
7 نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول » ج ” / ص 7177. 
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المطلب الثاني 
أمثلة المصلحة المرسلة 

.١‏ جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن الكريم من الصحف المتفرقة في مصحف 
واحد بإشارة عمر رضي الله عنه » دون سبق نظير له بدليل ما قاله عمر (إنه 
والله خير ومصلحة الإسلام).") 

.١‏ حارب أبو بكر مانعي الزكاة.2) 

*. أستخلف أيضأ عمر دون وقوع نظير من قبل.”3) 

:. أبطل عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات مع أنه ثابت بالنص 
نظرا لعدم الحاجة إلى تأليف قلوبهم بعد أن عزة الإسلام. 

ه. وأسقط أيضا حد السرقة عام المجاعة مع أنه منصوص عليه لعموم الإبتلاء 
والحاجة. 

5 موكان بقار لفقي يق الو #5 ماله ف اللكللدرو ااانه 

/. وقتل الجماعة بالواحد حين اشتركوا في قتله حتى لا يتخذ الإجتماع ذريعة إلى 
الخلاص من القصاص. 

ال :و أمضنى: لاقو يوان الكوركلية واحدة جر عن كه تعن 

5. وأبقى الأراضي المفتوحة عنوة بيد أهلها ووضع الخراج على أهلها لمصلحة 
جماعة المسلمين وتزويد بيت المال. 

٠‏ . ودون الدواين وأتخذ السجون إلى آخر ما أثر. 

.١‏ كتب عثمان رضي الله عنه المصحف على حرف واحد وودعه في الأمصار 
وأحرق ما عداه وحكم بإرث الزوجة التي طلقها زوجها في مرض موته فرارا 
من إرثها. 


(' أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج7 / ص 5 4. 
شين اميد 
لفون" المططان: 
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5. أتفق الصحابة على تضمين الصناع ومع أن الأصل إنهم أمناء على ما في 
أيديهم من أموال الناس لتهاونهم مع حاجة الناس المتكررة إليهم وفيه يقول على 
كرم الله وجهه (لا يصلح الناس إلا ذلك).") 


أصول الفقه الإسلامي » ج ” / ص 5 4 جميع ما تقدم. 
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المطلب الثالث 
بيان الأثر الفقهي بسبب المصلحة المرسلة 

.١‏ نص الشارع على أن (في أربعين شاة ''' شاة) ولا نص ولا إجماع فيه على 
تعيين علة الحكم فاستنبط الحنفية أن العلة هي سد حاجة المسكين وبناء عليها 
أجازوا دفع قيمة الشاة في أداء واجب الزكاة)2) 
رأي الباحث: 
إن ذهاب السادة الأحناف إلى جواز دفع القيمة من باب المصلحة المرسلة التي 
لم يشهد الشارع لها بالإعتبار أو الإلغاء وخالفهم في ذلك جماعة. 
قال بن رشد: 
( وإذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة وعنده السن الذي فوق هذا السن أو 
تحته فإن مالكا قال يكلف شراء ذلك السن وقال قوم بل يعطي السن الذي عند 
وزيادة عشرين درهماً إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين وإن كان أعلى 
ذفغ إلية 'المضدق عشرين ذوهما أو شاتين: وهذا ثابت: فى كتاب: الصدقة فلا 
معنى للمنازعة فيهو لعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث وبهذا الحديث قال الشافعي 
وأبو ثور. 
وقال أبو حنيفة الواجب عليه القيمة على أصله في اخراج القيم) أ ه./"ا 
يرى الباحث: 
هذا المثال يكشف لنا جليا إن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كان يقول بجواز 
أخذ القبية,وما "ذلك إلا عملا والتضلتحة "العزهلة ,وق تازه كبا رايت الأماء 
مالك وغيره رحمهما الله تعالى فظهر بهذا الفرع أثر الإختلاف في هذه المسألة 


() رواه البخاري عن أنس. 
2 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ؟ / ص .51١-5٠0‏ 
0 زؤلنة التحتية وكيا اللتسس .22 رصن ل 
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الفقهية بسبب إختلاف أصلها الذي بنيت عليه وهو القول بالمصلحة وإعتبارها 
أو عدم إعتبارها. 


1. حكم الحنفية بتوريث زوجة المطلق ثلاثا فرارا في مرض الموت معاملة بنقض 
مقصوده دون أن يكون هناك نص أو إجماع على مبدأ المعاملة بنقيض المقصود 
قال الصفدي.17) 
(:وااخظفوا في المريطن إذا:طلق امو أنه طلقا باننا الودهات اك مضه :انان 
طلق فيه فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد ترث إلا أن أبا حنيفة يشترط في إرثها أن 
لا يكون الطلاق عن طلب منها وللشافعي قولان أظهرهما لا ترث والى متى 
ترث على قول من ورثها » فقال أبو حنيفة ترث ما دامت في العدة فإن مات بعد 
إنقضاء عدتها لم ترث وقال أحمد ترث ما لم تتزوج وقال مالك ترث وأن 
تزوجت وللشافعي أقوال أحدها ترث ما دات في العدة والثاني ما لم تتزوج 
والثالث ترث وأن تزوجت)7) 
يقول الباحث: 
أن جميع ما اعتمد عليه هؤلاء الأئمة هنا هو المصلحة فهي التي تجعل عثمان 
بن عفان رضي الله عنه يحكم بهذا الحكم من غير أن يكون له سابق أو نظير. 
وقاعدة معاملة الإنسان بنقيض مقصوده تنصب في هذا المعنى الواسع. 
وبذلك يكون أثر الخلاف الفقهي قد ظهر في هذه المسألة حيث قال بالمصلحة 
جمع من الفقهاء واختلفوا في تحديد مقدارها وذهب بعضهم إليها كليا هنا 
وبعظهم ندزنيا فكان ذلك .هق الذاقج تامل : 


الصفدي هو محمد بن عبد الرحمن بن الحسين الصفدي الشافعي » صاحب كتاب رحمة الأمة في إختلاف الأئمة. 
أنظر كف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » .8575/١‏ 
رحمة الأمة في إختلاف الأئمة » ص .5١١- 7١١‏ 
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". المالكية جوزوا سجن المتهم وضربه:7") 
ولن يجوزه غيرهم فهو من المصلحة المرسلة وكون غير المالكية لا يرون ذلك 
دليل على اختلافهم في هذه المصلحة قبولا وردا. 


فيظهر ذلك أثر الإختلاف في المسألة 


5 ٠ 
بف‎ 


يقول الباحث: 
ومسائل أخزى من هذا الفبيل مثل 


وتلقى الكبان إذا كثرت السلعة. 
وجواز الأكل من الغنيمة عند الحاجة. 
وقطع نبات الحرم الذي يؤذي الحجيج. 


وغير ذلك فكله من هذه المسألة المصلحة المناسبة الملائمة. 


(') أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ” / ص .15١‏ 
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المبحث الرابجح 


العرف 
وفيه أربج مطالب 
المطلب الأول تعريف العرف 
المطلب الثاني حجية العرف 
المطلب الثالث ني أمثلة العرف 
المطلب الرابح في بيان أثر الإختلاف بسبب العرف 


المطلب الأول 
تعريف العرف 
قال الدكتور الزحيلي:- 
(يطلق العرف لغة على معاني هي المألوف المستحسن وأعلى الشئ 
ومنه قول الله تعالى (وَحَنَى الأغران )217 والتتابع ومنه قوله سبحانه (وَالمْيْسَاتَ 


َه 


عنْنْ)2 والإعتراف ومنه قولهم له على مئة عرفا أي اعترافا والصبر لدلالته على 
السكون والإستقرار. 

وإصطلاحا: هو ما أعتاده الناس وساروا إليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ 
تعارفوا إطلاقة على معنى خاص لا تألف اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه وهذا 
يشمل العرف العملي والعرف القولي والعرف العملي مثل إعتياد الناس بيع المعاطاة 
من غير وجود صفة لفظية وتعارفهم قسمة المهر في الزواج إلى مقدم ومؤخر 
وتعارفهم أكل الآزر أو البر أو لحم البقر والضآن. 

والعرف القولي مثل ما تعارف الناس إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى وعدم 
إطلاق لفظ الدابة على الفرس فقط:0) 

وقال الجرجاني: (العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع 
بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة هي ما أستمر الناس عليه 
على حكم العقول وعادوا إليه مرة أخرى).") 


الأ بيورة الأعز اقمع الاي 21م 

سورة المرسلات » الآية .)١(‏ 

0 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج7/ ص .٠١5‏ 
4 التعريفات الجرجاني » ص 54 ؟. 
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يقول الباحث: 

بين التعريف السابق بأن العرف ليس مصدرا مستقلا بل هو وسيلة للتوصل إلى 
الحكم ولما كان هناك أشياء تعارف الناس عليها صارت هذه الأعراف بمثابة مصدر 
وأن لم تكن مصدرا تشريعيا فكلمة العرف كما سبق لها مدلول لغوي وآخر إصطلاحي 
أما اللغوي فمعناه الشئ الذي ألفه الناس وكذا تطلق بمعنى التتابع وبمعنى أعلى شئْ 
كما تطلق كلمة العرف بمعنى الإعتراف. 

رغنك الأصبو لبوق هو “الشي الى نان عليه الستيم ول أاصيع عند معورنا 
بحيث لا ينكره أحدهم ولا يدعى عدم معرفته. 

وهناك ما يسمى بالعادة فهي نوع من العرف وسميت بالعادة لعودها وتكرارها 
مرة بعد أخرى فهي مشتقة من العود كما أنه مشتق من التعريف الذي هو ضد التنكير. 

قال الدكتور محمود عثمان: 

(العادة هي غلبة معنى من المعاني على الناس كدخول الحمام بلا تعيين أجرة 
وقد تكون هذه الغلبة في جميع الأقاليم وقد تختص ببعض البلاد أو بعض الفرق).17) 
تنبيه: لقد فرض بعض الأصوليين بين العرف والعادة. 
وبعضهم لم ير ذلك:ذهب النسفي 7 وأبن عابدين 7 والرهاوي في شرح المنار 2) 
وأبن نجيم في الأشباه والنظائر على أن العرف والعادة مترادفان والفريق الثاني يرى 
عدم الترادف ومنهم عبد الوهاب خلاف).7 


('' القاموس القويم في إصطلاحات الأصوليين » ص 757. 
9 النسفي هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو بركات حافظ الدين النسفي من أهل أيزج من كور أصبهان » ووفاته فيها 
سنة 7٠١‏ » فقيه حنفي كان إماماً كاملا رأساً في الفقه والأصول 
أنظر معجم تراجم أعلام الفقهاء » ص ©76:؟. 
إين عابدين هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين دمشقي كان فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في 
عصره صاحب رد المختار على الدر المختار المشهور » لحاشية إين عابدين. ولد سنة ١١9/8‏ وتوفى ١١57‏ أه. 
© أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ؟” . ص .1٠١56- 5١١6‏ 
7" علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف » ص 25. 
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المطلب الثاني 
حجية العرف 
قال الزحيلي: 
(إستدل العلماء على حجية العرف بالكتاب والسنة والإجماع والقياس أو المعقول 
أما الكتاب فآيات كريمة منها قول الله تعالى: (خذ المَفووام اعرف وأغرض عن البتاهلة) 017 
فالله تعالى أمر الناس بإتباع العرف والواقع أن المراد بالعرف في الآية هو المعنى 
اللغوي وهو الأمر المستحسن المعروف وليس المراد به المعنى الإصطلاحي الفقهي 
ولكن يستأنس بذلك في تأييد إعتبار العرف بالمعنى الإصطلاحي والمعنى اللغوي أعم 
من المعنى الإصطلاحي). أه. 
وأا الفيتة فقوم انار المحدي ةم الأول ماتوو اف از معو شوقونا غلل: 
( اوها تؤاغة التسلنون هيد فيو .تعلق انلك خسن بومااار 1ن المسلدون ابن فى كن 
اللمافنيم) 2 
والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان حينما شكت إليه بخله 
بالنفقة (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) " والمراد المعروف القدر الذي يحقق 
الكفاية بالعادة كما ذكر الشوكاني)!*) 
وقال الشاطبي 7 مبينا الإجماع على حجية العرف. 
(إن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتراعي مصالح الناس وإذا كان ذلك كذلك 
فوجب إعتبار عوائدهم لأن في عوائدهم ما يحقق مصالحهم فإذا كان أصل التشريع 


(» سورة الأعراف ,» الآية .)١19(‏ 
© قال الزيلعي في نصب الراية 7/4 عنه غريب مرفوعا ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود وله طرق أحدهاء رواه 
أحمد مسنده والثاني - رواه أبو داود الطيالسي والثالث رواه البيهقي. 
رواه الجماعة إلا الترمذي » نيل الأوطار 171/1. 
أصول الفقه الإسلامي » ج ” / ص .١١7‏ 
7" الشاطبي هو إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق سبقت ترجمته. 
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سبب المصالح فوجب إعتبار ما يحقق هذه المصالح ولا معنى لإعتبار العوائد إلا 
هذا).17) 
يقول الباحث: 

إذا كان أهل الأصول يستدلون في كتبهم على حجية العرف بالكتاب والسنة 
والإجماع فلا غرو أن يعتمد الباحث القول بالعرف وأنه لابد منه للقاضي والمفتى 
والفقيه بل الأمر كما في كلام العلامة الشاطبي رحمه الله وتعالى أن الشريعة جاءت 
لتراعي مصالح العباد ولا معنى لهذا إذا لم يكن في ذلك إعتبار أعرافهم وعوائدهم فإن 
مص لكين لتطوي تهنا لان :لكام جما يكون ١‏ امو تعر وق ينكد هذا العوك 
وتتجدد معه الأحكام كما فعل الشافعي في المذهب الجديد عندما حل بمصر. 

وكما ذهب مالك في إعتبار عمل أهل المدينة كل ذلك من هذا الباب الواسع 
الدال على قوة العادات التي لم تخالف مبدأ من مبادئ الشريعة. 
وقال صاحب المراقي الشنقيطي: 

( إن العادة محكمة وشاهدها قوله تعالى: (خز 5 عرف عرض عَن 
البجتاهلم)2 فمن هذا الأصل يختلف الحكم فيه بإختلاف العوائد كطول الفصل في السهو 
وقصره وأقل الحيض والنفاس وأكثره ومنها ما لم يختلف الحكم فيه بإختلاف العوائد 
كالخسة والكفاءة في النكاح والأحكام المبنية على العوائد تتبدل العوائد ويدخل في هذه 
القاعدة تخصيص عمومات ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات وتقييد مطلقها بالعرف 
فلا يجوز لحاكم ولا مفت أن يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم معناها في عرف ذلك 
اللتتجواك [قالرةا سود على التصيورهن: به كنات :اضرا نه وا عه مسعطلة كن 
من الفقه لا يكله) أ.ه. "ا 


[') هذا كلام الشاطبي حكاه عنه الزحيلي بالمعنى ٠ج‏ / ص .١١١‏ 
© سورة الأعراف ,» الآية .)١19(‏ 
0 نشر البنود على مراقي السعود 0 ا 

106 


يقول الباحث: 
بعد هذا التقرير الذي يؤيد العرف وأنه يمكن الرجوع إليه لا بد من معرفة 
شروطه وهي:- 
-١‏ يكون العرف مطردا أو غالبا ومعنى ذلك أن يستمر العمل به في جمع 
الحوادث أو أغلبها.17) 
؟- أن يكون العرف قائما عند انشاء التصرف المراد تحكيم العرف فيه - أي 
يجب أن يكون موجوداً عند وجود التصرف ويكون المراد به هو العرف 
السابق دون المتأخر و الحادث).2) 
*- إلا يعارض العرف تصريح بخلافه - أي أنه يعمل بالعرف القائم ما لم 
يوجد تصريح من المتعاقدين بخلاف مضمون العرف فإذا صرح المتعاقدان 
بخلاف ما جرى عليه العرف فإنه يعمل بما أتفقا عليه ولا عبرة 
بالعرف) 6 
5+ إلا يكن" العرقة مخالفا لنضن.شرعي او أصل قلس قي الشتويعة مناه 
أنه لأ يون" أن »تدان العوظه» نضا شورهيا فى القز إن أو الففة أو يعاردض 
مبدأ تشريعياً مقطوعا به كالتراضي في العقود).©) 
فهذه هي شروط العمل بالعرف وبالله التوفيق. 


' أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج7 / ص .١7١‏ 
أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج7 / ص .١7١‏ 
نفس المصدر ٠‏ ج“/رص ١71‏ 
© نفس المصدر ٠ج“‏ /رص ١71‏ 
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المطلب الثالث 
في أمثلة العرف 
١‏ - حرم الشارع الربا في الطعام: 
(أقتصرت حرمته على الطعام الغالب وهو البر عند الحنفية وعن كل مطعوم 
فك الحميون. كناد .يحيكة: العنوة. له 21 “المشتنين يف النالفيك 02 
أيدوا الحنفية في هذا فقرروا أن العرف العملي القائم يخصص النص العام 
ويقيد المطلق بدليل قولهم إن المرأة الشريفة القدر لا يلزمها إرضاع ولدها 
إن قبل ثدي غيرها عملاً بالعرف القائم عند نزول الآية: (والوالدات مَرْضعْن أولادهن حون 
حامين) 2 (© 
يقول الباحث: 
إن ظاهر النص هنا العموم وذلك لأن كلمة الطعام أسم مفرد دخل عليه الألف 
واللام فأفاد العموم فكان المقرر أن يظل على عمومه حتى يأتي المخصص فلما جاء 
العرف ارتضوا أن يكون هو المخصص فدل ذلك على أنه من الحجج التي يعتمد عليها 
في مثل هذا الشأن عندهم. 
؟- أمتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من التسعير بقوله: ( إن الله هو القابض 
والباسط الرازق المسعر) لأن المسوغ للتسعير لم يتوافر وهو مغالات التجار 
بالأسعار ثم تغير العرف فأفتى فقهاء المدينة السبعة والإمام مالك ومتأخر والزيدية فيما 
عدا قوت الآدمي والبهيمة بجواز التسعير لأن غلاء الأسعار كان بسبب من التجار 
أنفسهم لطمعهم وجشعهم وأما في عهد النبوة فكان (الغلاء بسبب القلة).07) 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ج/ .١51‏ 
7 سورة البقرة » الآية (5؟). 
أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ” / ص 5؟١.‏ 
2 رواه الخمسة إلا النسائي » وصححه الترمذي عن أنس . نيل الأوطار .5١5/6‏ 
أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ” / ص .١177‏ 
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؟"- أفتى المتأخرون من العلماء بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة والآذان 
وسائر الطاعات من صلاة وصيام وحج وهو حكم خولف فيه ما كان مقررا عند 
العلماء. ومتهم أثمة الخنفية 'نظرأ لتغيير الزمِان وانقطاع: غطاء المعلمين وأصحاب 
الشعائر الدينية من بيت المال).') 
5ت ملع الشانات مق حضور : المساحد الغيلاة العنافة مخلاف: ما كان عليه الحال :ان 
رهن اسل سان هليه وسلم تكن على ها تنا فة وكيم انا يوزننة و اا سكيد 
صاحبي أبي حنيفة).2) 
يقول الباحث: 
فهذه الأمثلة صريحة على أن الحكم الشرعي في شئ قد يختلف من زمن لآخر 
وذلك لتغير الأعراف والعادات فظهر بذلك مرونة الشريعة الإسلامية في كثير من 
الأمور وكل ذلك لرفع الحرج عن الأمة (مربد الله حك م لسر ولام برك م الشلر) 00 
فالمتضيوف: العاف من التشتويع هق متصيلحة ابتار .وافدء» المصلفة ود تي نا 
تعارفوه وأعتادوه واستمروا عليه وهو من أهم ينتفعون به ولذا نجد السعة في الشريعة 
في جعل العرف دليلا يستفاد منه التوصل إلى الحكم الصحيح. 


أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج7١‏ / ص .١77‏ 
أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ” / ص .١78‏ 
سورة البقرة » الآية .)١85(‏ 
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المطلب الرابج 
في بيان أثر الإختلاف بسبب العرف 


-١‏ أجاز المالكية وشمس الأئمة ' الحلواني من الحنفية بيع الثمار على الاشجار إذا 
ظهر بعضها ولن يظهر البعض الاخر كالبطيخ والباذنجان والعنب ونحوه للتعامل به 
عرفا للضرورة مع أن بعضها بيع لمعدوم وخالفهم في هذا الحكم الشافعية والحنابة 
والحنفية في ظاهر المذهب وأفتى ابن عابدين بالجواز).2) 


وقال ابن جزي : المالكي: 

( ولا يجوز بيع صنف لم يبد صلاحه ببدء صلاح صنف آخر كالبستان يكون فيه عنب 
ورمان فلا يجوز بيع الرمان حتى يبدو صلاحه خلافا للظاهرية وإذا كانت الثمرة تطعم 
بطنا بعد بطن جاز بيع سائر البطون ببدء صلاح الأول وإذ كانت متتابعة كالمقاتي 
والتين خلافا لهما).) 

- يعني الشافعي وأبا حنيفة - 


('' شمس الأئمة هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر شمس الأثمة الحلواني نسبة إلى بيع الحلواء وربما قيل له الحلوائي فقيه 


حنفي كان أمام الحنفية ببخاري من تصانيفه المبسوط في الفقه والنوادر في الفروع والفتاوي » توفى 5/8 5ه. 
7 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج؟ / ص .١75‏ 
القوانين الفقهية لإبين جزي » ص ١١؟١-١١5.‏ 
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يرى الباحث: 

فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء بسبب العرف حيث بنى 
البعض حكمه عليه كالحلواني والمالكية وابن عابدين فأجازوا بيع الثمار وهي على 
الأشجار إذا بدأ صلاح جزء منها عملا منهم بالعرف والعادة التي كانت سائدة عندهم. 

وخالفهم الشافعي وأحمد والحنفية فلم يأخذوا به فظهر بذلك أثر الإختلاف وهو 
الشاهد من السرد وهو هل يجوز بيع الثمار والحال كما سبق ففريق يقول نعم بناء على 
العرف والفريق الثاني لا ردأ للعرف. 
-١‏ وجوب الدية في القتل الخطأ على العاقلة - العصبات أو الديوان - 

روعى فيه عرف العرب مع أن المتبادر إلى الذهن هو الزام القاتل بها لأنه 
المباشر للقتل)17) 
قال بن جزي:(وإنما تؤدى العاقلة الدية بأربعة شروط وهي أن تكون الثلث فأكثر - 
وقال ابن حنبل تؤدي القليل والكثير وأن تكون عن دم احترازا من قيمة العبد وأن 
تكون عن خطأ)2) 
وقال بن رشد: 

(وأما على من تجب فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة وإنه حكم 
مخصوص من عموم قوله تعالى: (ولا اننا رمه '' ومن قوله عليه الصلاة 
والسلام لأبي زمنة لولده ‏ ( لا يجنى عليك ولا تجنى عليه).7 


('' أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج7؟ / ص .١70‏ 
7 القوانين الفقهية لإبن جزي » ص .78٠١‏ 
0 سورة الأنعام » الآية .)١515(‏ 
أخرجه الشافعي ج 75" » وأحمد 5١7/7‏ » وأبو داود ج4515. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج؟/ ص 4550. 
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يقول الباحث: 

بأن للقارئ أن العرف قد اعتبرته الشريعة الغراء ولذا نجد هؤلاء العلماء منهم 
من يخصص عام القرآن بالعرف وذلك لأن الآية صريحة في إن الإنسان لا يرتكب 
جريمة إلا على نفسه ٠‏ وكذا الأثر لا يجني عليك ولا تجنى عليه دليل صريح من 
الشارع بأن جناية الإنسان على نفسه دون غيره ولكن لما جرى في السابق تحمل 
العاقلة مع الجاني الدية ٠‏ أعتبر الفقهاء ذلك وخصصوا به عام النص الشرعي وهو 
دليل على إعتبار العرف بأعلى وجه عند الفقهاء. 

وبذلك ظهر أثر الخلاف آخذا بالعرف وأدى إلى تحمل العاقلة مع الجاني فظهر 
أثر ذلك في الفرع الفقهي وهذا هو الشاهد من السرد الطويل. 
#عافقار: القفادة تق الدواع ووكي قيدعرات الغزي» أيضا مع أذ الناس سنواء 
للحفاظ على مستقبل الحياة الزوجية لأن الناس يزدرون عادة ممن دونهم.") 
وقال الصفدي: 

(والكفاءة عند الشافعي في خمسة الدين والنسب والصنعة والحربة والخلو من 
العيوب وشرط بعض أصحابه اليسار وقول أبي حنيفة كقول الشافعي لكنه لم يعتبر 
الخلو من العيوب ٠‏ ولم يعتبر محمد بن الحسن الديانة - أي الإستقامة - في الكفاءة إلا 
أن يكون بحيث يسكر ويخرج فيسخر منه الصبيان » وعن مالك أنه قال الكفاءة في 
الدين لا غير » وقال ابن أبي ليلى الكفاءة في الدين والنسب والمال وهي رواية عن 
أبي حنيفة وقال أبو سف والكسب وهي رواية عن أبي حنيفة ولأصحاب الشافعي في 
السن وجهان كالشيخ مع الشابة وأصحهما أنه لا يعتبر).2) 


(') أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٠‏ ج7؟ / ص .١76‏ 


© رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة » ص .١56©‏ 
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يقول الباحث: 

أنظر كيف اضطربت كلمة الفقهاء في تحديد الكفاءة حيث ذهب بعضهم إلى إنها 
في الدين فقط » ليس غير كمالك رحمه الله ومن جعلها في الدين والنسب والصنعة 
والحرية والخلو من العيوب ولم يشترطها كمحمد بن حسن الشيباني صاحبي أبي حنيفة 
رحمهما الله لم يشترط الإستقامة وعدم إرتكاب المنهيات إلا في حالة واحدة » وهي إذا 
كان يتعاطى المسكر فيمر بالصبيان فيضحكون عليه فهذا عندهم ليس كفؤ للشريفة التي 
لا توصف بمثل هذا الوصف فكل ما ذكر يرجع إلى العرف وهل يختلف بإختلاف 
العادات والبلدان فبعض الأوصاف التي يعتبرها العرف في بلد عيبا ليست بعيب في بلد 
آخر . ولذا كان اختلافهم في هذا الأصل وهو العرف فنتج عن ذلك آثار في الفروع 
الفقهية حيث أخذ بالعرف الجمهور وخصصوا به النصوص الشرعية أثر ذلك في 
الخلاف العرفي بسبب اختلاف وهو العرف وهذا موضع البحث وبالله التوفيق. 
- أفتى الحنفية بقول الصاحبين بتضمين الأجر المشترك إن كان الهلاك بسبب يمكن 
الإحتراز عنه لتغير أحوال الناس بحيث لا تحصل صيانة أموالهم إلا به وهذا مخالف 
لترجيح المتأخرين قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد وهو إنه لا يضمن الأجير 
المشترك بهلاك المتاع عنده سواءً كان بسبب يمكن الإحتراز عنه كالسرقة أو لا 
كالحريق الغالب).") 
يرى الباحث: 

أن هذه المسألة كسابقتها من حيث أعمال العرف أو إهماله وقد أختلف الفقهاء 
في ذلك بسبب إختلافهم في الأصول فظهر أثر الإختلاف الفرعي في أكثر من مكان 
في البيوع والمعاملات الأخرى. 


(') أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج؟ / ص .١75‏ 
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المسبحث الخامس 
الاستصحاب 
وفيه أربح مطالب: 
المطلب الأول تعريف الاستصحاب 
المطلب الثاني أنواع الاستصحاب 
المطلب الثالث حجية الاستصحاب 
المطلب الرابح أثر الإختلاف في الفروع الفقهية بسبب الإستصحاب. 


المطلب الأول 
تعريف الاستصحاب 

(الإستصحاب عبارة عن إيقاء ما كان على ما كان عليه لإنعدام المغير » وهو 
الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول).") 

(وأما إبستصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل).2) 

ورجحن كون الإستصحاب 0 للعدم الأصلي من ذا الباب 
بعد قصارى البحث عنه فلم * يلف وهذا البحث وفقا منحتم 

أصحبه صحبة واستصحابا وفي الإصطلاح كما عرفه الأصوليون هو أن نحكم على 
شئ بحكم ما بنا على ما كان عليه قبل وبمعنى أوضح هو أننا إذا أردنا أن نحكم على 
شئ بحكم علينا أولا أن ننظر في النصوص هل نجده فيها فإن وجدناه حكمنا عليه بما 
حكم به النص وإن لم يوجد في النص ذكره صريحا رجعنا 
إلى ما قبل النص فنحكم عليه بذلك لأن النص ترك الحكم عليه بناء على أنه 
لم يمنع بعد. وذلك لأن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار المنع وكذلك الأصل 
براءة الذمة حتى يثبت ما يشغلها ويسمى العدم الأصلي إذ هو ثبوت الحكم في الزمان 
الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. 


(') التعريفات للجرجاني » ص .5٠‏ 
0 اللمع للشيرازي ع ص 3 
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المطلب الثاني 
أنواع الاستصحاب 


إن الإستصحاب يتنوع إلى أنواع: 
النوع الأول: 

إستصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي والمراد بذلك الحكم ببراءة ذمة 
المكلف من التكاليف الشرعية والحقوق المالية حتى يدل دليل على شغلها فالحكم بعدم 
وجوب صلاة سادسة أو عدم وجوب صوم شعبان مثلا إستصحاب لحكم العقل بالبراءة 
الأصلية للعلم بانتفاء ما يدل على خلافه).!") 
النوع الثاني: 

إستصحاب الحكم الأصلي للأشياء وهو الإباحة عند عدم الدليل على خلافه فكل 
شئ فيه نفع للإنسان ولم يرد عن الشارع فيه حكم فحكمه أنه مباح لأن الله تعالى إنما 
كان نه في رضن التقفم كل الذاتى افقه قا تقال ارا 


4 
َه 


جميعا)21) كما قال تعالى: (وَسَخَّرَاحكممً في السمأوات وما في الأمرض ميا ا 
ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة فإذا لم يوجد دليل 
على خوونتة قاذ ركو واف الاك لاف ا 


('' القاموس القويم في اصطلاحات الأصوليين » ص 59. 

2 سورة البقرة » الآية .)١9(‏ 

أ سورة الجاثية » الآية .)١7(‏ 

2 قاموس القويم في إصطلاحات الأصوليين للدكتور محمود عثمان » ص .٠١‏ 
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النوع الثالث: 

انتسيكات: لكك الذي ول الترورع على اتروقة وذو امنس انهو زه واكك مقي ليل 
على تغييره كالحكم ببقاء النكاح الثابت بعقد صحيح حتى يقوم دليل شرعي على وجود 
ما يزيله وكالحكم ببقاء الملكية الثابتة بسبب مشروع إلى أن يقوم دليل آخر على زوالها 
وهكذا).7") 


يقول الباحث: 

تفرع بسبب هذه الأنواع الثلاثة ثلاثة قواعد وهي ' الأصل براءة الذمة - الثائية 
أن الأصل في الأشياء الإباحة - الثالثة اليقين لا يزول بالشك - وأن الأصل بقاء ما 
كان على ما كان حتى يثبت خلافه).2) 


نبي المصدر ع ص م 
7" أنظر قاموس القويم » ص 87. 
206 


المطلب الثالث 
حجية الاستصحاب 

فال :لق" الداكب: (الانتضصحات: الأكذن : كالفوي و العووشي :و الكزالن عل ضتككة 
وأكتن التحنفة علق «بطلاتة كان يقاة أصيليا أن حكبا شريغيا يتل فون التدافعية في 
الخارج الإجماع على أنه قبله متطهر والأصل البقاء حتى يثبت معارض والأصل 
عدمه). 0107 
وقال بن جزي: 

(أما الإستصحاب فهو بقاء الأمر والحال والإستقبال على ما كان عليه في 
الماضي وهو قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك 
وهو حجة عند المالكية وأكثر الشافعية خلافا للحنفية والمتكلمين).©) 
فيو كفا يون النالشظ كسانر :اله النكتلتت كما عند صمولبية كود ونه : 
يرى الباحث: أن الرجح من حيث الدليل القول بالإستصحاب وهو حجة عند مالك 
والمزني © والغزالي © والصيرفي ولا يقل أهمية عن المصلحة المرسلة فحاجة الفقيه 
والمفتى والقاضي إليه ضرورية والقواعد التي تفرعت عنه من كبرى القواعد عند 
الأصوليين وفروعها كثيرة كما يوجد ذلك في الأشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم 
وغيوها من ملضنفات: أهل الأصول: 


('' بيان المختصر في علمي الأصول والجدل » ج” / ص 28ه". 
7 ويف الوصو نلق على الورضيوق تكن 1151 و نظن أيكنا لسارو الامو التحكاد للتمدئ: 111/5 
9" المزني هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني أبو إبراهيم من أهل مصر وأصله من مزنية صاحب الإمام الشافعي 
كان زاهدا عالماً مجتهداً قوى الحجة غواصاً على المعاني ولد سنة 175 وتوفى 754 ه ء من مصنففاته الجامع الكبير 
والصغير والمختصر » معجم تراجم أعلام الفقهاء » ص .5"١7‏ 
© الغزالي محمد بن محمد بن محمد أبو حامد ولد 45٠‏ وتوفى 505 فقيه أصولي متكلم متصوف من تصانيفه البسيط 
والوسيط وإحياء علوم الدين وغيرها كما يلقب حجة الإسلام. 
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المطلب الرابج 
أثر الإختلاف في الفروع الفقهية بسبب الإستصحاب 

بسبب الإستصحاب: 
-١‏ ذهب أبو حنيفة وأصحابه رضوان الله عليهم إلى أن ما يخرج من البدن من 
النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء وإن كان خروجه من غير السبيلين. 
وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا ينتقض الوضوء بشئ يخرج من غير السبيلين قل ذلك 
أو أكثر)00) 
يرى الباحث: 
إن أبا حنيفة لم يأخذ بالإستصحاب في هذه المسألة وأخذ به لما حكم بنقض الوضوء 
بسبب الخارج من غير السبيلين فجعل أن مجرد خروج النجاسة ينقض الوضوء. 
وأما الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى أخذا بالإستصحاب وهو أن الأصل أن يكون 
النجس الخارج غير ناقض للوضوء لعدم وروده في النص والأصل بقاء ما كان على 
ما كان فظهر بذلك أثر الإختلاف في الفروعح بسبب اختلافهم 
في الأصل. 
1- هل الشفعة للشريك وحده أو للشريك والجار والخليط؟ 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشفعة تثبت للشريك المقاسم إذا لم يوجد 
الخليط فإذا لم يوجد المقاسم ثبت للجار » قال صاحب بداية المبتدئ (الشفعة واجبة 
للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشريك والطريق ثم للجار).”ا 
وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا شفعة لهما). 
- يعني الجار والخليط - 
قال صحاب مغنى المحتاج: 


('' أنظر المجموع ج؟ / ص 58 » والموطأ ج١‏ / ص ؟75-77. 
2 الهداية شرح البداية » ج/ا » ص .5٠‏ 
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(ولا شفعة إلا لشريك في رقية العقار فلا تثبت للجار).7) 
يقول الباحث: 

لقد قاس الإمام أبو حنيفة الخليط والجار بالشريك فحكم لهما بالشفعة وأما مالك 
والشافعي فقد أخذا بالإستصحاب والأصل إنه لا شفعة لهما وقاعدة الإستصحاب الأصل 
بقاء ما كان على ما كان فهذه القاعدة المأخوذة من الإستصحاب دلت على أنهما لا حق 
لهما في الشفعة فظهر بذلك أثر الإختلاف في الفرع بسبب إختلاف الأصل وهو 
الإستصحاب حيث أخذ به مالك والشافعي في هذه المسألة وأخذ أبو حنيفة فيها بغيره 
فكان الخلاف في ذلك. 
"- على ماذا يكون الصلح؟ أيكون مع الإنكار أو الإقرار أو السكوت 

ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن الصلح مع الإنكار جائز قال صاحب 
البداية(والصلح على ثلاثة أضرب صلح مع إقرار » وصلح مع سكوت ٠»‏ وهو أن لا 
يقر المدعى عليه وينكر وصلح مع الإنكار وكل ذلك جائز).”ا 
وذهب الشافعي إلى أن الصلح مع الإنكار باطل.37 
يرى الباحث: 

إن هذه المسألة كسابقتها فإن من يرى جواز الصلح وهم الجمهور رأيهم واضح 
في كلمة الصلح جاءت في النصوص عامة من غير تخصيص ولا قيد كما في قاعدة 
الل نقاعجمنا كان ,على هنا كان ايها فهذا هو "الككد ب الاتتسيهانب فعداكية جالتيه 
الآن حالة عدم القيد في الصلح فظهر بذلك أثر الخلاف الفقهي بسبب إختلاف الأصل 
لأن كل واحد منهم بنى حكمه على أصل من الأصول الفقهية. 
- حكم القضاء بالنكول: 


0 مغنى | لمحتاج 3 1 / ص /51". 
2" الإخبار لتعليل المختار للموطى » ج؟ / ص86. 
مين 1 طن 5 
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ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقضى على المدعى عليه لمجرد النكول ولا ترد 
اليمين على المدعى في حال 
قال صاحب الهداية: 

(وإذ نكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه بالنكول والذمة ما ادعى عليه)7") 

وذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا يقضى عليه بالنكول وإنما تعرض اليمين على 
المدعى فإن حلف أخذ ما أدعى به وإلا فلا).2) 


إن هذه المسألة أصلها هو الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام (البينة 
على المدعى واليمن على من أنكر)”" 


فظاهر هذا الحديث أن أدعى مدع عليه بالبينة فإن أثبتها قضى له وإن لم 
يستطيع أن يثبت ذلك بالبينة فعلى الطرف الآخر أن يحلف ويقضى له فإن لم يحلف 
هذا الطرف الآخر سمى ناكل فموضع الخلاف عند أبي حنيفة والشافعي هو أن أبا 
حنيفة يرى أنه يقضى على المدعى عليه بمجرد النكول ولا ترد اليمين على المدعى 
في حال قال بن رشد وعمدة من قضى بالنكول إن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى 
واليمين لإبطالها وجب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى فالوا . 

وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعى فهو خلاف للنص لأن اليمين قد نص 
على أنها دلالة المدعى عليه فهذه أصول الحجج التي يقضى بها القاضي).") 


(' بداية المبتدي » ج5 / ص .١58‏ 
© الأم ج” / ص 777. 
أخرجه مسلم برقم 57١٠.مختصر‏ مسلم بلفظ " لو يعطي الناس بدعواهم لإدعى ناس دماء جال وأموالهم ولكن اليمين 
على المدعى عليه » وأنظر الجامع الصغير للسيوطي » ص .55٠‏ 
©) بداية المجتهد » ج7١‏ / 557. 
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رأي الباحث: 

فهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة وهو ظاهر في الإستصحاب ووجه ذلك عنده أن 
المدعى ما دام أنه لم يثبت دعواه فعدم الإثبات دليل على صدق الطرف الآخر. 

وأما مالك فقد قال ابن رشد (فعمدة من رأى أن تنقلب اليمين ما رواه مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ 
بالأنصار)''' ومن حجة مالك أن الحقوق عنده إنمنا تثبت بشيئين إما بيمين وشاهد وإما 
بنكول وشاهد » وإما بنكول ويمين أصل ذلك عنده اشتراط الأتنينية في الشهادة وليس 
يقضى عند الشافعي بشاهد ونكول.2) 
يرى الباحث: 

فإلى هنا يتبين جليا للقارئ العزيز أن هنا اختلاف وقع بين الفقهاء بناء على 
اختلاف أصول كل فنتج عن ذلك ظهور أثر الخلاف الفرعي بسبب اختلافهم في 
الأصل وهو الشاهد من السياق الطويل. 
5- حكم الفقود : 
قال الزحيلي: 

ذهب المالكية والشافعية ومن وافقهم يتلقى حقوق إيجابية من غيره - يعني 
المفقود - فيرث من غيره فيحتفظ له بنصيبه وتثبت له الوصايا استصحابا لحياته وتظل 
على ملكيته الحقوق التي كانت قبل فقده. 

وهذا هو الجانب السلبي يعني - حقه على غيره - فهم يحكمون ببقاء حياته مدة 
فقده إلى أن يثبت موته لأن الأصل حياته فيستصحب الأصل حتى يظهر خلافه فهو 


يرث ولا يورث وقال الحنابلة يورث لا يرث بعد مضى أربع سنين من فقده. 


شرح الزرقاني على موطأ الأمام مالك بن أنس» ج577/54. 
بداية المجتهد » ج”؟ / 555. 
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وأما عند الحنفية فلا تثبت له حقوق إيجابية يعني - حقه على غيره - كالإرث 
والوصية من غيره وإنما يحتفظ فقط بالحقوق السلبية وهي بقاء ملكيته على ذمته فما 
كان له قبل فقده فاستصحاب حياته يفيده فقط في دفع ما يترتب على وفاته من اقتسام 
ماله بين الورثة ومن فراق زوجته.7") 

لقد بان وجه الإستصحاب في ما نقله الباحث وأنه صريح في المالكية والشافعية 
حكموا هنا بالإستصحاب إبقاء للشئ على ما كان عليه في السابق ولذا حكموا عليه 
بعدم توريث ماله لأن من عرفت حياته يحكم له بأنه حي حتى يظهر خلاف ذلك وهو 
ضرب من ضروب الإستصحاب وبذلك ظهر أثر الإختلاف في هذا الفرع بسبب 
اختلاف الأصل. 


('' أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٠‏ ج؟ / .١58‏ 
2 


المبحث الساد س 
شرع من كان قبلنا 
وفيه ثلاتة مطالب: 
المطلب الأول تعريف شرع من كان قبلنا 
المطلب الثاني في حجية شرع من قبلنا 
المطلب الثالث في بيان أثر الإختلاف في مسألة شرع ما قبلنا 


المطلب الأول 
تعريف شرع من كان قبلنا 
قال الدكتور محمود عثمان: 

(المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة» وجاء بها 
الأنبياء السابقون وكلف بها من كانوا قبل الشريعة المحمدية كشريعة إبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام).") 
يقول الباحث: 

ل اندي شل الله عليه ولد فق المكدان بان انكو ننه ليذه :اليه المسيكن: 
ولكن هناك شرائع سماوية سبقت قبل شريعتنا فهل هذا الحكم السابق في الشرائع 
السابقة حكم لنا معشر الأمة المحمدية أم لا ؟ هذا هو موضوع البحث فالأحكام السابقة 
التي وافقت ما في القرآن ليس فيها خلاف فكما أنها حكم لنا حكم لمن قبلنا مثل قوله 
تعالى: (ن أها الذ نَآمثوا كتنب عتيحك م الميام كما مكتب عَلَى الذن من تراك نلك 


اما 


والأحكام التي وجدت في الشرائع السابقة ودل الدليل على أنها منسوخة فهذا 
النوع لا خلاف فيه أنه غير مشروع وموضوع الخلاف هو الموضع الذي ورد في 
الشرائع السابقة ولم يدل دليل من شرعيتنا بنسخه أو عدم النسخ فهذا النوع هو 
المتنازع فيه هل هو حجة أو غير حجة. 


('' القاموس القويم في إصطلاحات الأصوليين » ص 5760. 
2 سورة البقرة » الآية .)١85(‏ 
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قال الدكتور زيدان: 

(والحق إن هذا الخلاف غير مهم لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل فما من 
حكم من أحكام الشرائع السابقة قصه الله تعالى علينا أو بيّنه الرسول صلى الله عليه 
وسلم لنا إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه في حقنا سواء جاء دليل الإبقاء 
أو النسخ في سياق النص الذي حكي لنا حكم الشرائع السابقة أو جاء ذلك الدليل في 
مكان آخر من نصوص الكتاب والسنة).") 
قال زيذان أيظنا» النوت: الرانع أحكام :حاءة بهذا تضيوضن: الكتابية ,و السقة ولمييقه لين 
من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا مثل قوله تعالى: 
(وتكنتا عه ذيه أن لس لس وَالعَين لين لخن ,لأف والألان:,الأان والسن ,لسن والجرو 
قصّاص).©) فهذا النوع هو الذي وقع الخلاف فيه واختلف في حجيته بالنسبة إلينا فذهب 
بعض العلماء كالحنفية إلى حجيته وأنه يعتبر كجزء من شريعتنا وذهب الآخرون إلى 
أنه الينن :تقترواع لكا أو النتدل كل اقؤيق:يحظلة أدلة كابيدا لمهي !0 
الباحث: 

يبدو أن هذه المسألة شبيهة بالمتفق عليها وذلك كما فصل أن الحكم الوارد في 
الشرائع السابقة إذا لم يدل دليل ولا حجة على الإختصاص فهو عام شامل لنا كما 
شملهم وإن دل على عكس ذلك فليس بحجة ودائرة الخلاف محصورة ولا يستحق 
الخلاف لو لا وجهات النظر. 


(' الوجير في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان » ص .57١‏ 
2 سورة المائدة » الآية (5:). 
> نفون الفيضيدر: الدكاية : 
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المطلب الثاني 
حجيه شرع من قبلنا 
قال الزحيلي: 
(القول الأول لجمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحد في رواية عنه 
وهي المرجحة عند أكثر أصحابه وهو أن ما صح من شرع من قبلنا شرع لنا من 
طريق الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا من جهة كتبهم المبدلة فيجب علينا 
العمل به ما لم يرد في شرعنا خلافه ولم يظهر إنكاره. 
القول الثاني مذهب الأشاعرة ١‏ والمعتزلة والشيعة والراجح عند الشافعية 
وأحمد في رواية أخرى عنه واختاره الغزالي والآمدي والرازي وإبن حزم 7 وكثير 
من العلماء وهو أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. 
والقول الثالث حكاه أبن القشري وبن برهان وهو التوقف حتى يتبين الدليل 
الصحيح قال الآمدي وهو بعيد فلا داعي للتعرض له 
ويلاحظ أن الخلاف في هذه الأقوال قائم بين من لم ينف التعبد قبل النبوة أما من 
نفاه قبل النبوة فقد نفاه بعده بطريق الأولى .0 


['' الأشاعرة هم أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري وهم أهل السنة والجماعة وهم جمهور المسلمين من الفقهاء والمفسرين 
والمحدثين - والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وهم مخالفون لمذهب السنة يقولون بنفى الرؤية يوم القيامة والشيعة هم أتباع 
مذهب الأهل البيت يخالفون أهل السنة في مسألة الإمامة وعصة أهل البيت وغيرها أنظر كتاب " الفرق بين الفرق 
للبغدادي". والتعريفات للجرجاني» ص 517-5١6‏ 7. 
7 أبي حزم هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد عالم الأندلس في عصره أصله من الفرس ٠‏ أول من 
أسلم من أسلافه جد له كان يدعى يزيد كان فقيهاً حافظاً من مصنفاته المحلى بالآثار في الفقه والإحكام في أصول الأحكام 
2 أصول الفقه أنظر معجم تراجم »ولد 85" وتوفى 15455ه. 
أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج ” / ص .١55‏ 
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الباحث: 
يبدو من السرد السابق. 

أن القول بأنه ليس شرع لنا ضعيف وذلك لأن كثير من آيات الكتاب دالة على 
أنه شرع لنا إلا ما خرج بدليل يقول تعالى: (أَنك الذ عد اللميَهم) مم افترم) 010 
وقال : (مَأوْسَا كان ايع ملاعم حَنينً) 2 

فالايات صريحة في الإشتراك إلا الخارج بدليل والقول بالتوقف بعيد كما قال 
الأمدي. 


والراجح هو مذهب الأكثرين أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما أستثنى من ذلك بدليل. 


(!' سورة الأنعام » الآية (30). 
2 سورة النحل » الآية .)١7(‏ 
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المطلب الثالث 
بيان أثر الإختلاف في مسألة شرع من قبلنا 

١-هل‏ يمكن أن تجعل المنفعة مهرا 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك إذا لم تكن المنفعكة خدمت الحر لزوجته 
أو مما لا يستحق عليها الأجر كتعليم القرآن فلو تزوجها على شئ من هذا أوجب لها 
مهر المثل).17) 

وذَهْب الشافعي وأحمد إلى. جواز. جعل المنفعة .صداقا 'مظلقا إذا كانت تجوز 
عليها الإجارة ويجوز العوض عنها).2) 
يقول الباحث: 

أن الشافعية والحنابلة استأنسوا كما قال الزحيلي بأية (إتي ميد أذ كحك إخدى 
2 تي كاين على أنكا. ار جْرَتي تاي حجع) 7 امد شيف | بها على جعل المنفعة 556 وهو شرع 
لمن كان قد الخ واي ا رح اك ريات بوب الكرن إر الكو ريه 
وأما المالكية والحنابلة لم يجوزوا كون الإجارة 0 الجعالة ضبة افا : 
قال بن جري: 

(الفرع الأول لكا هي جار كلدي وتسم القرآن لا يجوز ة في المشهور 
وفاقا لأبي حنيفة وقيل يجوز وفاقا للشافعي وبن حنبل).2) 


('' فتح القدير » ج7 / ١5؛‏ » وحاشية إبن عابدين ج7/ ٠١5‏ وبداية المبتدي ج؟/ .55٠‏ 
17 إلى نيه 0 ١‏ » والمغنى لإبن قدامة ج/ا / 7١7؟.‏ 
ووه لفسط ال 1 
7 القوانين الفقهية لإبن جزي » ص .١55‏ 
0 


يقول الباحث: 

أبو حنيفة وأحمد لا يجوزان جعل الصداق منفعة في المشهور وقيل في مقابل 
المشهور يجوز ذلك فوقع الخلاف بين الفقهاء في هذا الفرع بناء على أختلاف الأصل 
في هذه المسألة وهي شرع من قبلنا فظهر بذلك أثر الإختلاف في الفرع. 


؟- أفضلية الكباش في الضحايا: 

ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن الكباش في الضحايا أفضل من البقر والإبل 
بما فعله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من فداء ولده سيدنا إسماعيل. 
قالين حرئ:- 

(فأما المستحبة فأن يكون كبشا سميناً فحلا أملح أقرن ينظر بسواد يشرب بسواد 
ويمشى بسواد والأملح هو الذي يكون فيه البياض أكثر من السواد)”") 
بعض الفقهاء: 
قال بن رشد: 

(واختلفوا في الأفضل من ذلك فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا الكباش 
ثم البقر ثم الإبل بعكس الأمر عنده في الهدايا).2) 


['' القوانين الفقهية » ص ١١5‏ » أشار العلامة بن جزي بهذا الكام إلى حديث أنس رضى الله عنه قال ضحى النبي صلى 
الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع إحدى رجليه على صفاحهما. رواه البخاري رقم 
5 ومسلم .)١155(‏ 
2 بداية المجتهد » ج١‏ / ص 57 0. 
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وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه مالك في الضحايا الإبل ثم البقر ثم 
الكباش وبه قال أشهب ') وابن شعبان2)/*) 

فظهر بذلك جلي أثر الإختلاف حيث أخذ بعضهم في المسألة بدليل من كان قبلنا 
ولم يأخذ البعض الآخر فوقع الخلاف في الفرع بسبب الأصل وهو موضوع الباحث. 


ذهب ؛ إو حنيفة على جوار ق تلع المغلي بالحدي دو اليك لمر أذ قر له هالن: 


در | 
ء 2 


71 0 0 م فيا أنَالنمْسىا 72 1 0ن أي في التوراة)./0) 


000 
7 له 


يرى الباحث 0 وجه الدليل واضح حيث وقع الخلاف بين الفقهاء 
لإختلاف أصولهم في المسألة فظهر بذلك أثر الإختلاف الفقهي. 
- احتج أيضاً بالآية علماء المالكية والحنابلة على قتل الذكر بالأنثى وخالفهم غيرهم 
فهو :11و الكادقة: ع 


ه- وأستدل المالكية والشافعية والحنابلة على جواز الجعالة بقوله تعالى: في قصة 
يوسف عليه السلام (وَلمنْجَاء دحم لحر 8 0 


('' أشهب هو أشهب بن عبد العزيز داود القيسي العامري الجعدي فقيه الديار المصرية في عهده كان صاحب مالك قال 
الشافعي ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه ولد سنة ١55‏ وتوفى في 5١٠ه‏ .ء أنظر معجم تراجم أعلام 
الفقهاء » ص 5 7. 

7" أبن شعبان هو محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة أبو أسحاق القرطبي هذه السنبة إلى القرط من فقهاء 
المالكية بمصر مشارك في الآداب والتاريخ وكثير من العلوم وإليه أنتهت رئاسة المالكيين بمصر » توفى سنة ©©اهء 
من تصانيفه الزاهي الشعباني في الفقه وكتاب في أحكام القرآن وكتاب الرواة عن مالك وغيرهم ٠»‏ أنظر معجم تراجم أعلام 
انه ا 

0 بداية المجتهد » ج١‏ / 557. 

سورة المائدة » الآية (45). 

0 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج؟ / .١58‏ 

سورة يوسف .» الآية (77). 
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يقول الباحث فكل هذه المسائل دالة على وقوع الخلاف في الفروع المتقدمة 
يسنت أضضولها وتقى سسصالة تزع من قانا اقحدون أذز :لكلاف نينا و اضيها: 


5- هل يوفى من نظر ذبح ولده أو لا؟ 

ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعلى إلى أنه يلزمه ذبح شاة وجاء في المختار (من 
نذر أن يذبح ولده فعليه شاة).") 

وذهب الشافعي إلى أنه لا شئ عليه » قال وأصل ما نذهب إليه أن النذر ليس 


بيمين وأن من نذر أن يطيع الله تعالى إطاعة ومن نذر أن يعصى الله تعالى لم يعصه 


ولم يكفر).2) 
وقال صاحب مغنى المحتاج ولا يصح نذر معصية كالقتل والزنا أو شرب 
الخمر )!3 


يقول الباحث: 

إن ألزام أبي حنيفة من نذر ذبح ولده بشاة من باب اعتبار شرع من قبلنا وأما 
الشافعي فيبرى هنا تعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله 
فليطعه.7) فقدم الشافعي رحمه الله دلالة الحديث على الإستدلال بشرع من قبلنا. 


') الدر المختار ج"/ 7" وفتح القدير ج؟/ 86". 

2 الأم , ج7/ 70717. 

أ مغنى المحتاج » ج557/4. 

* رواه البخاري عن عائشة » الجامع الصغير للسيوطي » ص 154. 
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المبحث السابح 
مذهب الصحابي 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الصحابي 
المطلب الثاني : حجية قول الصحابي 
المطلب الثالث : الأثر الفقهي بسبب مذهب الصحابي 


المطلب الأول 
تعريف الصحابي 

قال العلا بن حجر العسقلاني:!1) 

(الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على 
الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح).2) 
وقال الجرجاني: 

(الصحابي هو في العرف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته 
معه وان لم يرو عنه وقيل وإن لم تطل).3) 
قال الفافة الربهو اح السواطادض: 

(فاختلف العلماء في الصحابي من هو؟ على ثمانية أقوال فقيل: من ولد في 
زمانه عليه الصلاة والسلام » وقيل من ولد في زمانه وبلغ زمانه » وقيل من رآه ولو 
مرة واحدة ©؛ وقيل من روى عنه ولو حديثا واحدا » وقيل من رآه وطالت صحبته 
معه » وقيل من رآأه وروى عنه وطالت صحبته معه. 

وقيل من غزا معه غزوة أو غزوتين أو قعد معه سنة أو سنتين قاله سعيد بن 
المسيب رضي الله عنه. 


['' هو أحمد بن على بن محمد شهاد الدين أبو الفضل الكناني العسقلاني المصري المولد سنة 77 والمتوفى 857 الشهير 
بأبن حجر نسبة إلى آل حجر قوم يسكنون بلاد الجريد وأرضهم قابس في تونس من كبار الشافعية كان محدثاً فقيهاً مؤرخا 
أنتهى إليه معرفة العالي والنازل وعلل الآحاديث من أهم تصانيفه فتح الباري شرح صحيح البخاري وتخريج أحاديث 
الهداية وتلخيص الجير وغيرها كثير ٠‏ أنظر شذرات الذهب 77١/7‏ ومعجم تراجم أعلام الفقهاء » ص 74. 
2 شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » ص .١١5‏ 
9 التعريفات للجرجاني » ص .7١7‏ 
شرح العضد 57/7 » والإحكام للآمدي 117/7 وشرح القرافي ص "٠١‏ والمسطاسي ص ٠١7‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
7 والعدة ”/1877 وأنظر الكفاية للخطيب ص 11 وقد نقله عنه البخاري وتدريب الروى ٠١8/7‏ » وقال (فالمعروف 
عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
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وقال شهاب الدين القرافي أصحابه عليه السلام هم الملازمون له المهتدون بهديه 
حتى فاضت عليهم أنواره وظهرت عليهم بركته وأسراره. 

قال بن الحاجب في الأصول مسألة الصحابي من رآه صلى الله عليه وسلم وإن 
لم يروى ولم تطل ». وقيل إن طالت صحبته » وقيل أن اجتمعا فذكر ثلاثة أقوال من 
الأقؤال المتقدمة: 0 ومظلة السبك © 
شرح الشعريف : 

أن اسم الصحابي مشتق من الصحبة وصاحب زيد عمرو أي لازمه وصادقه 
ولما كان مقام النبوة مقام كبير وعظيم أصبح كل من حضر ذلك الوقت والحال هو 
مسلم يتشرف بذلك الشرف المؤبد إلا أن الأصوليون اختلفوا في تحديده وأكثروا القيل 
فيه والباحث لا يرى في هذه المسألة إلا رأي السيوطي رحمه الله تعالى حيث قال: 
(فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا 
التعريف هو الراجح والقيود التي أطلقت هنا بكونه غزا معه أو قعد أو روى لا دليل 
عليها. 


('' رفع النقاب عن تنقيح الشهاب » جه / ص 18-91-55. 
9 مسألة الصحابي من اجتمع مؤمناً بمحمد صلى لله عليه وسلم » حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي على متن 
جمع الجوامعء ج؟/15١.‏ 
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المطلب الثاني 
حجية فقول الصحابي 

قال العلامة السبكي: (قول الصحابي على الصحابي غير حجة وفاقاً وكذا على غيره 

قال الشيخ الإمام '''إلا في التعبدي وفي تقليده قولان لإرتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون 

وقيل حجة فوق القياس فإن اختلف صحابيان فكذلك وقيل دونه في تخصيصه العموم 
قولان وقيل حجة إن انتشر وقيل أن خالف القياس وقيل إن انضم إليه قياس تقريب 
وقيل قول الشيخين فقط وقيل الخلفاء الأربعة وعن الشافعي إلا عليًا إما وفاق الشافعي 

زيداً في الفراتض فدليل لا تقليداً).©) 

شرح كلام السبكي: 

-١‏ كون قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر هذا صحيح لا فرق بين صحابي 
وصحابي حتى يكون أحدهم حجة على الآخر إلا من خصه النص في جزئية 
معينة وذلك لأن الصحابي مجتهد ليس حجة على غيره. 

إلا إذا كان الأمر تعبدي ليس للرأي فيه مجال مثل ما روى عن الشافعي رحمه الله 
تعالى أنه روى عن على رضي الله عنه إنه صلى في ليلة ست ركعات في كل 
ركعة ست سجدات »٠‏ قال الشافعي ولو ثبت ذلك عن على لقلت به لأنه لا مجال 
للقياس فيه. 

1- اختلف أهل العلم في جواز تقليد الصحابي فقال إمام الحرمين لا يجوز وذلك لأن 
مذهب الصحابي غير مدون فلا ندرى أرجع عن ذلك القول أو لم يرجع. 


('' الشيخ الإمام هو على بن عبد الكافي بن على السبكي تقي الدين أنصار خزرجي نسبته إلى سبك العيد بالمنوفية بمصر 
ولد بها سنة 587 وتوفى 55/اهء ثم انتقل إلى القاهرة والشام ولى القضاء بالشام له ردود على بن تيمية من تصانيفه 
المترجم الابتهاج شرح المناهج في الفقه وغيرها كثير ٠‏ أنظر معجم تراجم أعلام الفقهاء » ص 57 .١‏ 
7 جمع الجوامع مع السبكي » ص .١١١‏ 
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؟"- قول بأن قول الصحابي حجة فوق القياس وهذا وإن لم يصرح شارح جمع 
الجوامع بقائله إلا أنه مذهب مالك فإنه يقدم مذهب الصحابي على القياس ولكن 
خالف في ذلك الجمهور. 

4 - اختلاف صحابيين يعتبر كمذهبين ليس أحد القولين بأولى من الآخر. 

ه- هل يمكن أن نخصص به عموم النصوص أو لا قولان بغير ترجيح. 

5- جعل بعضهم قول الصحابي مقبول بشرط أن ينتشر ولا يجد مخالف له. 

- أن قول الصحابي يكون حجة إذا خالف القياس لأن مخالفة القياس دليل على أنه 
قاله عن نقل وإن لم يصرح بالنقل. 

7- إن قول الصحابي يكون حجة إذا انضم إليه ما يؤيده كقول عثمان رضي الله عنه 
في البيع بشرط البراءة من كل عيب أن البائع يبرأ به مما لم يعلمه في الحيوان 
دون غيره. 

1- قيل قول الصحابي حجة إذا كان من الخلفاء الأربعة لحديث عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدون. 

٠‏ -وقيل قول الخلفاء حجة إلا علي لا لنقص في اجتهاده بل لأن الصحابة الذين كان 
يستشيرهم الخلفاء الثلاثة ماتوا. 

١-كون‏ الشافعي وافق زيد بن ثابت في مسائل الإرث. 

يقول الباحث: 
هذه الاراء المتعددة خير شاهد ودليل على عدم حجية قول الصحابي ولو كان 

قولهم حجة لا يجوز تجاوزه للزم أن يكونوا معصومين ولا قائل به من أهل السنة إنما 

يقول بعصمة أهل البيت الشيعة ولا حجة لهم عند أهل السنة والجماعة. 
الكابعووق: فك أدوذكو | «الصبيكانة :ريطيو ان آنل .علنوم. .وكانوا”وواففؤفهم: أحيانا 

ويخالفونهم أحيانا أخرى ويحتج عليهم الضحابة بأنه لآ ينبغي لكم: أن تخالفونا لأنا 

شاهدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم لم تشاهدوه بل أقروهم على مخالفتهم فدل 

ذلك جليا بأن قولهم ليس حجة عليهم بل هو كسائر أقوال المجتهدين قابل للقبول وللرد. 
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المطلب الثالث 
بيان أثر الإختلاف بسبب مذهب الصحابي 


١‏ - جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم يذهبون إلى أن من توفى وترك ابنتين 
لهما الثلثان. 
وذهب ابن عباس إلى أن لهما النصف.'2 وسبب الإختلاف تردد المفهوم في 


قوله تعالى: (فإ كر نساء فوْناتكين نكا ماكرك)2 هل حكم الإثنين المسكوت عنه يلحق 
بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة فهذا الذي ذهب إليه ابن عباس هو ما يسمى مذهب 
الصحابي ويفهمه هذا الذي خالف فيه الجمهور ظهر أثر الإختلاف في هذا الفرع بسبب 
إختلاف الأصل ؛ وهو رأي الصحابي والراجح كما قال بن الحاجب ليس بحجة ونقل 
في ذلك إجماعاً قول بن عباس هنا اجتهاد قابل للقبول وللرد ولما كان مرجوحاً رد. 
؟ - مسألة الحجب: 
قال بن رشد: 

(واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة فذهب على 
كرام الله وجهه وابن مسعود إلى أن الأخوة الحاجبين هما أثنان فصاعدا وبه قال مالك 
وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا وأن الإثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى 
السدس والخلاف آيل إلى أقل ما ينطبق عليه اسم الجمع فمن قال أقل ما يطلق عليه 
اسم الجمع ثلاثة » قال الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق ومن قال أقل ما ينطلق عليه 


اسم الجمع أثنان)!3) 


('' بداية المجتهد لإبن رشد » ج”7 / .54١8‏ 
2" سورة النساء » الآية .)١١(‏ 
بداية المجتهد » ج؟ / ص .47١‏ 
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يقول الباحث: 

أثر الإختلاف فيها ظاهر وذلك يتمثل في مسألة مذهب الصحابي فالصحابي هنا 
رد مذهبه بمذهب الجمهور. 
*- روى عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال: 

(أما يتقى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الإبن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا وقد 
احمدو حلي انه مله في لحكاءن أخن :سور النز روسن ننيا" | اتنينادقة لحنهن كياد 
الأب وأن الجد يعتق عن حفيده كما يعتق الأب على الإبن وأنه لا يقتص له من جد كما 
تافهن لين ل 

ظهر أثر الخلاف بسبب اختلاف الصحابي وهما زيد وابن عباس فإن كلا منهما 
احتج على الآخر فدل على أن قول أحدهما ليس حجة عليه بل هو كسائر أقوال 
المجتهدين في أي عصر كانوا. 
4 - حكم الإستثناء في اليمين: 

قال تعالى: (واذك مك !ا سسيت)2 قيل معناه إذا نسيت الإستثناء عند ذكره له 
قاله أبو العالية والحسن البصري وقال هشيم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس 
في الرجل يحلف قال له أن يستثنى ولو إلى سنة)©) 
فهذا رأى بن عباس وقد خالفه الجمهور. 


بداية المجتهد » ج” / ص 575. 
02 سورة الكهف » الأية .)١5(‏ 
0 رن تفسير بن كثير » ج” / .٠٠١‏ 
226 


وقال بن رشد: 

(وقال قوم من التابعين يجوز للحالف الإستثناء ما لم يقم من مجلسه وكان ابن 
قائى يزيك ولد امشفاه يد كلك م كروي كر 0 
5- حكم رضاع الكبير 

(وأتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين واختلفوا في رضاع الكبير فقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء لا يحرم رضاع الكبير وذهب داود وأهل 
الظاهر إلى أنه يحرم وهو مذهب عائشة. 

ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وبن عمر وأبي هريرة وابن عباس 
وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام.2) 
يقول الباحث: 

(هذه المسالة ذهبت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها إلى أن الشخص الكبير إذا 
ركه تحكيه #الفيهن. بوقعها وطن 'المتتدييون .ويهالنها "من :الصعحاية يليه انهات 
المؤمنين وهو اختيار ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبن عباس وتبعهم جمع من 
الفقهاء على ذلك وهو الراجح فلو كان مذهب الصحابي.حجة ما خالقف بعضهم بعضا. 
*- حكم لبن الفحل 
قال بن رشد:- 

(وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن - أعنى زوج المرأة - ابا للمرضع حتى 
يحرم بينهما وما قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي 
يسمونها لبن الفحل فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي 


('' بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج١/ .57١‏ 
7" بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ج50//7. 
20 


وأحمد والأوزاعي '' والثوري لبن الفحل يحرم وقالت طائفة لا يحرم لبن الفحل 
وبالأول على وبن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر. 2) 
يقول الباحث: 

(إن الرجل إذا كانت له امرأة وهو يطأها فأرضت تلك المرأة طفلا كان زوجها 
أبوه من جهة اللبن ويسمى هذا بلبن الفحل فمذهب على وابن عباس لا يحرم ومذهب 
عائشة يحرم فرجع الأمر إلى مسألة مذهب الصحابي هل هو حجة هنا أو لا؟ . 
والصحيح أنه ليس بحجة فظهر بذلك أثر الإختلاف في هذا الفرع بسبب اختلاف 
الأصل. 


1'' الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمر يحمد الأوزاعي إمام فقيه محدث مفسر نسبته إلى الأزاع من قرى دمشق وأصله 
من سبي السند نشأ يتيمأ وتأدب بنفسه فرحل إلى اليمامة والبصرة وبرع ولد سنة 88 وتوفى سنة ١61‏ معجم تراجم أعلام 
لقي كو 1 

2) بداية المجتهد لإبن رشد » ج؟/ 55-"5. 
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المبحث الثامن 
سد الذريعه 
المطلب الأول تعريف سد الذريعة 
المطلب الثاني حجية سد الذريعة 
المطلب الثالث الأثر الفقهي بسبب سد الذريعة 


المطلب الأول 
تعريف سد الذريعه 
عر عت يقار اا 
(الذريعة الوسيلة وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل بوسيلة والجمع الذرائع)."") 
وإصطلاحا فقد عرّفها ابن رشد بقوله: 
(هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور).2 


قال القن قر + 
(الذريعة الوسيلة إلى الشئ)7 الباحث 

يبدو أن الذرائع تعني الأشياء التي أباحتها الشريعة السمحاء ولكن في تعاطي 
تلك الأشياء أحياناً ما يؤدي إلى ما لا ترضاه الشريعة فمنع لذلك سدا ومنعا. 


(' مختار الصحاح » ص .57١‏ 

2 المقدمات الممهدات » ج؟ / 5 57. 

شرح تنقيح الفصول .» ص 458 والفرروق » ج7” 77. 
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المطلب الثاني 

حجيه سد الذريعة 
قال الزحيلي: 

اعفن الإعامان #هالك واحمة بيدا الاراقع أصناد مخ أصيول الفقة وو نو أكد بيه 

الشافعي وأبو حنيفة في بعض الحالات وأنكر العمل به في حالات أخرى وكذلك الشيعة 
اكوا يديو كوه اق خرم اسداس مكلف مما ديد على أن التنافني. اعد الو تعر امنا 
قاله في كتاب الأم حيث قال في منع الماء ليمنع به الكل الذي هو من رحمة الله عام 
يحتمل معنيين أحدهما - أن ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله لم يحل وكذلك ما 
كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله).'") 


يقول الباحث: 

أن القاتلين بسد الذرائع استدلوا بآيات وأحاديث منها قوله تبارك وتعالى: َه 
ال ]مثأي ككروا مراقةا رتوو العريها وان اما ادا ار 
اليهود وج بت اليب ابي جار اانا اناا ويا 500 0 


ع6 


فكان الملاحظ في هذا لنهي النتيجة الواقعة لا النية المحتسبة)9) 


ونين دون الله فيسو الح عدو هبس 


[') أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج” / .188-1١417‏ 
2 سورة البقرة » الآية (5 .)٠١‏ 
"ا سورة الأنعام » الآية .)١٠١8(‏ 
2 أصول الفقه الإسلامي للزحيلي » ج؟ / ص .١88‏ 
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يقول الباحث: 
منع المسلمون من كلمة راعنا وهي كانت تحمل أكثر من معنى فعندما يقول 
المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يا سول الله يعني بها المراعاة المشتقة من 
الرعاية والنظر للإهتمام بالمسلم واتخذها اليهود وسيلة لأن يقولوا في النبي صلى الله 
عليه وسلم كلاما غير لائق به فمنع المسلمون حتى لا يتذرع اليهود 25-7 
ولقد سرد الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه الوجيز في أصول الفقه جملة 
كبيرة من الأدلة الدالة على حجية سد الذريعة واعتبار الشريعة لها قال:- 
-١‏ تحريم القطرة من الخمر لثلة تتخذ ذريعة إلى الحسوة والحسوة ذريعة 
إلى شرب ما يسكر فيقع المحظور ولهذا جاء في الحديث (ما سكر كثيره فقليله 
0000 )01( 
-١‏ تحريم الخلوة بالأجنبية لثلا تفضي إلى المحظور. 
*- تحريم عقد النكاح في حال العدة وأ تاكن “الورك مقف لاويعة اقول فين 
إنقضائها. 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع لتلا يكون اقترانهما 
دريعة إلى الربا. 
- منع الشارع ولي الأمر أو القاضي من قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته 
لتلا يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل. 
5- توريث مطلقة الفار منه لئلا يكون الطلاق ذريعة إلى حرمانها من الميراث 
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وأساسه ما أفتى به بعض مجتهدي الصحابة 
وما ذهب إليه هؤلاء يعتمد على أصل سد الذرائع المشهود له بالصحة 


بنصوص القرآن والسنة. 


رواه أحمد في مسنده والترمذي وإين خيان عن اخابن :وزواة أحمد أيضيا في مسنده والنسائي وإين ماجه عن إبن عمرو 
الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير 6ص "؟/اه. 
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- نهى الشارع عن الإحتكار وقال عن صاحبه (لا يحتكر إلا خاطئ لأنه ذريعة 
إلى مفسدة التضييق على الناس في أقواتهم. 

8- منع الشارع المتصدق من شراء صدقته أي ذكاته ولو وجدها تباع في السوق 
نذا لذريعة السك ادها من الفقين تمن بشن )00 
يظهر من هذا السرد قوة القول بسد الذريعة وأنه معتبر في النصوص 
الشرعية. 


(') الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان » ص .١38‏ 
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المطلب الثالث 
الأثر الفقهي بسبب سد الذريعة 
-١‏ أخذ الشافعية بسد الذريعة في مسألة الفطر بعذر. 
قال الشاطبي: (المفطر بعذر في رمضان لا يجهر بفطره).") 
يقول الباحث: 
وذلك لتلا يتهم بترك الصوم رغم الرخصة الشرعية فهذا مفاد كلام الشافعية 
وظاهره أن غير الشافعية لا يرون بذلك بأسا فوقع الخلاف في هذا الفرع بسبب 
اختلثفه الأصل: هق بف الذريعة كين هرم أخذ يه وهر وادة: 
اح قاع ةوك “ابعل قينا اقل اد اند هرقي يكردانة ورم اوه لقنو ا اقل العم 
بسد الذريعة عند الشافعية هذه القاعدة وتفريعهم عليها قال السيوطي من فروعها إذا 
خللت الخمرة بطرح شئ فيها لم تطهر). ومنها حرمان القاتل الإرث).2) 
قال بن رشد: (وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها واختلفوا إذا 
قصد تخليلها على ثلاثة أقوال التحريم والكراهة والإباحة وسبب اختلافهم معارضة 
القياس للأثر واختلافهم في مفهوم الأثر وذلك أن أبا داود خرّج من حديث أنس بن 
مالك أنا أبا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام في أيتام ورثوا خمرا فقال (أهرقها) 
قال أفلا أجعلها خلا » قال لا فمن فهم من المنع سد ذريعة حمل ذلك على الكراهية 
ومن فهم النهى لغير علة قال بالتحريم).”3ا 


''' الموافقات ج7/ "٠5‏ وقال النووي المسافر والمريض إذا فطر في رمضان بسبب السفر أو المرض يستحب لهما إلا 
يأكلا عند من يجهل عذرهما نحو التهمة والعقوبة بالفسق والمعصية) المهذب » ج ص 7817. 
2 الأشباه والنظائر » ج١‏ / ص ؟5١.‏ 
0 بداية المجتهد » ج7 / ص .17-١5‏ 
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يقول الباحث: 

لقد ظهر أثر الخلاف في مسألة استعجال الشئ الخ ٠»‏ فإن الخلاف فيها وقع بين 
الفقهاء بسبب اختلافهم في الأصل الذي بني الحكم عليه وذلك هو الشاهد من السياق 
الطويل أثبات أن المسألة فيها خلاف في الفرع بسبب الأصل الذي بنيت عليه. 
0 المبيع: 

ذهب الشافعية وأبو حنيفة إلى أن ضمان المبيع يدخل في ضمان المشترى حتى 
يقبضه فإن أصابه شئ قبل القبض كان من ضمان البائع)7") 

لقد أحتج الشافعية والحنفية رحمهم الله تعالى في ذلك بالأحاديث والقياس أما 
الحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تبع ما لم تقبضه).2) 

وأما مالك فقد ذهب في هذه المسألة من منظور الإستصلاح فذهب إلى التفريق 
بين ما يجب فيه على البائع حق توفيته وما لا يجب فيه التوفيه وبين ما هو حاضر وما 
هو عائب).) 
يقول الباحث: 

فبذلك السترد والبيان يظهر وجه الشاهد حيث يرى الشافعي وأبو حنيفة أن 
ضمان المبيع داخل في ضمان المشترى ومالك لا يرى ذلك فظهر بذلك أثر الإختلاف 
في هذا الفرع بسبب اختلاف أصله وهو أن الحديث فيه سد الذريعة حيث منع المكلف 
بيع ما ليس عنده ومالك جنح إلى جانب الإستصلاح ورأى التفصيل السابق فكل على 
أصله وقاعدته وبالله التوفيق. 


() الأم » ج” » ص ه » ومنهاج الطالبين للنووي » ج ١‏ / ص 4؛ » دار المعرفة » بيروت. 
7 رواه أحمد في مسنده وإين حيان في صحيحه وقال إين حيان هذا خبر مشهور والنووي في المجموع قال أنه حديث 
حسن » ج53/ 5505. 
0 بداية المجتهد » ج7 / ص ٠‏ ؛ » دار الفكر » بيروت. 
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المبحث التاسح 
عمل أهل المدينة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول تعريف عمل أهل المدينة 
المطلب الثاني حجية عمل أهل المدينة 
المطلب الثالث في بيان أثر الإختلاف بسبب عمل أهل المدينة. 


المطلب الأول 
تعريف عمل أهل المدينة 

إن أهل العلم قد اختلفوا في مفهوم إجماع أهل المدينة على أقوال: 
قال الأمدي: 
(فقيل بأنه أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)7") 
وقيل بأنه أراد إجماع الصحابة والتابعين)2) 
وأختار بعضهم (أنه أراد إجماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم).©) 
يقول الباحث: 

بان من خلال عرض أقوال الأصوليين أن المراد من مذهب أهل المدينة مختلف 
في تحديده والذي يبدو للباحث أن عمل أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة هو ما كان 
فقهاء المدينة يعملون به سواء كانوا صحابة أو تابعين لأنهم أعلم الناس بالسنة وأقربهم 
عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم. 


[') الإحكام للآمدي » ."59/١‏ 
7 حاشية التفتازاني » ج” / ه". 
كيل أفل» المو ركاه دي تضيط اك مالك وار ام:| لصم لبي اللذكتون ‏ أحيرة سحن قن م صروة 3:6 2و نظو فياية السوال 
في شرع منباج الوضول فرع 10107 
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المطلب الثاني 
حجية عمل أهل المدينة 


قال القرافي: 
(وإجماع أهل المدينة عند مالك رحمه الله فيما طريقه التوقيف حجة خلافا 


الكيك) !'" 


وقال الرجراجي: 
شارحاً كلام القرافي: 

(يعني إذا أجمع علماء المدينة من الصحابة والتابعين على شئ مما سبيله 
التوقيف أي النقل فهو حجة عند مالك يعني وعند جمهور أصحابه قال الباجي وإليه 
ذهب المحققون من أصحابنا قوله (فيما طريقة التوقيف) كصفة الآذان والإقامة ومقدار 
الصاع والمد وجواز الإحباس وغير ذلك لا يعرف إلا بالنقل والرواية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم )2 


('' رفع النقاب عن تنقيح الشهاب » ج4 / ©؟5. 
7" رفع النقاب عن تنقيح الشهاب » 577. 
26 


رأي الباحث: 

لابد من ملاحظة تعريف القرافي رحمه الله تعالى حيث قال فيما طريقة النقل : 
وذلك إحتراز من اجتهادات بعض أهل المذهب من المغاربة وغيرهم ثم أن أصحاب 
مالك أعتمدوا على أشياء كثيرة اعتبروها موجبة لترجيح مذهبهم على مذهب غيرهم 
منها قوله صلى الله عليه وسلم (المدينة كالكير تنفى خبتها وينصح طيبها).") 

فينو 1 أن المقينة لأ كر عليها الكيك وذلك مهطل :كات علماءها تدا وأن 
أهل المدينة هم أعلم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمخالفون 
لمالك لن يسلموا لهذا الإستدلال بل قال بن الحاجب ولو أطلع مطلع على ما يجرى بين 
لابتها من المخازي قضى بالعجب وأيضا فلا نسلم أن الخطأ خبث لأن الخطأ معفو عنه 
والخبث منهى عنه)7” 


يرى الباحث: 

فمهما يكن من أمر فمذهب أهل المدينة له وجه قوي ومؤبد من قبل كثير من 
المجتهدين كالغزالي في المحصول أنصار لمالك وهو الإنصاف العلمي على الرغم من 
أنه شافعي والشافعي لا يقول به إلا أن الغزالي رأى الإنتصار لمالك رحمه الله تعالى. 


1“ رواه البخاري في فضائل المدينة برقم ١847‏ ومسلم برقم ١7/87‏ والترمذي في المناقب برقم .597١‏ 
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المطلب الثالث 
بيان أثر الإختلاف بسبب عمل أهل المدينة 
-١‏ زكاة الفاكهة والخضروات: 
عن مجاهد رضي الله عنه قال (لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا في خمسة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة).37) 
يقول الباحث: 
هذا الأثر فيه ضعف بسبب أن في سنده من تكلم فيه ولكنه يشهد له الأثر 
الموقوف عن عطاء قال (لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب وليس في شئ من 
الخضر بعد الفواكه كلها صدقة).2) 
يفول الباحث: 
أستند الفقه المالكي على هذه الآثار بأن لا زكاة في الخضروات والفواكه. 
قال بن العربي عند تفسير قوله تعالى: ( و 3 
اختلف العلماء في ذلك إختلافاً متبايناً قديما وحديثاً فروئ عن مالك وأصحابه أن 
الزكاة في كل مقتات لا قول له سواه وقد أوردناه في كتب الفقه وشرحناه وبه قال 
الشافعي: وقان الى :يسيلة اتسيه مق "كن عق اششقه ال ريطو دوه قدو كاله أحيف قو ١‏ 
أظهرها أن الزكاة تجب في كل ما قال أبو حنيفة).!*) 
نعلو "أن أن الاكفاتت: قد بعليو نالك ارعففة اليكو على تعمل اهن المتيكة 
في مسألة زكاة الخضر والفواكه وغيره لم يبن عليه فوقع الإختلاف في الفرع بسبب 
الأضتل: 


4 رواه البيهقي في السنن » 9/5؟١.‏ 
©" سنن البيهقي ١٠0/54‏ » والمصنف لأبن أبي شيبة » ج” / ."١‏ 
0 فيل أخل: المقيفة ع للذكقون "| حمة سرخمة: نوو فهر 1ت 1 
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كد امرأة المفقود: 

ذهب مالك إلى أن المفقود زوجها (وإن تزوجت بعد إنقضاء عدتها فدخل بها 
زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول عليها).") 

يقول الباحث: رجع مالك رحمه الله عن هذا القول. 

قال بن القاسم 7 سمعت أنا منه في المفقود أنه قال هو أحق بها ما لم يدخل بها 
زوجها الثاني.©) 


الباحث: 
يبدو أن هناك فقهاء خالفوا مالكأ في ضرب الأجل لامرأة المفقود وهم أبو حنيفة 
لاف 3 


يرى الباحث: 

نذلك كين اتن ١‏ الداع ركان كاف كيب : كشوت أضنك هن حملن اهل 
المدينة الذي أخذ به مالك. 
"- حكم الثنيا في بيع الثمار: 
قال مالك في الموطأ.!) 
(فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثنى من ثمرة حائطه نخلة أو نخلات يختارها ويسمى 
عددها فلا أرى بذلك بأسآ).©) 


هيل اهل المسيدة تسن 0 
7" أبن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد السقفي المصري شيخ حافظ حجة فقيه صحب الإمام مالك وتفقه به » ولد 
39 - وتوفى ١31١ه)‏ لم يوعن مالك موطأ أثبت منه وروى عن مالك المدونة » أنظر معجم تراجم أعلام الفقهاء. 
121 يكير أهلع المقيةة ا 0 
همل كلع لمشو ا 
0 الموطأأء ج57/ 577. 
9 قبل أهل العدقدة 6ض 225 
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وقال النووي الثنيا المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار أو 
الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها فلا يصح البيع).") 
رأي الباحث: 

طون “يهذا الغرطن الواضخ أن: اختلافا :وقع: فى الفوغ متت اختلافت: الأضل 
حيث ذهب مالك إلى إعتماد عمل أهل المدينة في الثنيا 7 والنووي يرى عدم الجواز. 
نالك اهتانق قناع الاك #يكم الدالكنة: هك الشفيان. ويكلفق ونا ققد : 
راجيا من المولى جل وعلا السداد والتوفيق. 
كان الفراغ منها يوم الأثنين الخامس والعشرين من شهر شعبان بمدينة أم درمان 
السباغة الرائعة ؤومع ميناء: 

وبالله التوفيق »222 


اللكونين الفشبةة او 
7 الثنيا معناها أن تشترى من شخص أشجار مثمرة ثم تستثنى منها أشجار لنفسك فهي جائزة عند مالك كما في الموطأ. 
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العية له كيدا يوان :تممه ودكاف موده لا احص اناغ بعلته هو كنا تي ,بطل 


نفسه وأشهد أن لا إله إلا هو واهب الفضل والمنن وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله 
خير من علم وأصل. 


وبعد 


ومن خلال البحث في هذا الموضوع وقفت على أشياء هامة وهي:- 


5 


أهمية علم الأصول لكل من طلب علم الشرع إذ هو العمدة للمفسر إذ يفسر 

القرآن والمحدث إذ يروى الحديث والفقيه إذ يقرر المسائل وهو لا يستغنى عنه 

عالم في علمه وتخصصه ولا مفسر في تفسيره وذلك ما من آية في القرآن إلا 

وهي تدخل تحت موضوعه وبحثه وكذلك الحديث. 

وأما الفقه فقل ولا معاتب هو نتيجة الأصول فإذا كان بهذه الأهمية فكيف لا 

يصرف الوقت إليه» وفقنا اللهم لذلك. 

دراسة الأصول لها درجات بعضها أرفع من بعض ودراسة الأصول لفهم معناه 

درجة وإتقانه درجة أخرى أرفع من الأولى وتخريج مسائل الفروع عليه أرفع 

تلك الدرجات. 

لا يمكن أن يستفاد منه استفادة كاملة إلا بالدرجة الثالثة التي هي أرفع وأرقى 

الدرجات في معرفة الأصول. 

لقد عانى الباحث معاناة كبيرة عندما أراد أن يخرج الفروع على الأصول 

والفقه على قواعده. 

توصل الباحث بفضل الله تعالى في هذا البحث إلى نتائج جديدة في بناء الفروع 

على الأصول. 

أكثر كتب الأصول القديمة والعصرية لم تتعرض لأثر الخلاف في المسائل إلا 

قليلا تجد مثل القرافي وأبن الحاجب والرازي والجويني والبيضاوي والشيرازي 
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وأمثالهم لا يتعرضون للآثار الفقهية بسبب اختلاف أصلها بل من تعرض لها 
منود بوره النذاك و لمق الوق و الخالانة نكسل 

بفضل الله قد أورد الباحث الأثر الفقهي عقب كل مبحث من أول الرسالة إلى 
متكها ها ,وريم اذكر في النيهف الواحة عدو ابئلة برية كل صوليا في 
المنطوق والمفهوم والمطلق والمقييد والعام والخاص والحقيقة والمجاز مبيّنا 
أمثلة الكتاب عن أمثلة السنة بوضوح مستصحباً معه أقوال الفقهاء ناقلاً إيّاها 
من مظانها الأصلية مع التخريج. 

يُبِيّن الباحث في كل مثال أثر الخلاف في المسألة الخلافية. 

توصل الباحث إلى أنه ما من فرع من الفروع الفقهية إلا له أصل والأكبر من 
ذلك يمكن أن يدخل هذا الفرع في عدة أبواب من أبواب الأصول. 


-٠‏ الدراسات السابقة المقدمة في الرسائل الجامعية كثيرة جدا وموضوعاتها مختلفة 


منها ما هو ضروري للباحث الذي يريد أن يبحث في تلك المادة. 
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التوصبسسات 


.١‏ لابد من تصنيف الأصول في ثوب جديد حتى يتهيأ للطلاب دراسته وفهمه 
بوحة سول بخذا: 

؟. بالضرورة أن يكثر الطلاب تناول مسائل الأصول بفروعها وعللها ليتعلموا 
التخريج والترجيح بين المسائل إذ أن ذلك هو الغاية في هذا الشأن. 

". لابد من تكثير المصادر والمراجع أكثر مما هي الآن في مكاتب الجامعات 
ليتسنى للطلاب بصورة كاملة البحث فيها وخصوصا رسائل الماجستير 
والدكتوراة في دورها الجامعية فإن الباحث عانى كثيراً من قلة الكتب في الأثر 
الفقهي بل لم يجد إلا ثلاثة كتب رسالتان للماجستير وكتاب مستقل ولا يوجد 
فيهما مما يحتاج إليه إلا ثلاثة في المائة وذا القدر غير كافي للباحث. 

اتحمل :هاده الوسالة .ماقة"تكرية: الدزوج على الأحوك: ضور تههلة هذا 
بأسلوب التكرار والتوكيد يمكن للباحثين في هذا الفن والمبتدئين فيه أن 
ماكنيدون "امنا يعطن .ما نك ثاكوم بذ 

وَأخير هيه اللاسدانة و سان 
على هذا الأمر الجليل فما كمان فيه من عيب ونقص فمنى ومن أوهامي وما 
كان فيه من توفيق فمن الله تعالى أسأله اللطف والقبول. 


(( وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين )) 
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المصسادر والمراجسسح 
كتنب التفسير: 
القرآن الكريم 
-١‏ التفسير الكبير للرازي »ات 11١‏ 
ط / البهية المصرية (سنة 51 ١ه‏ ). 
؟- تفسير القران العظيم لإبن كثير (ت 07٠/ه).‏ 
نشر دار إحيار التراث العربي » بيروت (سنة 8/8/١ه).‏ 
"- الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي (ت١511ه).‏ 
طنواق: لعاف ادر لك العرون يروت 
#تكافئة الغلقفة الضنائ على العاظين أت 11 
ذا وكقة قار لحباج الكت العريية ادو رنوت 
- تفسير القرآن لعظيم لإبن كثير » نشر مكتبة الإيمان ط/١/5١٠3‏ » تحقيق 
طه عبد الرؤوف سعد. 
1--فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن 
على الشوكاني » ت ١١١١‏ نشر دار الفكر بيروت » سنة (555١1ه).‏ 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري لإبن حجر العسقلاني ت ”65 تحقيق 
لابو وكسطافق ذا 801 114 مضي 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ت 60“ طدار صادر بيروت بدون تاريخ. 
المعجم الصغير للطبراني » ت "6٠١‏ دار النصر القاهرة (سنة 
هام تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله بن البيع آرت ٠5‏ 5) نشر 
مكتبة المطبوعات الإسلامية. 

سنن أبي داود سلميمان بن الأشعث السجستاني (ت 7ه ) تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد ط دار إحياء السنة النبوية. 

سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت 755ه) » تحقيق 
متحبة: كيذ الذهماق كذ :إحياء: السطة النبوية: 

النسائي بحاشية الحافظ جلال الدين السيوطي ت 1١١‏ , لأحمد بن شعيب 
رت ”0٠7ه)‏ ط/ المصرية بالأزهر الأولى (سنة 1/817ه). 

معالم السنن وهو شرح على سنن أبي داؤد لأحمد الخطابي (ت 
ه) تحقيق عزت الدعاس ط/ دار الحديث حمص (سنة 
1ه). 

سنن الدار قطني لعلي بن عمر الدارقطني » ت 85” ٠»‏ تحقيق عبد الله 
المدني ط الشركة الفنية بمصر بدون تاريخ. 

السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت 458) 

ني لم ان لعن انوة ولوق ا 


245 


2-0 


سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي » ت 468 تحفيق 


عزت الدعاس ط ء الأندلس حمص (سنة 7485١ه).‏ 

الجامع الصحيح مسلم بن الحجاج القشيري ت 75١‏ ط / دار الفكر 
تحقيق فؤاد عبد الباقي ط مصر عام (1715اه). 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١١كه).‏ 

ط المكتبة التجارية الكبرى بدون تاريخ. 

سنن أبن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه ت (سنة 
5"ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط / الحلبي مصر سنة 117١م.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (ت 86١‏ ه) ط دار الكتب بيروت 
(سنة 13517١م).‏ 
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كتب الأصول : 

-١‏ جمع الجوامع في أصول الفقه تأليف قاضي القضاة تاج الدين 
عبد الوهاب بن على السبكي ت "7١‏ تعليق خليل إبراهيم » دار الكتب 
ال كك ا 

؟- البرهان في أصول الفقه 
تأليف إمام الحرمين أبي العالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
(وت478ه) ط / دار الكتب العلمية » ط 514/١/‏ 1ه (1317١م).‏ 

*- المحصول في علم الأصول 
تأليف الإمام أبي عبد الله محمد عمر بن الحسين فخر الدين الرازي ت 
6ه ء تعليق محمد عبد القادر عطا 
ط / دار الكتب العلمية » ط / ١/5470١ه‏ ء 1914١م.‏ 

4 - بيان المختصر في علمي الأصول والجدل 
تأليف الإمام شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني 
(ت48لاه) 2 5١٠1م.‏ 

5- التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 
للإمام العلامة سعد الدين بن مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » ت 
6١‏ » ط بدون تاريخ. 

5- نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول 
لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ”07“ 
تحقيق هاني الحاج ط بدون ت. 
نشر البنود على مراقي السعود 

- تأليف عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت177ه) 
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(ط/١١/رت‏ ١5:7١ه)ء‏ ١٠٠٠مء‏ تحقيق فادي الضيف 
طارق يحيى » ط دار الكتب العلمية. 

/- أصول السرخسي 
تأليف الإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت ٠55ه)‏ 
تحقيق أبو الوفاء الأفغاني . ط دار الكتب العلمية 
عزوت 1 ارك12 اعدو الكقام 

1- المعالم في أصول الفقه 
تأليف الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ت 505 ط دار الكتب 
العلمية ط ١‏ / (ت 7٠١٠٠7ه)‏ 578 ١م.‏ 
تحقيق حسن محمد حسن إسماعيل 

- المحقق من علم الأصول 
تأليف أبي شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي تحقيق 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل ط / ١‏ /ا١٠٠١م.‏ 
١ه‏ در الكتب العلمية بيروت لبنان. 

-١‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
تأليف الإمام المجتهد الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي 
التلمساني ات 77١‏ تحقيق صدقي جميل العطار » ط » دار الفكر ط 
ا 

5 - قاموس القويم في إصطلاحات الأصوليين 
إعداد د. محمود حامد عثمان » ط دار الحديث (ط 1١‏ / 5١5١هاء‏ 
1ه 


-١‏ مجموع متون أصولية لأشهر مشاهير علماء المذهب الأربعة. 
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)١‏ مختصر المنار لزين الدين الحلبي ت 6١‏ بدون ت. 
؟) الورقات لإمام الحرمين ضياء الدين الجويني الشافعي 
ت 5:28 بدون ت. 
؟) مختصر تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي المالكي » ت 5185. 
) وقواعد الأصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي 
ت 35١55‏ بدون ات 
-١ 5‏ الشرح الكبير على الورقات 
للإمام أحمد بن قاسم العبادي ت 155. 
تحقيق الأستاذ سيد عبد العزيز - والأستاذ عبدالله ربيع » ط مؤسسة 
قرطبة ط ١578/5١اهمء‏ ا١٠1م.‏ 
- الإبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج 
تأليف عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري ت 
ومعه منهاج الوصول في معرفة علم الأصول 
للقاضي البيضاوي تعليق سمير طه المجذوب 
ط ١/(ه085.:١ه)‏ 985١م.‏ 
5- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية 
تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » ت 41١‏ 
تحفيق طه عبد الرؤوف - عماد البارودي 
المكتبة التوفيقية بدون تاريخ. 
-١١‏ شرح المنتخب إلى قواعد المذهب 
لإمام المنجور أحمد بن على المنجور » ت 156. 
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أشراف فضيلة د. حمد بن حماد عبد الله » ط دار عبد الله الشنقيطي بدون 
تاريخ. 

- اللمع في أصول الفقه 
تأليف الإمام شمس الدين إبراهيم بن على الشيرازي ت 575 
أعتنى به أيمن صالح شعبان » بدون ت 

8- شرح الورقات في علم أصول الفقه 
لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي على الورقات لأبي المعالي 
الجويني (ت 855/ه) ومعه حاشية الدمياطي ت "٠١١اه 7٠٠6‏ / 
تحقيق ودراسة أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي » ط دار الفضيلة بدون 
تاريخ. 

٠‏ الإشارة في أصول الفقه 
ويليه الحدود كلاهما للقاضي أبي الوليد الباجي » ت 5175 
ويليهما تقريب الوصول إلى علم الأصول 
تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد جزي الكلبي الغرناطي المالكي (ت 
اه ) تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية 
ان ا 

-"١‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 
تأليف أبي حسين بن طلحة الرجراجي الشوشاوي . ت 82515 
تحقيق د. أحمد بن محمد السراج » ط١‏ / (5575١اه)‏ »؛ 5١٠٠م‏ 
النشر مكتبة الرشيد السعودية » الرياض. 

5- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول تأليف محمد بن على 
الشوكاني .» ت 555١ه‏ 
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وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جلال 
الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي على الورقات في الأصول لإمام 
الحرمين ت 5478 ها .ءط ١17551/1ه‏ 91717 ام. 
5"- شرح البدخشي منهاج العقول 
للإمام محمد بن الحسن البدخشي ومعه شرح الإسنوي نهاية السول للهمام 
جمال الدين الإسنوي ت ”/ا/ا 
كلاهما شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي 
(ت 15ه) دار الكتب العلمية بيروت ط بدون ت. 
4 ؟- الإختلاف بين الأصول وقوعد الحنفية والشافعية 
وأثر ذلك في الفروع الفقهية إعداد الطالب آدم مالك آندر رسالة لنيل 
درجة الماجستير في أصول الفقه » إشراف الدكتور خالد أحمد البشير. 
5- الإختلاف في الحديث الشريف وأثره في إختلاف الفقهاء رسالة لنيل 
درجة الماجستير في أصول الفقه. 
أعداد الطالبة / فايزة محمد حمادة » أشراف د. حمد حسن. 
5- حاشية العلامة البناني » ت ١١3115‏ 
على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على مثتن جمع 
الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي ت ١ل/ال/ا‏ 
وبهامشه تقرير شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني ط ” / ات ١١7”‏ 
يدن كت ان" 
7- أصول الفقه الإسلامي 
للدكتور وهبة الزحيلي » ط 1١5‏ /ات ١577‏ هاء 5١٠٠م‏ 
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- الوجيز في مقاصد الشريعة الإسلامية د/ الهادي جار النبي أحمدء الأستاذ 
المساعد لمادة أصول الفقه » كلية الشريعة والقانون » جامعة أم درمان 
الإسلامية معاصر. 
48- أصول الشاشي 
نشر دار الكتاب العربي » بيروت (ت ”0٠5٠١ه).‏ 
-٠‏ الفروق للقرافي ت 185 
محمد بن أحمد بن ادريس ط عالم الكتب » بيروت » بدون ت 
-"١‏ الفقيه و المتفقه 
للخطيب البغدادي ت 5417 
تحقيق اسماعيل الأنصاري ط دار إحياء السنة النبوية » ت ه٠9١‏ 
-"١‏ علم أصول الفقه 
لعبد الوهاب خلاف ات ١555‏ 
ط مكتبة دار التراث » ط ” / (ت ١57”7١ه)‏ (١٠١5م)‏ 
؟"- كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز بن احمد البخاري 
(رت٠٠لاه)‏ » ط ء دار الكتاب العربي بيروت » سنة 555١ه).‏ 
4 - المستصفى للغزالي ت ه5٠ه‏ 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي ط بولاق بمصر (سنة 55715١ه).‏ 
ه"- الموافقات في أصول الشريعة. 
للشاطبي ت 75١‏ تحقيق عبد الله دراز نشر المكتبة التجارية مصر . 
بدون ت. 
5"- موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين 
د. رفيق العجم ٠‏ مكتبة لبنان » ط١‏ / ١53/‏ 
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- تخريج الفروع على الأصول 
لمحمد بن أحمد الزنجاني (ت 555ه) المحقق محمد أدريس ؟؟؟ صالح 
مؤسسة الرسالة » بيروت .» طات .١57938‏ 

- الأشباه والنظائر لإبن نجيم » ت ١511ه‏ 
طء دار الفكر » دمشق » ت 187 ١م.‏ 

4- منهج ذوي النظر » تأليف محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي 
شرح منظومة علم الآثر» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
الطبعة الرابعة » 5405 ١ه‏ - 985 ١م.‏ كان حياً عام 1:79.ه. 
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كتنب الفقه: 

-١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
للإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد أبن دقيق العيد » ت 7١٠هه‏ 
1 لفك أو امه 

٠٠٠١5 الأم للشافعي ت‎ -١ 
.ه١5517ت‎ » لمحمد بن إدريس الشافعي » ط دار المعرفة بيروت‎ 

؟- الإقناع لمحمد الشربيني الخطيب 2» ت 10710 

ط مكتبة دار الفكر » بيروت » ط ‏ 6١14١له.‏ 

5 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم 
ت 176١‏ ». طدار المعرفة » بيروت . 

5- الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع 
تأليف شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي 
ت. ١ه5١٠٠اه.‏ 

:26 افك 5,45 ام 

1- بدائع الصنائع 
لعلاء الدين الكاساني (ت 5/1ه. 

ط ء دار الكتاب العربي » بيروت » بدون ت 

/ا- حاشية إبن عابدين لمحمد أمين عمر » ت 7٠17١اه‏ 
طادار الفكر . ط ء ١57١هه‏ 

- خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة 
للدكتور حسان محمد حسين قلمبان 
الطبعة الأولى 577 1ه-7١٠ام‏ 


254 


3 - رد المختار على الدر المختار » لمحمد أمين » ت 757١ه‏ 
ط مصطفى البابي الحلبي » بدون ت 
١٠حروضة‏ الطالبين 
لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 575 » ط المكتب الإسلامي ت 
6 . 
١١‏ حفتح القدير 
لإبن همام كمال الدين محمد بن عبد الواحد الاسكندري الحنفي ت 656١‏ 
ط مصطفى محمد مصر. 
١١حمتن‏ العزية للجماعة الأزهرية 
تأليف أبو الحسن الشاذلي شارح الرسالة 
15كفت 
ط. بدون تاريخ. 
١-المبسوط‏ 
لشمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي » (ت 5417ه) 
ط دار المعرفة » بيروت » بدون ت. 
5- المجموع شرح المهذب 
للنووي ت1726 ط دار الفكر » بيروت ٠‏ 331١م‏ 
5- مغنى المحتاج لمحمد الخطيب الشربيني ت 1407107 


ط دار الفكر بيروت ؛ بدذون تاريخ. 


5- المغنى لإبن قدامة ت 1٠١‏ ه 


ط دار المنارة » ت اه 


-١١‏ الهداية شرح بداية المبتدئ 
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لعلى بن أبي بكر المرغياني » ت 517 ط المكتب الإسلامية بدون ت 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

تأليف الإمام أ[ي الولبة محمد" ين " احمة كين محمد كن أحية؟ ادر شد 
القرطبي . (ت 555ه) تحقيق فتح السيد 

المكتبة التوفيقية » ط » بدون ت. 

رحمة الأمة في إختلاف الأئمة 

تأليف أ[ي عبد الله بن عبد الرحمن الدمشقي ت ١م‏ 

العثماني الشافعي تحقيق أمين أحمد ط المكتبة التوفيقية بدون ت 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. 

لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . ت 375 وبهامشه الرسائل الذهبية . 
الأخزرة /53 الفح 52 اد 

إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام 

للعلامة أبو عبد الله عبد السلام علوش 

تحقيق سليمان النووي وعلى عباس المالكي 

طدار الفكر 55778١ه‏ - 5755١اهاء8١٠1م.‏ 

فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام للقاضي 
أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي 1:٠7”‏ ت 95: » تحقيق د. 
محمد أبو الأجنان ؟؟؟؟ 

مكتبة التوبة دار بن حزم » ط١‏ / (؟557١اهاء‏ ”١٠١5م).‏ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام 

للأمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني » ت ١١/857‏ 
ط دار إحياء التراث » ط 5 / 5715١ه‏ ء 0٠55١م.‏ 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

للعالم العلامة شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي على الشرح الكبير 
ت ١١١٠١‏ وبهامشه الشرح المذكور 

ط دار الفكر بدون ت 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة إبن أبي زيد القيرواني ت 

ط ١٠١/ه5١٠٠5,.‏ 

نيل الأوطار لمحمد بن على الشوكاني ت ١7١٠١‏ 

الميزان الكبرى لعبد الوهاب الشعراني ت 1077 

طدار الفكر ات 5١5١ه‏ ء 1515م. 

العدة شرح العمدة 

تأليف بهاء الدين عبد الرحمن المقدسي . ت 575 

ط بدون ت تحقيق وحيد قطب 

التذهيب في أدلة من الغاية والتقريب » لإبي شجاع الأصفهاني 

كان باقر لكنكي: اويدف ريني 15 انقو : 

أقرب المسالك في الفقه على مذهب الإمام مالك 

للقطب أحمد بن محمد الدرديري ت ١٠٠١١‏ ط مكتبة الفجر ات 65٠آام.‏ 
عمل أهل المدينة » د. أحمد محمد نور سيف . ط”" / دار البحوث 
والذن أمناظ: الإسالامية و احا التزات 

طات ؟6.5آم -1:55آاه. 

الإختيار لتعليل المختار 

تأليف عيد بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ‏ 187 

ط شركة الأرقم بن أبي الأرقم بدون ات 
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طريق الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف 

لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي ت 7هده 

حققه وعلق عليه د. محمد زكي عبد البر » ط مكتبة دار التراث 
ط5/ ١178-760١‏ ه. 

وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف 

لأبي المظفر شمس الدين بن فرأقلي ت 5054 

المعروف بسيط إبن الجوزي » تحقيق سيد محمد مهني » 

ط دار الكتب العلمية » ١‏ / 997١م‏ -9١51١اه.‏ 

القوانين الفقهية 

تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي » ت ١5/اههف‏ 

ط دار الحديث القاهرة » تحقيق عبد الله المنشاوي ط / / 575١اه‏ 
كم 
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كنب اللغه العربيه : 
١‏ - مختار الصحاح 
تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » ت 55 
ط دار الجيل بيروت لبنان » طات 15601ه- :117١م‏ 
١‏ - معجم المقاييس في اللغة 
لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ت 915" 
تحقيق شهاب الدين أبو عمرو ط » دار الفكر 
؟- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي ت 727١‏ هه 
ط الأميرية بمصر سنة 9٠1١م‏ 
4 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
لإبن هشام جمال الدين الأنصاري ت 75١‏ 
وبهامشه حاشية الشيخ محمد الأمير ط دار الكتب بيروت لبنان » 
بدون ت 
ه- لسان العرب لإبن منظور ت /١١‏ 
ط دار صادر بيروت » بدون ت 
5- جواهر البلاغة للهاشمي ت 157ه 
قدم له د/ يحيى مراد ط مؤسسة المختار ط"؟ / 5717 اهاء 6١٠١م.‏ 
1- الصحاح للجوهري 
تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري ت 5.٠‏ 
تحقيق عبد الغفور عطار ت ط 795١ه‏ 9175 ١م.‏ 
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كتب التراهم : 
١‏ - تذكرة الحافظ الذهبي 
تاليقته متحفة يز احفد تنضن الدوة الذهبي ت ١54/7‏ 
نشر دار إحياء التراث العربي » بيروت » سنة 1701017اه. 
1- تقريب التهذيب 
لخاتمة الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني » ت 757 
تحقيق أيمن عرفة 
ط دائرة المعارف العثمانية حيداد » ؟؟؟؟ », الهند » ط ”77١ه.‏ 
"- شذارت الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن عماد الحنبلي ات 
8ه ء طدار السيرة » بيروت » سنة 139١ه.‏ 
5 - طبقات الشافعية الكبرى للسبعي 
تأليف على بن عبد الكافي بن على السبكي » ت 5ه 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناحي » ط الحلبي مصر 
> الجواهن المضئية في طبقات الخنفية 
تأليف المحدث المؤرخ عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي ت ه٠7٠‏ 
بعناية محمد عبد الله الشريف . ط١‏ / (15575ه) (5١٠5١م).‏ 
5- طبقات الشافعية 
لعبد الرحيم الإسنوي جمال الدين المتوفي سنة ”/ا/ا 
تحقيق كمال يوسف الحوت 
ط دار الكتب العلمية » "55 ١ه‏ ء ١١٠١١م.‏ 
- البداية والنهاية 
للحافظ بن كثير عماد الدين القرشي الدمشقي ت :5 “الاهه 
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تحقيق عماد زكريا البارودي - خيري سعد 
ط دار التوفيقية للتراث 
7- الإستيعاب 
في معرفة الأصحاب لإبي عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البرات 517 » تحقيق على محمد البجاوي 
ط دار الجيل ط الأولى 7١51١1ه‏ - 1197م 
1- أسد الغابة في معرفة الصحابة 
تأليف عز الدين إبن الأثير أبي الحسن على بن محمد ت "5٠‏ 
الجزي تحقيق وتعليق خيري سعد 
-٠‏ وفيات الأعيان 
لأبن خلكان تحقيق دكتور إحسان عباس ؛ ط دار صادر بدون تاريخ 
الأمالي لإبن على البغدادي المتوفى » "5ه 
-١‏ معجم تراجم أعلام الفقهاء 
إعداد الدكتور يحيى مراد » ط دار الكتب العلمية » بيروت 
ط ١/4١٠٠م/‏ 4175اه. 


كتاب آخر: 
- الضوء المشرق في سلم المنطق 
- منهج ذوي النظر 
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فهرس الاحصاديث 
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إني كنت أحللت لكم المتعة فمن كان نكح على ذلك فهو باطل 
وإني قد حرمتها إلى يوم القيامة) 


1 عدوا كمان كر اضلن) 


2/4 


( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عن عليكم فأكملوا شعبان 
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما 
بيده وسمى وكبر ووضع إحدى رجليه على صفاحهما 


(فيما سقت السماء العشر) 
١‏ . | (كان في ما أنزل عشر رضعات متتابعات يحرمن فنسخن بخمسس 
رضعات وتوفى صلى لله عليه وسلم وهن في ما يتلى من القرآن) 


"؛. | (كل بيمينك كل مما يليك) 84 


1 
11 


200 


(من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله 
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". الرافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 

الروياني هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد (أبو المحاس': 
الروياني). 

زيد بن خالد الجهني صحابي جليل روى عن النبي صلى الله علب 
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٠‏ سفيان الثوري بن سعيد بن مسروق الثوري 
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|261١‏ السيوطي نر عي ار حفن ين أ جك أبن سكيد 


5 . | الشافعي محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان 


1ن القاويوي معن اسع بن محمد ين الننو برقي 


.| شمس الأئمة عبد العزيز بن احمد الحلواني 


04. | مالك بن انس بن مالك الاصبحي الأنصاري 
: المحلي محمد بن أحمد محمد بن ابراهيم المحلي 
مسروق الأجدع بن مالك 
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فغرس الموضوعات 


بيان أسباب الإختلاف في الأدلة وفيه تعريف الأصول والدليل لغة وإصطلاحا وبيان 
أنواع الدليل وتعريف النص. 

* مبحث في بيان أسباب الخلاف بسبب القراءات وفيه تعريف القراءة وبيان أنواعها 
ومصادرها وفيه بيان الأثر الفقهي بسبب القراءات. 

* تعريف المنطوق والمفهوم وبيان أمثلته وأنواعه والأثر الفقهي في القرآن بسبب المنطوق 
والمفهوم. 

* مبحث في بيان أسباب الخلاف بسبب الحقيقة والمجاز في القرآنوفيه تعريف الحقيقة 


والمجاز و أمثلتها في القرآن الكريم وبيان الأثر الفقهي بسبب الحقيقة والمجاز. 


الفقهي بسبب المطلق والمقيد في القرآن. 
* مبحث المجمل والمبين تعريفه أمثلته وبيان الأثر الفقهي في القرآن بسبب الإجمال 
والتبيين. 


السنة 

تعريفها وتقسيمها إلى قطعية وظنية وإلى قولية وفعلية وإقرارية وبيان حجيتها. 

مبحث إيضاح أسباب الخلاف بسبب أختلاف ألفاظ الحديث وفيه تعريف الحديث 
وتقسيمه إلى نبوي وقدسي وبيان الفرق بينهما وبين القرآن وبيان الأثر الفقهي في 


ذلك. 


© بعك تمان و المقد يغوي امناو و نفدي امققه في للق ره ونان ولد 
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مبحث المنطوق المنطوق والمفهوم في السنة النبوية في السنة النبوية وفيه أمثلة 
المنطوق والمفهوم في السنة وبيان الأثر الفقهي بسبب المنطوق والمفهوم. 

مبحث المجاز في السنة وأمثلته وبيان الآثار الفقهية بسبب الحقيقة والمجاز. 

* مبحث المجمل والمبين في السنة النوبية وفيه أمثلته وبيان الأثر الفقهي بسبب 
الإجمال والبيان 

* مبحث المطلق والمقيد في السنة النبوية وأمثلتها وبيان الأثر الفقهي بسبب المطلق 
والمقيد فيها 

مبحث بيان ترتيب الأدلة والأثر الفقهي بسبب الترتيب 

بيان أسباب الخلاف في الأمر هل يتقتضي الوجوب أو الندب وفيه تعريف الأمر في 
اللعة والأسظطلان 

مبحث صيغ الأمر الحقيقة وبيان خروج الأمر إلى أمر آخر يفهم من السياق. 

هل يقتضي الأمر الوجوب أو الندب وفيه بيان دليل القائلين بالوجوب وبالندب. 

هل الأمر بالشئ يقتضي المبادرة أم لا وهل يقتضي التكرار أو لا يتقضي؟ 

* مبحث الأمر الموقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت أو بأخره وهل الأمر 
بالشئ نهى عن ضده؟ وبيان الأثر الفقهي في ذلك. 

مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهل أفعاله تحمل على الوجوب أو الندب أو 
الإباحة وفيه تعريف الواجب والمندوب وبيان الأثر الفقهي بسبب إختلاف العلماء في 


تعريفه وصيغه ودلالته على الفور والتكرار. 


وهل يقتضي الفساد أو البطلان أو لا؟ 
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وهل اقتضائه التحريم أو الكراهة وبيان الأثر الفقهي في تلك المسائل. 
مبحث التحريم وفيه تعريفه وأمثلته وتعريف المكروه وأمثلته والأثر الفقهي بسبب 
مسألة المحرم والمكروه. 


وفيه تعريف العام وصيغ العام ودلالته وأنواع العام 


النسخ 
وفيه تعريف النسخ حجية النسخ شروط النسخ أوجه النسخ وأنواع النسخ ما يكون به 
النسخ وبيان أثر الخلاف بسبب النسخ. 


بيان أسباب الخلاف بسبب الأدلة المختلف فيها 
* مبحث الإستحسان تعريفه أمثلته الأثر الفقهي في الإستحسان 
* مبحث المصلحة المرسلة تعريفها أمثلتها الأثر الفقتهي بسبب المصلحة المرسلة 


* مبحث العرف تعريفه حجيته أمثلته وبيان أثر الخلاف بسبب العرف 


* مبحث الإستصحاب تعريفه أنواعه حجيته وفيه بيان أثر الإستصحاب في الفروع 
الفقهية 


3 


مبحث في شرع من كان قبلنا تعريف شرع من كان قبلنا 

الإختلاف في مسألة شرع من كان قبلنا 

* مذهب الصحابي تعريف الصحافي حجيته قول الصحابي الأثر الفقهي بسبب مذهب 
الصحابي 


* مبحث سد الذريعة تعريف الذريعة حجيتها الأثر الفقهي بسبب سد الذريعة 
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* مبحث عمل أهل المدينة تعريفه حجيته وبيان أثر الإختلاف بسبب عمل أهل المدينة 
الخاتمة 
وفيها بيان أهمية علم الأصول ودرجات الترقى فيه وكيف يستفاد منه وكيف عانى 


الباأحث في البحث و النتائج 


كتب اللغة العربية 


كتب التراجم 
فهرست الاحاديث 
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